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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على رسول ربّ العالمين 
وعلى آله الطيّبين الطاهرين الهداة المهديّين. 

أمَا بعد: 

فبعدما فرغنا من دراسة أحكام المضاربة: اقترح علينا بعض حضّار 
بحوثنا أن ندرس أحكام الربا على غرا رما ورد فى «تحرير الوسيلة» للسيد 
الأستاذ أعلى الله مقامه جاو مد ينوي .وقد كثرالابتلاء بالربا فى 
الأحوال الحاضرة خخصوصاً بعد تأسيس البنوك في البلد بوفرة, وإيداع الناس 
أموالهم فيها ورجوع الآخرين إليها للاستقراض لرفع حوائجهم الفرورية 
أو الكمالية» فصار ذلك سببا لشيوع الاستقراض الربويّ بين الناس -أعاذنا 
الله منه ‏ غير أن جماعة من المؤمنين خوفا من الوقوع فى الحرام» تمسّكوا 
بالحيل الشرعية التي لا تختلف عن الربا في الحقيقة أصلاً. وسوف ندرس 
على لوالا اننا مساية 0 

وسيجد القارئ فى هذا الكتاب المسائل المهمّة التالية: 

١‏ الربا بالمعنئ الحقيقي هو الربا القرضيء وأا الربا المعاوضي فليس 
ربأ حقيقة: وإنّما حُرّم لكي لا يكون طريقاً للربا القرضيء حنَّى لا يدخل 
المرابى من هذا الطريق لما يرغب فيه من الربا القرضي. 

'. الأيات المحرمة للربا ناظرة إلى الربا القرضى فقطء وأما حرمة الربا 
المعاوضى فإئّما ثبتت بالسئّة المتضافرة. فالاستدلال بتلك الآيات على 
حرمة الربا الفضلى؛ فى غير محلّه. 


م/ ااا ايا 000000000000000 الرباموضوعا وحكما 


؟. تعضيد ما عليه الشيخ المفيد وخليفته فى التدريس -أبو يعلى -من 
عدم الفرق فى حرمة الربا المعاوضى بين الأقسام الأربعة: المكيل؛ الموزون. 
المعدود. والمذروعء؛ وإن كان على خلاف ما هو المشهور من التفرقة بين 
الأولين والآخرين. 

. طبيعة الأثمان -من عدم الفرق بين الفضيّة والورقية -هى ما يُشترى 
به وهى لا تشترى ولا تباع. وأمّا بيع الدين على من هو عليه إذا كان ما في 
الذمّة ثمنا فهو ليس بيعا؛ بل من باب الاكتفاء بالاقل وإيهاب الباقى للمدين, 
إذا كان الدين مؤْجلا وإثما تصح تسميته بيعا إذا كان ما فى الذمّة جنسا مسن 
الأجناس. 

0. بيع الدين -إذا كان ثمنا ‏ لغير من هو عليه لا يوصف بالبيع أولاً 
ومشتمل على ملاك الربا القرضى ثانياء فالإفتاء بجوازه مشكل. 

.١‏ بيع الأوراق النقدية بالأكثر مؤجلاً-فى غير حالة الدين -لا يوصف 
بالبيع أولاء ومشتمل على ملاك الربا القرضى ثانياء فالإفتاء بجوازه. كما ترى. 

م إني إن صَكَذْت فَإِنمَاأضِل عَلَى تَْي وَإنِ لمْتَدَيْتُقَيَما موحي إِلَىّ 
رن إِنهسَميعٌ قريب 29١‏ - | 0 

/ وسميّت هذا الكتاب ب«الريا موضوعا وحكماه. وهو يشتمل على 
مقدمة وفصول أربعة وخاتمة؛ مع استدراك لمسائل عشر لم ُذكر فى 
(تحرير الوسيلة». 


و 


المؤلف 
""رجب المرجب 
4 اهم 


.6١ :ايس.١‎ 


القول في الربا 


وقد ثبتت حرمته فى الكتاب والسئة وإجماع من المسلمين. بل لا يسبعد 
كونها من ضروريات الدين. وهو من الكبائر العظام. * 
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في بيان حرمة الرباكتاباً وسنّة 


أقرلة ترس الاب المرير فى بيالة تريم اتزياة لير لد ري قبي 
بيان تحريم الخمرء وإليك ما ورد في الكتاب العزيزء نستعرضه على وجه 
يُعرف التدرَّج به. 

كان الربا أمرأ شائعا في الجاهلية فلم يكن محيص من تحريمه على 
وجه التدريج شأن كل داء اجتماعي تجوت جذورهة فى المجتمع فلا يعالج 
إلا ببيانات شافية حتى يتمٌ الأمر على التحريم القاطع؛ ولذلك قد وردت في 
حرمته آيات أربع يختلف لحنها حسب الضعف والشدة: ثمإِنْ واحدة منها 
مكية والبقية مدنات. 

أمًا المكية فوله سبحانه: ووَمَا آمَْمْ من ربا لِيرْبُوا في ُمْوَال النَّاسٍ فلا 

يَرْيُوا عند الله وَمَا اتيْتم مِنْ زَكاة تُرِيدُونَ وَج الله فَأولِكَ مُه 


ل 3 9 


.١‏ الروم: اخرة 
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ترى أن لحن الآية» لحن النصح والإرشاد إلى الأصلح وهو الصدقة. 
فعذت الربا مقابلاً للصدقة. 

لكنّ في دلالة الآية على الربا المصطلح نظرأ إذ هي مسبوقة بآية 
أخرى ا للأرحام وذوي الحاجة؛ طلبا لمرضاة الله. قال سبحانه: 
وات ذا القبى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبِيلٍ َلِكَ خَيْدُ لِلّذِينَ يُريدونَ ) رجه 
ال لِك م الْمُفِْحُونَ»!!. وبعد ذلك يقول: ووَمَا آَتَيْتَمْ مِنْ ربا ليَرْبُوا في 

امْوَال الناس قَلَا يَرْبُوا عِنْدَ الله وَمَا آتيْثُمْ مِنْ زَكَاةِ تريدون وَجْة الله»' '' ففى 

السياق ترينباة علي 0 المراد من الريا كو العطية عن قير الفرياد وهب 

القريئة الأولى: ما تقدّم من الآية:ؤقَآتٍ ذا القَدبى حَقَهُ) التي تحكي عن 
العطاء لله سبحانه. 

القريئة الثانية: المقابلة بين الجملتين؛ فقوله: (َوَمَا أتَيْتَمْ مِنْ رياه يقابله 
قوله: وِوَمَا اتَيْتَمْ مِنْ ركاةه. فبما أن المراد من الزكاة هو الصدقة قربة إلى الله 
انه يكون هذا قرينة على أن المراد من الربا هو العطاء بلا قصد القسربة. 
فيكون معنى قولهِْلِيَربُوا فِي أ مْوَالٍ الثّاس4: أي ليزيدوا أموالهم بذلكء (فَلَا 
يَرْبُوا عِنْدَ اللو»: أي لا يزيد ولا ينمو عنده (ِوَمَا أتَيْتَم مِنْ زّكاة: أي من صدقة 
تُرِيدُونَ وَجْة لله فَأُولَِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»: أي وأولئك الذين يضاعف لهم 
الثواب» فإسناد الإضعاف إليهم لأجل أنّهم قاموا بذلك الفعل القربي» ‏ #© 


أ الروم:59. 
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#" فعلى هذا لا علاقة للآية بالربا المصطلح, لأنّه فيها بمعنى العطية؛ والربا 
فى اللغة بمعنى الفضل والزيادة. 

وأما الآيات الثلاث الباقية فقد وردت فى السور التالية: النساءء آل 
عمرانء البقرة. | 

أمّا فى سورة النساء فقد دُمّ فيها عمل اليهود, قال تعالى:«ِوَأَخْذِهِمٌ ال 
وَقَدْ نهُوا عَنْهُِ!'' وفيه إيعاز على كونه أمرأ مذموماً مطلقاًء في الشريعتين 
الموسوية و المحمدية. 

وأمّا سورة آل عمران فإنّما نهى فيها عن الرباإذا كان أضعافاً مضاعفة 
يفول مبيحاتة: ويَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تأكُلُوا ابا أَضْعَانًا مُضَاعَفَة وَاتقوا الله 
َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ '. وقد فسّر بأنّه كلّما أتر عن أجل إلى غيره زيد في زيادة 
الماك (5) 

وام في مرو سر فيها الربا تحريما باتاً بلحن شديدء ويقول: 
(َالْذِينَ :ُو الوَّا لا يَُومُونَ كا هوم الي يبه الشيِطان من الْمَسّ 
ذَلِكَ أنه مم الوا إِنْمَا الب ؛ مِثْلّ الكبَا وَأَحَلَّ اله الْبَيِعَ وَحَدَّمَ الويَاه7؟. 

ثم إن فى الآية الأخيرة أسئلة ثلاثة ريّما ينّخذها بعض من لا طريقة 
صحيحة له, ذريعة للاشكال على الآية. 2 


.١ ١١ النساء:‎ .١ 

"٠ آل عمران:‎ . ١ 

.) 17//١ مجمع البيان:‎ ١ 
؛. البمرة:1!/0.‎ 


#"السؤال الأوّل:إِنّه سبحانه يشبّه قيام آكل الربا بقيام الممسوس 
والمجنون, فبما أن قيام الثانى لا يخلو عن تخبّطء فهكذا آ كل الرباء وعندئذٍ 
يطرح السؤال الأوّل بالقول بأنّ آكلى الربا يقومون كسائر العقلاء؟ 

السؤال الثانى: إِنّ ظاهر الآية أنْ داء الجنون مسبّب عن مسّ الشيطان, 
مع أن العلم الحديث كشف عن سببه وهو وجود خلل فى الأعصاب؟ 

السؤال الثالث: إن أكلي الربا يتمسّكون فى حليّة عملهم بأنُ الربا 
كالبيع» فلماذا حُكِم بحلال الثاني» وحرمة الأوّلء فعلى هذا يجب أن يقول: 
نّم الربا كالبيع» مع أن الوارد فى الآية هو العكس؟ 

فهذه الأسئلة الثلائة سوف نقوم بدراستها فى المستقبل؛ فانتظر 7" 

لريقولق :ؤي أيه لّذِينَ آمئُوا اموا له : وَدرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الوا إن كنم 
مُوْمِنِينَ * فَإِنَ لم تفْعَلُوا َاذنُوا بِحَرْبٍ مِن الله وَرَسُولِه)! '". وقلما ينفق في 


الذكر الحكيم هذا النوع من التأكيد فى التحريم. 
سمات الربا في القرأن الكريم 

بالتدبّر في الآيات السابقة تظهر لنا سمات الربا فى القرآن الكريمء 
وهى: 

.١‏ أنّه يقابل الصدقة؛ وأ الله يربى الصدقات ويمحق الربا/(0) 

؟ أن من موارد الربا هو الاستدانة بالفضل؛ ويرشد إليه 2 


.١‏ تأتى دراسة مفاد الأية فى الفصل الثالث بعد بيان فلسفة حرمة الربا ص ٠١8‏ وما بعدها. 
١‏ . البقرة: 779/4 7178. *. البقرة: 7371 , 
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ا سبحانه (وَدْرُوا مَا بَتِيَ م مِنَّ الّبَا إلى أن قال لوَإِنَ تَبتم فلكم رَوُوسُ 
ا مْوَالك؛ْ لا تَظْلِمُونَ وَل تطلُون6!'' والآبة تدلّ على عموم الربا لددين إلى 
أجل وزيادةء وإلا فلا يصمٌ قوله: (وَإِنْ تبثم فَلَكُم رُوُوسٌُ أمْوَالكم». 

". يحرم الربا أضعافاً مضاعفة؛ بحيث ريما يستغرق الربح أصل 
القرضء وهذا كان أمرا رائجا فى الجاهلية. 

فعن قاس البيع بالريا فقد أخظأء فبينهما فرق وام وال أل البيع 
وحرّم الرباء إلى غير ذلك مما يمكن أن يستنبط من التدبّر في الآأيات 
الكريمة. 
الربا في التوراة 

ذكرالله سبحانه في محكم كتاب أنه نهى اليهود عن الرباء كما في قول 
تعالى: (َوَأَحذِهِمُ ارا وَقَدَ نَهُوا عَنْهُ74"'. ومن حسن الحظ أن التوراة وإن 
لعبت بها أيدي اللاعبين» تشتمل على ما يؤْيّد الذكر الحكيم؛ فقد جاء فى 
سفر الخروج:«إن أقرضت فضة لشعبى الفقير الذي عندك فلا تكن له 
كالمرابى. لا تضعوا عليه ربأ.7") 

وفى سفر لاويين : «وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فأعضد غريباً 


أو مستوطناً فيعيش معك لا تأخذ منه رباً ولا مرابحة»١‏ 0 2 
.١‏ البقرة:1784. 
".الناء: .١ ١‏ 


.الكتاب المقدسء سفر الخروج؛ الإصحاح 7" الفقرة 58. 
؛.الكتاب المقدّس: سفر لاويين؛ الإصحاح 16 الفقرة .8١ 4٠‏ طبعة دار الكتاب المقدس في 
العالم العربى؛ بمرونت. 


وفى سفر التثنية: «لا تقرض أخاك برياء ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء 
ممًا يقرض برباء للأجنبى تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي 
يباركك الرب. إلهك فى كل ما تمتد إليه يدك؛ فى الأرض التى أنت داخل إليها 
لتمتلكهاء )١(‏ 

وعلى هذا فالتوراة حرّمت الربا بين اليهود وجوّزته بين غيرهم. إلى 
غير ذلك مما يجده المتتبّع فى العهدين. 
الربا في الإنجيل 

جاء فى إنجيل لوقا:«وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم [أي 
نفس ما أقرضتم بلا زيادة] فأي فضل لكم فإن الخطاة”' أيضاً يقرضون 
الخُطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداء كم وأحسنوا وأقرضوا 
وأنتم لا ترجون شيئاً فيكون أجركم عظيمأ» 0" 

وقد ذ كر السنهورى وغيره وجود الربا عند المصريين القدماء 

وكان معروفاً عندهم. وأنُّ المؤرّخ الإغريقى ( تيودور) يحدث: اعسن 
قانون وضعه الملك ( يوخوريس) من ملوك الفراعنة (الأسرة 14) يقضي 
أن الربا مهما تطاولت عليه الآجال لا يجوز أن يجاوز رأس المال»(*) 
وهذا يدل على أن الربا كان معروفاً عند قدماء المصريّين» ويسمح 2 © 


١.الكتاب‏ المقدس: سفر التثنية: الإصحاح 7" الفقرة 18. 
'.الكتاب المقدس: إنجيل لوقاء الإصحاح السادس. الفقرة 714 و 58. 
؛.نظرية الربا المحرم لابراهيم بدوي:ص ,١‏ ومصادر الحق للسنهوري:194/7. 


الربافى الانجيل ااا 000 0 ا 





وقد ورد التشديد عليه فى الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة حتى ورد فيه 
فى الخبر الصحيح عن مولانا الصادق!2:ددرهم ربا عند الله أشد مسن سسبعين 
زنية كلها ؛ بذات محرم»' '. 

وعن النبى تتا في وصيته لعلى بي قال: ياعلى! دالربا سبعون جزءأ 
فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أَمّه فى بيت الله الحرام». 0 

وعنهتَديكٌة: دومن أكل الربا ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل. وإن 
اكتسب منه مالأ لم يقبل الله منه شيئاً من عمله. ولم يزل فى لعنة الله والملائكة 
ماكان عنده منه قيراط واحد» (') 

وعنه تلاكل: إن الله لعن اكل الرياوموكله وكاتبه وشاهديه» 7؟) 

إلى غير ذلك من الروايات:(0)» 
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000 
فعليه أنّ الربا القرضي كان له جذور فى الأمم السابقة وفى الحضارات 
المختلفة. 


* وأمًا الئانى -أعنى: السئّة -: فقد ذ كر المصّف البماعة الروايات هيا 
يدل على تحريم الرباه وقد عقد صاحب الوسائل باباً فى تحريم الربا أورد 
فيه 114 رواية: كما ورد فى «جامع أحاديث الشيعة؛ أ كثر من خمسين 2 ©«©* 


.١ الوسائل:17, الباب١ من أبواب الرباء الحديث‎ .١ 

” . الوسائل:7١.؛‏ الباب١‏ من أبواب الرباء الحديث؟7١.‏ 

". الوسائل:37١.‏ الباب ١‏ من أبواب الرباء الحديث .١6‏ 

5 . الوسائل:7١,‏ الباب 4 من أبواب الرباء الحديث”. 

0. لاحظ الوسائل:؟١.‏ الباب١‏ من أبواب الرباء أحاديث الباب. 
.الربا فقهيا واقتصادياً للشيخ حسن الجواهري:١77‏ 7377 


" رواية: مضافاً إلى ما أشير فيه إلى الحرمة من الروايات الأخرى. وبذلك 
تواترت الروايات على حرمة الربا. 

وأمًا الثالك - أعنى:!إجماع المسلمين ‏ : قال في «الجواهر؛ فى وصصاف 
الربا: المحرّم كتاباً وسئّة وإجماعاً من المؤمنين بل المسلمين ١7‏ ولا نجد 
كتابأ فقهياً لفقيه إلا وأفتئ بحرمته. 

وأما الرابع -أعنى: أنه لا يببعد كون حرمته من ضروريات الدين -فإن 
من يعيش فى البيئة الإسلامية يقف على أن الربا أمر مبغوض بيذم فاعله» بل 
يعرفه سائر الأمم أيضاً فيكون وزانه. وزان وجوب الصلاة والصوم والحج. 
وحرمة السرقة والزناء فهو فوق بعض الأحكام الذي يُعد مسن ضروريات 
الفقه. من أن الماء إذا بلغ كرًا لا ينجّسه شيء. أو ضروريات القرآن كقطع يد 
السارق. 

وأمًا الخامس -أعني: كونه من الكبائر العظام : فقد ورد ذلك فى بعض 
النصوص. منها: 

صحيح ابن محبوبء قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن به 
يسأله عن الكبائر كم هي؟ وما هى؟ فكتب يقة:«الكبائر من اجتنب ما وعد الله 
عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناء والسبع الموجبات: قستل النفس 
الحرام» وعقوق الوالدين؛ وأكل الرباء...»0) - 


.١‏ جواهر الكلام:"51771/717. 
. الوسائل: .٠١‏ الباب17 من أبواب جهاد النفس وما يئاسيه؛ الحديث .١‏ 





"رد توهم اختصاص الآيات بالربا الجاهلي 


رما يقال إن ما ورد من الآيات حول الربا ناظرإلى الربا الجاهلى وهو 
كما يعرّفه ابن عباس بقوله: كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه 
به وقال المطلوب منه: زدنى فى الأجل وأزيدك فى المالء فإذا قيل لهم: هذا 
رباء قالوا: هما سواءء؛ يعنون بذلك أن الزيادة فى الجُمن حال البيع والزيادة فيه 
بسبب الأجل عند محل الدين سواء» ( 0١‏ 

وعلى هذا فربّما يقال: تنصرف آيات الربا بماإذا كانت الزيادة فيه عند 
حلول الأجل إذا لم يسدّد الدين؛ وأمًا شرط الزيادة من أوّْل الأمر فالآيات 
منصرفة عنه. وقد نقل بعض المحمّقين(' أن جمعاً من فقهاء السئَّة 
كالسنهوري وإبراهيم زكى الدين بدوى ذهبا إلى أن الفائدة الممتعارفة فى 
عصرنا الحاضر لم تكن محرّمة فى القرآن الكريم؛ لأنها لم تكن داخلة فى 
الربا الجاهلى 7) 

وربّما يؤيّد ذلك بما روي عنهم أنْهم كانوا يقولون للمديون: أتقضى 
أم ُربى» فيكون قرينة على أن الزيادة كانت تعتبر عند حلول الأجل لا قبله. 
ويشهد له أيضا ما روى عن مجاهد., قال: فى الربا الذى نهى الله عنه كانوا فى 
الجاهلية يكون للرجل على الرجل؛ الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخحر عنيء 
في تحر عنه (4) 8 


١‏ . مصادر الحىء, للسنهوري:/1729. ؟ . الأستاذ الشيخ حسن الجواهري. 

"'. لاحظ: نظرية الربا المحرم فى الشريعة الإسلامية؛ لإبراهيم بدوي»: وقد رجع عن هذا الرأي. 
كما فى «الربا فقهيا واقتصاديّاه وقد صدرنا عن هذا الكتاب فى نقل الأقوال. 

4. تفسير الدر المتثور:8/1١٠؛‏ جامع ١‏ لبيان:110/5. | 


ومثله ما روي عن سعيد بن جبير فى الآية: قال: «إنّْ الرجل كان 
كرن ا على اسل السال تاها الأسل ومن سانعيه ليقرل 
المطلوب: أخَر عنى وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك» فذلك الربا أضعافا 
مضاعفة» )١(‏ / 

يلاحظ عليه: أوَلا: بأنٌ قوله سبحانه :لِوَحَرمٌ الربَاِ يفيد بإطلاقه حرمة 
الزيادة مضافاً إلى ما يستحقّه. من غير فرق بين شرط الزيادة عند حلول 
الأجل أو شرطها فى أَوَل العقد. 

وثانياً: أن اليهود هم الأساس لهذا العمل؛ ومن البعيد أن يكون الربا 
عندهم منحصراً فى حالة الزيادة عند بلوغ الأجلء وهم الذين عُرفوا 
بالحرص على جمع الأموال. 

وثالنا: أن مقتضى القياس الأولوي هو حرمة الثانى» بطريق أولى؛ لأنّه 
إذا حرم الفضل عند حلول الأجلء فالأولى أن يكون حراما من أوّل الأمر, فإنّ 
القسوة فيه أَشدٌ من الأوّل. 

ورابعا: أنّ الرازي ذ كر أن الربا فى الجاهلية ما هو المتعارف اليوم فقال: 
اعلم أن الربا قسمان: ربا النسيئة» وربا الفضل. أمّا ربا النسيئة فهو الآمرالذي 
كان مشهوراً متعارفاً فى الجاهلية» وذلك أُنّهم كانوا يدفعون المال على أن 
يأخذوا كل شهر قدراً معيّناء ويكون رأس المال باقياًء ثم إذا حل الدين طالبوا 
المديون برأس المالء فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحقّ والأجلء فهذا هو 
الربا الذي كانوا فى الجاهلية يتعاملون به7") 


.١‏ جامع البيان:4/4١١؛‏ الدر المتثور للسيوطي:1/7/. ". تفسير الرازي:41/7. 


الربا المعاوضى أوالريا القضلى 1 1[1[1[1 1[ ااا 





وهو قسمان: معاملى وقرضى. أمّا الأوّل فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع 
زيادة عينيةكبيع منّ من الحنطة بمنين أو بمنّ منها ودرهم. أو حكميةكمنّ منها 
نقدا يمن منها نسيئة. * 
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الربا الفضلى 


* اشتهر بين الفقهاء تقسيم الربا إلى قسمينء فعبر فقهاء الإمامية عن 
الفسمين بقولهم: 

.١‏ الربا المعاوضي(المعاملي). 

؟. الربا القرضى. 

والمعروف بين فقهاء السئة التعبير عن القسمين بالربا الفضلي. والربا 
النسئى. والفرق بينهما واضح. فالأوّل عبارة عن بيع المتمائلين (أو مطلق 
معاوضة المتماثلين) بالفضل كأن يبيع كيلو من الحنطة بكيلو مسن الحنطة 
بإضافة شىء. سواء أكانت الإضافة عينية كأن يبيع: بكيلو حنطة منضما 
بدرهم. أم حكميا كما إذا باع مائة كيلو من حنطة؛ بمائة كيلو من حنطة 
وشرط معه أن يخيط له ثوباً ومثل المصئّف بما إذا كان أحد الجنسين نقدأ 


والآخر نسيئة ومورد ما ذ كرهماإذا كان أحد الجنسين أجود من الآخر #» 


*" فيدفع غير الأجود نقدأ فى مقابل الأجود نسيئة؛ فلو كانا ستماثلين من 
جميع الجهات يصبح الامر دينا ولااشكال فيه. 

وأمًا الثانى -أي الربا القرضى ‏ فسيأتى فى الفصل الثالث من الكتاب. 
وسيأتي البحث فيه من المصئّف في كتاب الدين؛ وكان عليية» دراسة 
القسمين فى مكان وأحد. | 
تعريف الربا المعاوضي 

ثمَإنّه يع عرف الربا المعاوضى بقوله: «فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع 
زيادة عينية» ثم مثل بما فى المتن «أو حكمية» كما تقدم من المصئف إذا كان 
أحد المثلين نقدا والآخر نسيئة. 

من الدليل على حرمة بيع المتماثلين بالآخر مع الزيادة هو الروايات 
المتضافرة عن الفريقين بحيث تجعل المسألة أمرا واضحا لا شبهة فيه 
فلنذكر ما رواه أهل السنّة: 

١.ما‏ رواه أبو سعيد الخدرى أن رسول اللْهيَليكة قال:«لا تبيعوا الذهب 
بالذعب مدلا بال ولاكفكنا ) بعشها غنانى يفي ولا تبيهرا الورق 
بالورق إلا مثلاً بمثل؛ ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً 


ناح علق عليه () وهذا أفضل ما روي فى الباب. ل 


. بلوغ المرام لابن حجر العسقلانى:171. باب الرباء برقم ". وبما أن هذا الكتاب جمع كل ما 
روي عن النبى والصحابة من الأحاديث والآثار الفقهية» فقد اعتمدنا عليه مكان النقل عن 
الصحاح والسدن. 

".أي رواه الشيخان فى صحيحيهما. 


تعريف الربا المعاوضى 





5# ؟. ما رواه عبادة بن الصامتء قال: قال رسول اللهيَلكجة:«الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة؛ والبر بالبرء والشعير بالشعير, والتمر بالتمر 
والملح بالملح؛ مثلاً بمثل؛ سواء بسواءء يدأ بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد». رواه مسلم )١(‏ 

ثم إن قولهتقش:ويدا بيده قيد للجواز. أى إنّما يجوزإذاكانت 
المعاوضة نقدأًء لا نسيئة وألا يزيد أحد العوضين بزيادة حكمية. لأنّ للأجل 
قسطأ من الثمن. 

هذا ما رواه أهل السئّة وأمًا ما روى عن أئمّة أهل البيت22 فنذكر منه 
مايلى: 

/ ١..ما‏ رواه الكليني بسند كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله 
قال: قلت لأبى عبد اللهلة: أيجو ز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: 
لا يجوز لامشلا بمثل ثم قال إن الشمير من الحنطة, 7" 

'. ما رواه الكليني بسند صحيح عن الحلبي؛ عن أبى عبدالله ةا قال: 
قال: «لا يباع مختومان من شعير بمختوم” '" من حنطة؛ ولا يباع إلا مثلاً بمثل؛ 
والتمرمثئل ذلك» (4) - 


.] نفس المصدر برقم‎ .١ 

”. الوسائل:17؛ الباب8 من أبواب الرباء الحديث؟. قلنا كالصحيح لوجود سهل بن زياد فى سنده. 

". فى «مجمع البحرين»: وفي الحديث سثل عن رجل أسلم دراهم فى خمسة مخاتيم حنطة أو 
شعير كأنه يريد بالمخاتيم ما ختم عليه من صُبر الطعام المعلومة الخاتم؛ وهو ما يختم به الطعام 
من الخشب وغيره.(مجمع البحرين:01/1: مادة اختم».) 

. الوسائل:؟١.‏ الباب8 من أبواب الرباء الحديث 4. 


جطهمع 


6 ا ا 11 [ذ[ 1 1 1 1 0 1 111 1 111[ 2370171 الرياموضوعا وحكما 


والأقوى عدم اختصاصه بالبيع؛ بل يجرى فى سائر المعاملا تكالصلح 
ونحوه. # | 

*#" 7 ما رواه الكلينى بسند موتّق عن سماعة: قال: سألته عن الحنطة 
والشعير؟ فقال: «إذا كانا 2 فلابأس:7') 

؛. ما رواه الشيخ بسند صحيح عن محمد بن قيسء عن أبى جعفر 9: 
قال: قال أمير المؤمنينة: (لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدأ بيدء ولا تبع قفيزا 
من حنطة بقفيزين من شعير»! '' وقوله: «يدأ بيد؛ دليل على حرمة الزيادة 


الكية 
» عدم اختصاص الحرمة بالبيع 
المعاوضات؟ قولان: 


يظهر من المحمّق اختصاصه بالبيع قال: وهو يثبت فى الببيع ممع 
وصفين: الجنسية والكيل والوزن' " ولكن يظهر من كتاب الصلح, خلافه 
حيث قال:ولو أتلف على رجل ثوب قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين؛ 
صحّ على الأشبه؛ لأنْ الصلح وقع عن الثوب لاعن الدرهم.,!' فإنّ ‏ ©©* 


.١‏ الوسائل:؟1.: الباب8 من أبواب الرباء الحديث1. 
١‏ . الوسائل:7١؛‏ الباب8 من أبواب الرباء الحديث:/ 
3 شرائع ال سلام: 1 

5 شرائع الإ سلام:72/1؟1. 





*"التعليل يدل على عدم الجوازإذا وقع الصلح على الدرهم. 

وقال في «المسالك»: وب السرعا - بيع أحد المتماثلين -المقد رين 
بالكيل أو الوزن فى عهد صاحب الشرع يك أو فى العادة _بالآخر, مع زيادة 
فى أحدهما حقيقة أو حكماء أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا 
مقدٌ رين بهم '".إذالم يكن باذل الزيادة حربيّا ولم يكن المتعاقدان والدأ مع 
ولده؛ ولا زوجا مع زوجته. وعلى القول بثبوته في كل معاوضة يبدل البيع 
بالمعاوضة على أحد المتماثلين؛ إلى آخره.! ")أي يبدل البيع فى عبارة 
الشرائع بالمعاوضية ليشمل غير البيع أيضا. 

وحكى السيد العاملى فى «مفتاح الكرامة؛ عموم الحكم لكل زيادة. 
وقال: وفي «حواشي الشهيد» و«ايات المقداد» و «جامع المقاصد:: إنه شرعا 
زيادة احد العوضين. إلى اخرمافى«المسالك» ونحوهمامافى «فقه 
الراوندي»» قال: أصل الربا الزيادة و الر ب هوالزيادة على رأس المال مسن 
جنسه أو ممائله 7) 

ثم إن السيد العاملى يقول: وقد يظهر ذلك أي الاختصاص بالبيع -من 
المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة ومجمع البيان وغيرها. والمصنف 
(أي العلامة الحلّى) في باب الغصب والصلح من الكتاب .!*) 2 


١‏ فإنٌ الربا القرضي حرام مطلقا: مكيلاً. أو موزوناء أو معدودا, أو مذروعا. 

؟. مالك الأفهام:711/9: 

". مفتاح الكرامة:14/4.م 

4. مفتاح الكرامة:870/4 يريد من قوله:«وكذا القرض»ء أن المحرّم اثنان: البيع مع الزيادة» والقرض 
معهاء وأمًا غيرهما فيبقى تحت أصالة الحل. 





"دليل القائل باختصاص الحرمة بالبيع 

احتجّ القائل بالتخصيص بأنّه المتبادر من الاطلاق: وكذا القرض وأمًا 
غيرهما فلا يعلم جريانها فيه فيبقى على أصل الإباحة المؤيّد بظواهر 
الآيات والأخبار الدالة على حصول الإباحة بالتراضى. وعلى حصر 
المحرّمات وليس هذا منهاء وأنٌّ الناس مسلّطون على أموالهم. خرج البيع 
والقرض وبقىي الباقي'' 

إن القائل استدل 0 ثلاثة: 

.١‏ أن المتبادر هو البيع؛ لا مطلق المعاوضة. 

'. تسلط الناس على أموالهم. 

مدل على خصوص الإباحة بالتراضي 

فيلاحظ على الأوّل: أنّه حجّة للقائل لا لغيره الذي يدّعى الاطلاق 
والتبوله / 

وعلى الثاني: أن قوله:«الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل 
على تسلّطهم على أموالهم بعد ثبوت شرعية التصرّف, ولو شك فيها فلا 
يصمّ التمسّك به وبأمثاله. وبعبارة أخرى: إن قولهتقيكة: «الناس مسلطون 
على أموالهم؛ ليس بمشْرّع فلا يلازم تسلّطٌ الناس على أموالهم؛: شرعية كل 
تصرّف أرادوه إلاما خرج بالدليل. 
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ويلاحظ على الثالث أي أصالة الإباحة عند التراضى - بأنّها أصل لا 
موضوع له مع وجود الإطلاقات الواردة و فى الروايات التالية ومعه لا 
موضوع للأصلءإذ لا يحتجٌ بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي. 

١.ما‏ رواه الكليني عن أبي بصير وغيرهء عن أبى عبد اللهلة قال: 
«الحنطة والشعير رأسا برأسء لا يُزاد واحد منهما على الآخره(١)‏ 

. ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة: عن أبى جعفريظة قال: 
«الدقيق بالحنطة. والسويق ق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به 17) 

ما رواه الكلينى عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قلت لأبى عبد 
الله لاكلا: أتحو ةذ لبعد سنن بقفيزين من شعير ؟ قال: فتمال: دلا" يجون الا 
مثلاً بمثل» ثم قال:«إنَ الشعير من الحنطة/") 

؛. ما رواه الشيخ عن الحلبى؛ عن أبى عبد اللهاقة قال:«الفضّة بالفضّة 
مثلاً بمثل» ليس فيه زيادة ولا نقصان. الزائد والمستزيد فى النار» 47) 

وجه الاستدلال: أن الموضوع للحرمة هو المثلية مع الإضافة. وهى 
متحمّقة فى البيع والصلح من غير اخغتصاص بالأوّل. 

نعم يلاحظ على الاستدلال بهذه الروايات ونظائرها أنّها بصدد بيان 
شرطية «المثلية» دون كيفية المعاملة: وأنها هل هى بالبيع أو بالصلح 
والهبة. - 


١‏ . الوسائل:17, الباب8 من أبواب أحكام الرباء الحديث: 
؟. الوسائل:؟1, الباب4 من أبواب أحكام الرباء الحديث 4. 
“". الوسائل:17, الباب8 من أبواب الرباء الحديث؟. 

؛. الوسائل:17ء الباب١‏ من أبواب الصرفء الحديث .١‏ 


والأولى أن يستدل بما ورد فيه لفظ «الاستبدال»؛ روى الكلينى عن 
عبد الله بن سئان قال: سمعت أبا عبد الله اكلا يقول:« كان علىلىة يكره أن 
يَسْتبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة؛ لان تمر خخيبر 


أجودهما».! 0 


وما ورد فيه لفظ المعاوضة؛ روى الكلينى عن الحلبى عن أبى عسيد 
اللهليةِ قال: «الكيل يجري مجرى واحد. قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين -إلى 
أن قال:-لا بأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلاً ولا وزنأ».7") 

وعلى ماذ كرنا يجري الربا فى الموارد التالية: 

.١‏ الهبة المعوضة: لأنّها زا كانت عية فى نقابة. هبة إِلَا أنها فى اللب 
متّحدة حقيقة مع البيع؛ لأنّها مبادلة بين المرديين / 

". الصلح: إذا صالح مئأ من الحنطة الجيدة بمنّ ونصف من الحنطة 
الرديئة» فيجرى فيه الربا بنفس البيان الماضى؛ لأنها فى الظاهر مصالحة بين 
الرجلين» ولكنّه فى الواقع مبادلة بين الجنسين. - 

ويؤيّد ماذكر ما فى صحيح الحلبى عن أبى عبد اللهظة قال: وسئل عن 
الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرأء أيصاح له أن يأخذ اثنين 
بواحد؟ قال: «لاء إنّما أصلهما من واحد» '' فإنَ إطلاق قوله:«أيصلح له © 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب ١60‏ من أبواب الرباء الحديث ؟. 

. الوسائل:17. الباب7١‏ من أبواب الرباء الحديث” والقفيز: يعادل قرابة 11 كيلو غراماً. و«اللوزه 
جمع لوزة يقال لها بالفارسية: بادام. ثمر شجر يقارب الرمّانء منه بريّ ومنه بستاني وكله إِمّا 
حلو أو مر 

. الوسائل:17, الباب8 من أبواب الرباء الحديث 1. 





"أن يأخذ اثنين بواحده يشمل الأخذ بالصلح والهبة وغيرهما. 

وما في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللهلئة عسن الرجل يبيع 
الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خحذ منى 
مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؛ 
قاللة: «لا يصلح» 17 

ولو جازعن طريق الصلح لأرشده الإمام إليه. 

؟. الغرامات:إذا تلف من من الحنطة الجيده فدفع إلى المالك منّا ونصفا 
من الرديئة» فالظاهر عدم الجواز لوقوع المعاوضة بين المستماثلين بزيادة؛ 
خلافا للسيد اليزدى فقال:إنها ليست بعنوان المعاوضة: بل بعنوان الغرامة. 
فلا بأس بزيادة أحدهما على الآخر. 

وفيه تأمّلء إلا أن يُدّعى انصراف أخبار الربا المعاوضى عن صورة 
الغرامة. | 

؛. القسمة: كما إذا اختلطت الحنطة الجيدة لشخص مع الحنطة الرديئة 
لشخص آخرء وكانتا فى الكمية متساويتين؛ فلو اقتسما بالثلث والثلثين 
يكون رياء اللّهِمَلَا أن يقال بأنّه لا يوصف به لعدم المعاوضة بل بعنوان تميز 
مال عن الآخر. 

وفيه أيضاً تأمل إلا أن يُدّعى انصراف الأخبار عن هذه الصورة أيضاً. 

وسياأتى فى الاستد راك الثانى ماله صلة بالمقام. 


.١‏ الوسائل:17. الباب8 من أبواب الرباء الحديث .١‏ والأكرار جمع كرء وهو مكيال للعراق يسع 
ستين قفيزاً. لاحظ: الفاموس المحيط للفيرو زا بادي: ١77/7‏ مادة و٠‏ كرر». 


م؟ ل ل 0 الرباموضوعا وحكما 


و شرطه أمران: 

الأوّل:اتحاد الجنس عرفا فكلما صدق عليه الحنطة أو الآر زأو التمرأو 
العنب بنظر العرف وحكموا بالوحدة الجنسية فلا يجو زييع يعضها يببعض 
بالتفاضل وإن تخالفا فى الصفات والخواص. فلا يجوز التفاضل بين الحنطة 
الردية الحمراء والجيّدة البيضاء. ولا بين العنبر الجيّد مسن الآرز والردى مسن 
الشنبة: ورديّ الزاهدى من التمر وجيد الخستاوى. وغير ذلك مما يعد عرقاً 
جنساً واحداً بخلاف ما لا يعدكذلك كالحنطة والعدس. فلا مانع من التفاضل 
بينهما. # 


© © © © © © © © © © © © ه© © © © © © © © © © © © © © © ©6 © © © »© © © © © © © 6 6 © 6 © © 6 ©» © © © © 6 © © © © »© © »© © »© © >» ه» © »ه >ه ه 


سروط تحقق الربا 

#* إن حرمة الزيادة فى معاوضة المثلين مشروطة بشرطين: 
الشرط الأوّل: اتحاد الجنس عرفا 

أريد من اتحاد الجنس وقوع الشيئين تحت لفظ واحدء كالحنطة التى 
تقع تحتها الحنطة الرديئة الحمراء والجيّدة البيضاءء والأرز الذي يقع تحته 
العنبر الجيّد من الأرز والرديء من الشنبة» والتمر الذي يقع تحته رديء 
الصفات؛ بخلاف ما يتناولاهما لفظان كالحنطة والعدس. فلا مانع من 
التفاضل بينهما 

هذا إيضاح ما فى المتنء وأمًا الدليل عليه؛ فما يلى: 22 





الأوّل: الإجماع 

الإجماع المحكى عن الغسنية والسرائر والمختلف. والظاهر أن 
الإجماع مدركى مستند إلى النصوص الواردة فى أحاديث الفريقين. 

الثانى: الروايات 


.١‏ ما رواه الشيخ باسناده عن عمر بن يزيد عن أبى عبد اللهيية في 
حديث أنه قال:ديا عمر قد أحل الله البيع وحرّم الرباء بع واريح, ولا تسربه؛. 
قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم» مثلين بمثلء وحنطة بحنطة مثلين 
م017 

'. ما رواه الشيخ أيضا عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللهلية قال: 
سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: هلا بأس به». والشوب بالثوبين» قال:هلا 
بأس به» والفرس بالفرسين, فقال: «لا بأس به» ثم قال:«كل شيء يكال أو 
يوزن فلا يصلح/'' مثلين بمثل إذا كان من جنس واحدء فإذا كان لا يكال ولا 


يوزن فلا بأس به اثنين بواحد»/") 


.ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فى حديث عن أبى جعفر ييه قال: 
«إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدأ بيد».! إلى غير ذلك ©#» 


.١‏ الوسائل:175. الباب5 من أبواب الرباء الحديث؟. 

". الفاعل هو الضمير العائد إلى كل شىء وما بعده منصوب على الحالية: أو بلفظ مقدّر نظير بيع 
مثلين بمثل أو مبادلة مثلين. ْ 

"'. الوسائل:؟7١,‏ الباب7١‏ من أبواب الرباء الحديث7. 

5 . الوسائل:؟7١.‏ الباب7١‏ من أبواب الرباء الحديث .١‏ 


من الأحاديث التى مرّت وريّما تأتى. 

أقول: انه سبحانه حرم معاوضة المثلين بالزيادة العينية والحكمية: وما 
ذلك إلا لسدٌ باب الربا القرضىء وتحريما له. توضيحه: 

إن الإقراض بشرط الزيادة حرام مطلقاً ‏ سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو 
معدوداً أو مذروعاً ‏ فلو جازت معاوضة المثلين مع الزيادة. لدخل المرابي 
من هذا الباب» فمكان أن يُقرض مئة كيلو غرام حنطة بشرط الزيادة» يبيع هذا 
المقدار من الحنطة بمئة وعشرين كيلو غراماً منهاء محتجا بأنْ الاقراض مع 
الزيادة حرام دول البيع معها. ش 

وبعبارة أخرى: المرابى يعرض عنن الإقراض حتى لا ينَّهم بالربا. 
ويفتح باب البيع بوجهه ويصل إلى نفس النتيجة التى يطلبها في الفرض. 

فالتشريع الإسلامى سذأ لباب الربا حرم بيع المتمائلين مع الزيادة. 

نعم جوّز بيع المتماثلين بشرط عدم الزيادة العينية نقدأء من الطرفين لا 
مع الزيادة كما إذا باع مئة كيلو غرام من الحنطة البيضاء بمئة وعشرين كيلو 
غراماً من الرديئة الحمراء!') فهذا حرام للتفاضل؛ وبشرط عنام الزيادة 
الحكمية لا معهاء كما إذا باع مئة كيلو غرام من الحنطة السوداء نقدأء بمئة كيلو 
غرام من الحنطة البيضاء نسيئة» فهذا أيضاً حرام لا لأجل الزيادة العينية» بل 
لأجل الزيادة الحكمية حيث إن للأجل قسطأ من الثمنء فالمشترى له نفس 
العرض مع شىء آخر وهو الأجل. فخرجنا بالنتيجة التالية:إنٌ بيع المتمائلين 
مع عدم التفاضل جائزإذا لم تكن هناك زيادة عينية أو حكمية. _ 


. بيع المتمائلين من جميع الجهات نقدأًء أمر لغوه ولذلك قيّدنا بالاختلاف فى الوصف‎ .١ 


انواع بيع المتمائلين والمتخالقين ااا ببببب 00000000000171 





هذا كله فى المتماثلين وأمًا المختلفان فهو ارج عن موضوع 
1 ا و 

إشكال فيه وأما مع التفاضل ففيه اختلاف. والحقٌّ الجوازء إذا كان البيع نقداء 
لقولهكة:«إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد('» وبماأنّه 
يخص الجواز عند التفاضل بالنقد فلا يجوز إذا باع مع التفاضل نسيئة. 
ولقوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد»7) 

وعلى هذا فعدم الجواز مع التفاضل فى النسيئة أمر تعبّدى. وإذا أردت 
الاحاطة بصور المسألة, فلاحظ: 

.١‏ بيع المتماثلين نقد بلا تفاضل... يجوز. 

'. بيع المتماثلين مع التفاضل نقدأ... لا يجوز. 

4. بيع المتخالفين مع التفاضل نقدأً... يجوز. 

١‏ بيع المتخالفين مع التفاضل نسيئة... فالأولى الاجتناب لقرلهكلكة: 
«بدأ بيد). فى مورد المتخالفين. 

روى الحلبى عن أبى عبد اللهية قال:«ما كان من طعام مختلف أو متاع 
أو شىء من الأشياء بتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدأ بيد, فأمًا نظرة م 
.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب4 من أبواب الرباء الحديث .١‏ 
؟ . بلوغ المرام:71١.‏ برقم 4. 





"فلا يصلح»7١'‏ وذهب المشهورإلى الكراهة حملاً للنهى عليها 
الموضوع استبدال المثلين بزيادة 


لاشك أن الموضوع للحرمة: هو استبدال المثلين بزيادة وجوازه عند 
اختلافهماء روى الكلينى عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفرئة قال: «إذا 
اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد» (5) 

روى عبادة بن الصام تيه قال: قال رسول اللهكَليظة: «والذهب بالذهب - 
إلى أن قال: _مثلاً بمثل سواء بسواء يدأ بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

كيف شئتم إذا كان بذأا أسد() 

وعلى هذا فالموضوع للحرمة والحلية» هو المتمائل والمتخالف, 
ومن المعلوم أنّ المرجع لهما هو العرفء فما يراه العرف متماثلين يحرم 
التفاضلء وما يراه متخالفين تجوز فيه الزيادة» ومن المعلوم أن الحنطة 
والشعير متخالفان فعذهما متماثلين نما هو للتعبّد على خلاف الضابطة. 
أعنى: الأحكام تابعة للأسماء.! 2 ويدلٌ على ما ذ كرنا أمران: 

.١‏ لو حلف أن لا يأكل الحنطة لا تنقض يمينه بأكل الشعير. 

". إذا كانت عنده حنطة وشعير كل دون النصاب فلا يكمل نصاب 
أحدهما بالآخر. 2 


.١‏ الوسائل:7١.:‏ الباب ١7‏ من أبواب الرباء الحديث7. 

". الوسائل:17؛ الباب4 من أبواب الرباء الحديث .١‏ "'. بلوغ المرام:177, نقلاً عن صحيح مسلم. 

؛. سيأتى من المصنف ‏ في المسألةالأولى أن الشمير والحنطة فى باب الوباء ببعحكم دي 
واحدء ونحن قلمنا الكلام هناء وأوجزنا الكلام هناك. 





"لكن الأصحاب تبعاً للروايات طرحوا هذه الضابطة وهى: أن 
الأحكام نايمة الاأساءد وكيوا مانا قن غناي المسفالقية فيد 
العرف؛ وإن كنت فى شك من ذلك فاستمع لما نتلوه عليك من المحمق فى 
«الشرائع» حيث قال: 

والحنطة والشعير جنس واحد فى الربا على الأظهرء لتناول اسم الطعام 
لهما. وثمرة النخل جنس واحدء وإن اختلفت أنواعه؛ وكذا ثمرة الكرم. وكل 
ما يُعمل من جنس واحدء يحرم التفاضل فيه. كالحنطة بدقيقهاء والشعير 
بسويقه. والدبس المعمول من التمر بالتمر. وكذا ما يعمل مسن العنب 
بالعنب... والألبان تتبع اللحوم فى التجانس والاختلاف. ولا يجوز التفاضل 
بين ما يستخرج من اللبن وبينه, كزبد البقر مثلاً بحليبه» ومخيضه وأقطه. 
والادهان تتبع ما يستخرج منهء فدهن السمسم جنسء وكذاما يضاف إليه 
كدهن البنفسج والنيلوفر, ودهن البذر جنس آخرء والخلول تتبع ما تعمل 
منه؛ فخل العنب مخالف لخل الدبسس )١7‏ 

وماذ كره صاحب الشرائع هو المستفاد من الروايات»: فقد عقد صاحب 
الوسائل باب أسماه ب:«باب أن الحنطة والشعير جنس واحد فى الربا» والذي 
اشتمل على ثمان روايات نذكر منها ما يلى: / 

.١‏ روى الكلينى عن هشام بن سالم؛ عن أبى عبد اللهيية قال: سُّئل عن 
الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار, فلا يكون عنده مايتم له ماباعه. #» 


طبخ يكون أقطأ. 


*" فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما 
نقص من الكيل؟ قال: لا يصلح. لأنْ أصل الشعير من الحنطة؛ ولكن يرد عليه 
الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل» 17 

9 روى الشيخ بسنده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قلت لأبي 
عبد اللهلة: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟فقال:«لا يجو ز إلا مثلا 
بمثل» ثم قال:«إن الشعير من الحنطة» (1) 

وعقد بابأ آخر تحت عنوان: «أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما 
حكمما يكونان منه» وافوة قيةاسبت ووانات» متها 

'. روى الكلينى عن محمد بن مسلم: عن أبى جعفر يه قال: قلت له: ما 
تقول فى البر بالسويق؟ فقال:«مثلاً بمثئل لا بأس» قلت:إنّه يكون له ربع" "نه 
يكون له فضل؟ فقال: «أليس له مؤونة» فقلت: بلىء قال:«هذا بذا». وقال:«إذا 
اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدأ بيد» (4) 

. وروى أيضاً عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفرئكة قال: 
«الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل: والسويق بالسويق مثلاًبمثلء, والشعير #8 


.١ الوسائل:17, الباب 8 من أبواب الرباء الحديث‎ .١ 

؟. الوسائل:7١2‏ الباب8 من أبواب الرباء الحديث ؟, ولاحظ بقية روايات الباب. 

؟. الريع بمعنى الزيادة في جانب الحنطة؛ لأنها حنطة خالصة: وأمًا السويق فأكثره طحين وشىء 
منه سكر وغيره؛ وعندئظٍ يكون جانب السويق أقل؛ والإمام يجيب بأنْ السويق رهن مؤونة. 
فتكون مقابل لما نقص من الطحين. 


5. الوسائل:17, الباب4 من أبواب الرباء الحديث .١‏ 


مخالقة ابن إدريس لماهو المشهور فى المسألة 





" بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به(" 

والأصحاب يرجعون في فتاواهم هذه إلى الضابطة الواردة فى 
الروايات السابقة من قولهم222:«إِنْما أصلهما واحد:. 

أقول: لولا التعبّد لكانت الضابطة ما ذ كرنا من أن الأحكام تدور مدار 
الأسماءء وإلا فأين الحنطة من الشعير, وأين الغنم من المعز؟! 

ولعلإصرار الروايات على أنّ الحنطة والشعير من جنس واحدء إنّما 
هو لأجل سدٌ باب الربا؛ وذلك لأنّ التعامل بالدرهم والدينار كان يوم ذاك 
قليلاً لعدم وجود دار الضرب فى الحجاز والعراق عصر النبى وبعده, وكان 
الناس يتعاملون معهما معاملة العملة الذهبية أو الفضية؛ فالحكم بتماثلهما 
لاجل سد باب الرباء إذ لولا الحكم بالتمائل فالمرابي؛ يبيع مائة كيلو حنطة 
نقدأء بمائة وعشرين كيلو شعيراً نسيئة»!"' بحجّة أن الحرام هو الإقراض لا 
البيع» فصار عدهما مثلين؛ سببا لعدم التطرّق إلى الربا من هذا الباب. 

ثمَإنَ صاحب السرائر أعلن المخالفة لهذه الضابطة وزعم أن روايات 
الباب» روايات أحاد وهو لا يعمل بهاء ولا بأس بنقل كلامه. حيث إِنّه بعدما 
نقل كلام الشيخ الطوسى فى نهايته؛ عقبه بفوله: قال محمد بن إدريس: لا 
خلاف بين المسلمين:ء العامّة والخاصًة. أن الحنطة والشعير جنسان 
مختلفان, أحدهما غير الآخر. حسًا ونطقاء ولاخلاف بين أهل اللغة واللسان 
العربى فى ذلكء فمّن ادّعى أَنْهما جنس واحدء, أو كالجنس الواحد ‏ ©© 


.١‏ الوسائل:؟7١.‏ الباب4 من أبواب الرباء الحديث 7 ولاحظ بقية روايات الباب. 
. خصوصا إذا قلنا بأن البيع نسيئة مع الفضل عند اختلاف الجنسين مكروه كما هو المشهور. 


يحتاج إلى أدلّة قاطعة للأعذار, من إجماع منعقد, أو كتابء أو سئّة 
متواترة؛ ولا إجماع على ذلك, ولا نص فى كتاب الله تعالى: ولا سنة مقطوعا 

بها متواترة» وقد قلنا: إن أخبار الأحاد. لا توجب علماً ولا عملا ولا يخص 
بها الإجماع, ولا الأدلة. 

ثم لم يذهب إلى هذا القول؛ غير شيخنا أبي جعفر الطوسي 
المفيدك. فى مقنعته؛ ومّن ااا 1 
أعبنان المستدميت ورؤساء مشايخنا المصتّفيد 25226275 
يتعرّضوا لذلك, بل أفتواء وصسّفواء ووضعوا فى كتبهم, أنّه إذا اختلف 
الجنسء فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين» من المكيل والموزونء على العموم 
والإطلاق. مسن سائر المكيلات والموزوناتء. ولم يستثنوا من ذلك إلا 
الدنانير والدراهم: في بيع النسيئة'١)‏ فحسب, مثل شيخنا ابن بابويه فى 
كتاب «مّن لا يحضره الفقيه» فإنّ هذا مذهبه ومقالته فى مقنعه وسائر كتبه. 
وكذلك السيّد المرتضى. وعلى بن بابويه. وغير هؤلاء من المشيخة 
والفقهاء. وأبو على ابن الجنيد؛ من كبار فقهاء أصحابناء ذ كر المسألة 
وحمقها. الدشينا في كتابه:«الأحمدي للفقه المحمدي». فإنه قال: لا بأس 
بالتفاضل بين الحنطة والشعيرء لأنهما جنسان مختلفان. 

وكذلك ابن أبي عقيل؛ من كبار مصئفى أصحابناء ذ كر فى كتابه, فقال: 
وإذا اختلف الجنسانء فلا بأس ببيع الواحد بأ كثر منه, وقد قيل: لا 2 


.١‏ حيث إِنّه يعتبر فى بيع النقدين المتمائلين أو المتخالفين؛ التقابض فى المجلسء كما سيأتي 
وججهه. 





" يجوز الحنطة بالشعيرء إلا مثلاً بمثل سواء؛ لأنهما من جنس واحدء بذلك 
جاءت بعض الأخبار, والقول والعمل على الأوّلء هذا آخر كلامه. 

وأيضاً قوله تعالى: (ِوَأحَلَ اله الِِْمَ وَحَدَمَ الربَاه يعضد ذلك؛ ويشيّده: 
وأيضاً قولهة المجمع عليه: وإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم»» وقد 
اختلف الجنس فى الحنطة والكعين صورة وقتاة ولونا وطعماء ونلا 
وإدراكا وحسّأء فإذا كان لا إجماع على المسألة, ولاكتاب الله تعالى؛ ولا سئّة 
متواترة: بل الكتاب المنزل على الرسولئظة يخالفهاء والاأجماع من الفرقة 
المحقّة يضادهاء ودليل العمل يأباها. فما بقى إلا تقليد الواضع لها فى كتابه؛ 
ولا خلاف أنه لا يجوز تقليد ما يوجد فى سواد الكتب إذالم تقم على صحته 
الأدلة الواضحة والبراهين اللائحة. 

مَنْه أفتى بجواز بيع قفيزمن الذرة أو غيرهامن الحبوب بقفيزين من 
الحنطة أو الشعيرء أو غيرهما من الحبوب استنادا إلى قولهظة:«إذا اختلف 
الجنس فبيعوا كيف شئتم» 17 

والعجب أن العلامة الحلّى اغترٌ بكلام ابن إدريسء وقال: قال الشيخ: 
الحنطة والشعير جنس واحدء وقال ابن عقيل وباقى علمائنا أنهما جنسان. 
والأوّل أقرى (؟) ولذلك اعترض عليه في اا وقال:إذ لم نعرف من 
عنئ بالباقى غير ابنى الجنيد وإدريس.! "ا 2 
.١‏ السرائر:103-1564/1. 


؟. تحرير الأحكام: 707/1 
0 جواهر الكلام:"1/751 1 1. 





#"أقول: ذ كر العلامة فى «المختلف, أن القائل بالتعدذد ينحصر فى 
القديمين وابنإدريس, وأمّا غيرهم فمجمعون على أنهما مسن جنس 
واحن 7) 
هنا صسألتان: 

١.ماهى‏ الضابطة فى المثلية؟ 

إذا شككنا فى أن العرضين متماثلان أو مختلفان فما هو المرجع؟ 

وإليك دراسة المسألتين: 
المسألة الأولى: ما هى الضابطة فى المثلية؟ 
ومن جانب آخراختلف لسان الروايات فى بيان ضابطة المثلية؛ فيطرح 
السؤال التالى: ما هى الضابطة فى المثلية؟ أمّا الروايات فإليك بيانها: 

.١‏ الاتحاد فى النوع؛ فقد روى سماعة؛ قال: سألته عن الطعام والتمر 
لهي في حديث قال:ه كل شىء يُكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل © 


.١‏ لاحظ: مختلف الشيعة:14/0١.,‏ المألة 4/ من كتاب المتاجر. 
؟ . الومائل:17؛ الباب؟1١‏ من أبواب الرباء الحديث 6. 


ماهى الضابطة فى المثلية؟ 






(010) 


الاّحاد فى الصنف؛ كما فى رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
عبد اللهية عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع؛ والبعير بالبعيرين» والدابة 
بالدابتين؟ فقال:« كره ذلك على يه فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان:7") 

؛. كونهما من أصل واحد؛ كما فى رواية الكلينى عن هشام بن سالم؛ 
عن أبى عبد اللهِظِة قال: سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون 
عنده ما يتم له ما باعه. فيقول له: خذ منّى مكان كل قفيز حنطة قفيزين من 
شعيرء حتى تستوفى ما نقص الكيل؟ قال:«لا يصلح لان أصل الشعير مسن 
الحنطة» (؟) 

0 وفى مرسلة على بن إبراهيم: وما كان أصله وأجر] 2 

1 ما يركز على المثلية؛ كما في رواية الكلينى عن عبد الرحمن بن أبى 
فقال: «لا يجو زإلا مثلاً بمثل؛ ثم قال:إنٌ الشعير من الحنطة».(0) 

.ما يحدد الموضوع بذكر المثال؛ كما فى رواية محمد بن مسلم. قال: 
قلت له: ما تقول فى البّر والسويق؟ فقال: «مثلاً بمئل» 17 2 


. الوسائل:7١,‏ الباب1١‏ من أبواب الرباء الحديث". 

. الوسائل:7١.‏ الباب7١‏ من أبواب الرباء الحديث/. 

. الوسائل:؟1. الباب8 من أبواب الرباء الحديث .١‏ 

. الوسائل:17, الباب7١‏ من أبواب الرباء الحديث؟١,‏ 
. الوسائل:17.؛ الباب 8 من أبواب الرباء الحديث؟. 

. الوسائل:7١2‏ الباب4 من أبواب الرباء الحديث .١‏ 


حملا ١‏ ساد | 4د احم | از>6 > الى 


8 © © © © © © © ه86 © هه © © © ه هت © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © 69ج هه ته ه© ه © هه هه اه 


*" ونظيره ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفرلية قال: سألته عسن 
الرجل يدفع إلى الطحًان الطعامٌ فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة 
أرطال اثنى عشر دقيقا؟ قال:«لا:.'( لأنّ المن الواحد من الدقيق أكبر حجما 
من الحنطة بنفس الوزن: ولذلك يريد السائل التفاضل ليتفقا فى الوزن وإن 
اختلفا حجما). / 

. ونظيره ما رواه غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر بن محمد. عن أبيه أَنّ 
عليا 4 كره بيع اللحم بالحيوان.!" 

ترى في هذه الروايات أنّه عُدَ البر والسويق, والطعام والدقيق: واللحم 
والحيوان. متماثلان» فالجمع بين هذه الروايات والخروج بضابطة دقيقة 
بحيث يكون ميزانا لتمييز المتمائل عن المخالف, مشكل جذاً. 

والذي يمكن أن يقال: إن الميزان دخولهما تحت نوع واحدء وهذا هو 
الذي ورد فى قسم من الروايات. 

ما رواه مسلم بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللهكَلكة: 
«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة؛ والبر بالبرء والشعير بالشعير. والتمر 
بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمئل» 7" 


1 1 , ١ 
2 والذى يقتضيه النظر ان يقال: إِنَ الميزان أحد الامور الثلاثة:‎ 


.١‏ الوسائل:؟1, الباب4 من أبواب الرباء الحديث”. 
؟. الوسائل:17, الباب ١١‏ من أبواب الرباء الحديث١.‏ 
"'. بلوغ المرام من أدلة الأحكام:177؛ رواه مسلم فى صحيحه. 


حكم الشكفى التمائل والاختلاف ااا ا ا اي ا ا 000001 





.١‏ كونهما تحت عنوان واحد, بحمل النوع والجنس والصنف على 
الوحدة النوعية. 

.١‏ كونهما من أصل واحد حقيقة» كالسمسم والشيرج7', واللبن 
والجن»والميعيف ؟'" واللياء ل سحسن .والشهر وله والعقي وله 
وكلاهما مع ديسهما. 

كونهما من أصل واحد تعبّداء كالحنطة بالنسبةإلى الشعير, وقد فسّر 
كونهما من أصل واحد بِأنّ ما أخذه آدم صار حنطة؛ وما أخذته حواء صار 
شعيراً! ؟) وستوافيك دراسة هذا البحث فى المسألة رقم ١‏ من كلام 
المصنف١‏ لفرع الأوّل)» فلاحظ. 
المسألة الثانية: حكم الشك فى التماثل والاختلاف 


إذا شّكَ فى مثلية العوضين واختلافهماء وذلك كالسلت بالنسبة إلى 
الشعير, والعلس بالنسبة إلى الحنطة. 

ما الأوّل فقيل إِنّه أشبه بالشعير إلا أنه لا قشر له؛ والثانى أشبه بالحنطة 
له حبتان فى قشر واحد. / 

إذا شك فى مثلية الشيئين فهل تجوز المعاوضة بالتفاضل أو لا؟ «#» 


١‏ الشيرج: ذهن السمسم. 
“'. اللباء: أو ل اللبن في التتاج. 
؛. لاحظ: علل الشرائع: 0/4/1 ح ؟؛ الباب 71! بحار الأنوار: 2111/1١‏ ح19. 


*اختار السيد الطباطبائى جوازها مع التفاضل قائلا بأنُ حرمة التفاضل 
معلقة على الاتّحاد. الماماراة الطالا اموي لباينة لي نيد لبر 
فيه إلى عموم قوله: َوَأَحَلَ ان َه الْبَيْع). 

يلاحظ عليه: بأنّ الحلية أيضاً معلقة على الاختلاف كما ورد (إذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»» فسقط العمل بالدليلين فالاختلاف 
مشكوك كالاتّحاد. 

لم نَم لما التفت إلى أن التمسّك بالعموم فى المقام من قبيل التمسَّك 
به فى الشبهة المصداقية للمخصصء وهو أمر غير جائزء حاول# أن يذكر 
الاشكال ويجيب عنه. 

أمَا الاشكال فمَال:إنَ قوله تعالى: (ِوَأَحَلَّ الله الْبَيْ خصّص بحرمة 
التفاضل فى المثلين» والمورد مردّد بين بقائه تحت العام إذا كانا غير متماثلين 
وخروجه عنه إذا كانا متمائلين» وفي مثله لا يصح التمسّك بالعام. 

ثم نمع أجاب عن الإشكال بقوله: بمنع عدم جواز التمسّك بعد 
ظهور العام في جميع أفراده التي منها الفرد المشتبه؛ فلابدٌ من شمول حكمه 
له بخلاف الخاصٌ فإنُ المفروض عدم تحقق فردية المشكوك له حتى 
يشمله حكمه. '' أي شمول العام للفرد المشتبه قطعيء وخروجه عن تحته 
مشكوك, على خلاف الخاص فإنّ شموله للفرد المشتبه. مشكوك ابتداء. 

يلاحظ عليه: أن هنا دليلين مختلفين بالنفي والاثبات وهما: 2 


١ ملحقات العروة الوتفى:‎ .١ 





5# أ. لا يجوز بيع المتمائلين مع التفاضل. 

؟. يجوز بيع المختلفين مع التفاضل. 

والمورد كالسلت مع الشعير, إما من مصاديق الدليل الأوّل أو من 
مصاديق الدليل الثاني؛ ومع الشك فى المصداق لا يصمّ التمسّك بأحد 
الدليلين. 

فإنقلت:إنَ الشك فى كون المورد من مصاديق أحد الدليلين وإن كان 
معدو سد دح ماس مد اا الور -أعنى 
قوله سبحانه: ووَأحَل الله الْبَيْعّ» -إذ نشك فى خروج المورد (مبادلة السلت 
بالشعير مع التفاضل) عن تحت العام. 

قلت: لا فرق بين العامّين الانتزاعيين على ما مثلنا وهذا العام المصطلح 
بالعام الفوقانى؛ لأنّه أيضاً خصّص بخروج المتماثلين مع التفاضل عن تحته؛ 
والمورد وإن كان مصداقا للعام حسب الإرادة الاستعمالية ((حلية البيع على 
وجه الاطلاق) لكنّه مشكوك المصداقية بالنسبة إلى الارادة الجدّية؛ لأنّ قول 
لنبي كل :«الذهب بالذهب»؛ مثلاً بمثل) خصص العام الفوقاني. وأخرج عن 

تحته المتمائلين مع التفاضل. وبذلك جعل العام أعنى قوله: ووَأَحَلٌ الل" 
الْبَيْه ‏ حجّة فى غير عنوان الخاصء أي فى غير المتماثلين مع التفاضل؛ 
فإذن موضوع العام كالتالى: أحل الله البيع فى غير المتماثلين مع التفاضل؛ 
ومع الشك فى كونهما متماثلين أو لاء يكون التمسّك بالعامٌ تمسَكا به فى 
الشبهة المصداقية وأنْ المورد مع فرض الزيادة هل هو غير متماثلين ‏ «©»ه 


*" فيكون مصداقاً للعام؛ أو متماثلان فيكون خارجا عنه. ومعه لا يمكن 
التمسّك بالدليل مع الشك فى الموضوع. 

وبما ذ كرنا يظهر ضعف قوله:«بعد ظهور العام فى جميع أفراده التي 
منها الفرد المشتبه فلاب من شمول حكمه لها. 

وجه الضعف: أنّ ما ادّعاه من ظهور العام فى الفرد المشتبه نما يصحّ 
حسب الا رادة الاستعمالية» إذ لم يؤخذ فيها قيد سوى كون الشىء بيعاء 
ولكنّها ليست بحجّة, مالم يحرز مطابقتها للإرادة الجذية: والموضوع 
حسب الإرادة الجذية عبارة عن حلية بيع المتماثلين بلا تفاضل؛ ومع الشك 
فى كون السلت والشعير متمائثلين او لا مع فرض الزيادة يلازم الشك في 
كون المورد مصداقاً للارادة الجدّية. 

فإنقلت:إنَّ قولهة: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» من قبيل 
الخاصٌ الموافق للعامً. ومثله لا يكون مقيّداً للعامً إذا كان منفصلة(١)‏ 

قلت: ماذ كره صحيح وهو أن الخاصٌ المنفصل لايقيّد موضوع الدليل 
حسب الإرادة الاستعمالية؛ ولا ينتقض ظهور العام بالدليل المنفصلء؛ ولكنّه 
يجعل العام حجّة في غير عنوان الخاصٌء ويقيّد موضوع الدليل لبأ فكأنه 
سبحانه قال: وَوَآَحَلَ الله الْبيْْ» بالتفاضل فى مختلفى الجنسء والمفروض 
وجود الشك فى الموضوع وأّهما مختلفان أو لا / 

ثم إن السيد الطباطبائى حاول إثبات الصحّة عن طريق 7 


1١ ملحفقات العروة الوثفى:‎ .١ 





#*الأصول العملية. وإليك بيانها: 
.١‏ التمشك بحديث الرفع 


ثم إن السيد الطباطبائي تنازل عن التمسّك بالدليل الاجتهادي إلى 
التمسّك بالأصل العملى, وقال: نتمسّك في المقام بحديث الرفع ونحوه فى 
نفى الجزئية والشرطية والمانعية» عن الشبهات الحكمية؛ وفى نفى المانعية 
في الشبهة الموضوعية كاحتمال اشتمال الثوب الملبوس على مالا يؤكل 
58 والمورد من القسم الثاني 7" 

يلاحظ عليه: أمّا جريان حديث الرفع فى الشبهة الحكمية فلا صلة له 
بالمقام؛ لأن مرجع السك هناك إلى تفييد إطلاق الدليل: كقولهكة:«صلوا كما 
اموي أسلى» على قرشن وسدرووالاوالاس[ ينا آنا وكا جريائه فى 
نفى المانعية فى الشبهة الموضوعية: كاشتمال الثوب الملبوس على ما لا 
يؤكل لحمه؛ فممنوع جدًاء إذ ليس بيان الموضوع من وظيفة الشارع؛ حتى 
يتمسّك به بحديث الرفع. 

نعم يتمسّك عند الشك فى المانعية بالاستصحاب على ما قرر في 
محله؛ أي استصحاب عدم كون المصلى حاملاً لما لا يؤكل لحمه. 

وأمًا المقام فليس هاهنا حالة سابقة حتى يتمسّك بالاستصحاب. 
فخرجنا بالنتيجة التالية: أن حديث الرفع لا يجري فى الشبهة © 


.١‏ ملحقات العروة الوثهى: "١‏ بتصرّف. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © © »© © »© ه ه ه© ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه »© ه ه > ه66 هج © © 6 © هه © 6 هه ه ه 


*" الموضوعية؛ والمورد من قبيل الشبهة الموضوعية؛ وأمًا ما يجري فيها 
فإئما هو الاستصحاب. والمقام فاقد للحالة السابقة. 


؟. التمسّك بأصالة الحلٌ 


ثم نط أفاد أخيرأً بجواز التمسّك بأصالة الحل. من حيث الحرمة 
التكليفية» فإذا بعنا قفيزا من الشعير بقفيز من السّلتء نشك أنّه حرام تكليفاً 
أو لا؟ فإذا قلنا بالحلية للأصل؛ يترئّب عليه حليته وضعاء أي صحّة المعاملة 
ثم استشهد بمثالين: 

.١‏ إذا شك فى مائع أنه خمر أو خلء فيحكم بحليّة شربه لأصالة الحل؛ 
ويترئّب عليه جواز بيعه وضعاً. 

".إذا شك فى طهارة مائع ونسجاسته. يحكم عليه بالطهارة 
لقوله.#ة:: كل شيء طاهر» ويترئّب عليه جواز بيعه. فالمقام من قبيل 
المثالين. 

يلاحظ عليه: أُمَا المثال الأوّل فلا تجرى فيه أصالة الحليّة لما قلنا فى 
محله؛ من أن الشبهة الموضوعية يجب فيها الفحص حسب الإمكان العادي. 
وأما الثاني» فالحكم التكليفي لأجل وجود أصل مُحرز وهو قوله#ة:«كل 
شىء طاهر حتى تعلم أنه قذره فإذا ثبتت طهارته يكون مصداقا لدليل آخر 
وهو: يجوز بيع كل طاهرإذا اشتمل على منفعة». 2 





#"". التمشك بحديث مسعدة بن صدقة 


ثم نه تمسّك بحديث مسعدة بن صدقة: والذي رواه الكلينى عن 
على بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد 
لهاي قال: سمعته يقول: «كل شىء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه 
فتدعه من قبل نفسكء وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو 
سرقة, والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفس أو حُدِع فبيع قهرا. أوامرأة 
تحتك وهى أختك أو رضيعتك, والأشياء كلها على هذا حبّى يستبين لك 
غير ذلك أو تقوم به البيّنة»(١)‏ 

قلت: إن حديث مسعدة لا يخلو من إشكال فإنٌ حلية الثوب أو 
المملوك ليست مستندة إلى أصالة الحلية: بل مستندة إلى قاعدة اليد فإنٌ يد 
البائع أمارة الملكية ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل. 

وأمًا الحكم بالحلية فى المرأة المتزوجة فلأجل أصل عقلائي ينفى 
كلا الاحتمالين: إذ لو كانا لذاعاء وأين هذا من الشك فى كون العوضين 
متمائلين أو متخالفين؟! | 

فإنقلت: فما هو المرجع عند قصور اليد عن الدليل الاجتهادي؟ 

قلت: المرجع هو أصالة الفساد وعدم تُرتب الأثرء وبقاء العرضين فى 
ملك مالكهما قبل العقد. 


.] البابغ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ ,.١؟:لئاسولا‎ .١ 


لمع ا 0 الرياموضوعا وحكما 


الثانى:كون العوضين من المكيل أو الموزون. فلا ريافيما يباع بالعد أو 
المشاهدة.» 

هذا كله حول الشرط الأوّل. 

نششهش 

* الشرط الثانى: اشتراط كونهما مكيلين أو موزونين. 

قال المحمّق: الشرط الثاني: اعتبار الكيل والوزذ» فلا ربإلا في مكيل 
أو موزونء وبالمساواة فيهما يزول تحريم الرّبويات. فلو باع ما لا كيل فيه 
ولاوزن متفاضلاً جازء ولو كان معدودا _كالثوب بالثوبين وبالثياب. 
والبيضة بالبيضتين والبيض -نقداء وفى النسيئة تردّد. والمنع أحوط ١7‏ 

وقال السيد العاملى: بيّنا أنه لا ربا فى المعدود وأنّه المشهور, وحكينا 
اختياره صريحاً عن 3 وعسرين كتاباً. وأنّه ظاهر الدروس وغاية المراد 
وأَنّه المحكئ عن على بن بابويه والحسن والقاضيء. ومجمع البيان, وأنّ 
المخالف القائل بثبوته فى غير المكيل والموزون وأنّه يسحرم التفاضل مع 
التجانس نقدا أو نسيئة؛ المفيد وأبو يعلى فيما حكى عنه؛ واستوفينا الكلام 
فى ذلك: وقد علمت أنه قد أجمع المسلمون على ثبوت الربا فى الأشياء 
الستة» وأنٌ أصحابنا استندوا إلى ثبوته فى كل مكيل وموزون إلى النص (") 

وأمًا الكتب التى أشارإليها فقد ذ كر أسماءها فى ذلك الجزء. ص:١87.‏ © 


0/7 شرائع الإ سلام:‎ 1١ 
.5851 186/94 مفتاح الكرامة:‎ ١ 


الشرط الثانى من شروط تحقق الربا: اشتراط كونهما مكيلين أو موزونين 0 





" وأراد بقوله: من الأجناس الستة؛ ما رواه عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول اللْهمَيِيْكَة:«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبر بالبرء والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» رواه مسلم 7 

أقول: قد عقد صاحب الوسائل بابا أسماه به«باب أنه لا يحرم الربا في 
المعدود والمذروع, لكن يكره» وإليك بعض ما روي فيه: 

.١‏ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللهسيَةٍ قال:«لا بأس بمعاوضة المتاع ما 
لم يكن كيلاً ولا وزنأ»7") 

".ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد اللهيظة قال: سألته عن البيضة 
بالبيضتين, قال: لا بأس به»» والثوب بالثوبين, قال: «لا بان به إل "ا 

ما رواه الصدوق عن زرارة: عن أبى جعفرلظة قال:«البعير بالبعيرين؛ 
والدابة بالدابتين يدأ بيد ليس به بأسء وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدأ بيد 
ونسيئة إذا وصفتهما»!/؟) 
إسكال وإجابة 


أقول:إنّ الشرط الثانى مما انفردت به الامامية فى الربا المعاوضع 7" «©ه 


.4 بلوغ المرام:3171 باب الرباء برقم‎ .١ 

؟ . الوسائل:17, الباب7١‏ من أبواب الرباء الحديث. 

"'. لاحظ: الوسائل:؟7١.»‏ الباب7١‏ من أبواب الرباء الحديث”. 

؛. الوسائل:17؛ الباب17١‏ من أبواب الرباء الحديث١.‏ 

6. لاحظ: تذكرة الفقهاء: ١٠/14١.إذلا‏ ينسب هذا الشرط إلى غير الامامية؛ فتذير. 


5# وقالوا بحصر الربا فيما إذا كان العوضان مما يُكال أو يوزنء وأمّاإذا كانا 
مما يُعدَان أو يذرعانء فمعاوضة المثلين منهما مع الإضافة: لاإشكال فيه. 

ثم إنهم خصًوا هذا الشرط بالربا المعاوضىء وأمًا الربا القرضىء فقالوا 
فيه بحرمة الزيادة مطلقا سواء أكان المقروض مما يكال أم يوزن أو يُعدأو 
يذرع. وسيوافيك كلامهم فى باب الربا القرضىء ونحن ندرس الآن صحًة 
هذا الشرط فى الربا المعاوضىء وعندئذ يثار فى الأذهان الاشكالان التاليان: 

الأول:إنّ المرابى فى باب القرض لما شاهد حرمة القرض مع الإضافة 
مطلقاًء سوف يلجأ إلى تبديل القرض بالبيع نسيئة» ويقول: بعتك خمسين 
بيضة بمئة بعد ثلاثة أشهر' '"؛ فيصل إلى النتيجة التي كان يبتغيها في القرض. 
ومن المعلوم أن الشارع لا يشرّع حكماً على الإطلاق في باب القرض ثم 
يشرّع مخالفته بصورة أخرى فى باب آخر. 

الثانى: أن العملة الرائجة فى عصرنا الحاضر هى العملة الورقية» وهى 
من المعدودات. لأنّ لكل ورقة قيمة تشترى بها الأشياءء فلمًا كان الاقراض 
مع الزيادة حراما مطلقا حتى فى المعدود. ولكن جاز البيع مع الزيادة. 
فسوف يدخل المرابى من باب البيع فيبيع مئة ورقة نقدية بمئة وعشرين 
ورقة إلى أجل معيّن. وبذلك ينفتح باب أكل الربا على مصراعيه وقد نشأ 
ذلك من الشرط الثاني» وإلا فلو قيل بإطلاق الحكم ححتى فى المسعدود 
والمذروع لانسد الباب بوجه هذا الا شكال. 

ثمّإنٌ صاحب الجواهر نسب إلى المفيد فى «المقنعة» وإلى أبى ‏ #* 


. وقد تقدم من المحقق أن المنع فى النسيئة أحوط‎ .١ 


شمول الحكم للمعدود والمذروع عند شيخنا المفيد 0010121 ا 





© على وسلار من أن حكم المعدود حكم المكيل والموزون. فلا يجوز 
التفاضل فى المتجانسين مطلقاً نقدأ ونسيئة ثم حكم بضعفه (') 

أقول: لولا وحشة الانفراد لقلنا بمقالة شيخنا المفيد ومن معه وذلك 
لوجهين: 

الآوّل: يمكن أن يكون قولهم 22 :ولا يكون الربا إلا فيما يكال أو 
يوزن» ناظرا إلى عدم حصر الربا في الأجناس الستة حيث روى عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول اللهيَففكة:«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبر 
بالبر. والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثلاً بمثل سواء 
يسواءء يدأ بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد؛)(') فربّما يتبادرإلى الأذهان أن التحريم ينحصر بهذه الأمورالستة: 
فلعل هذه الروايات ناظرة إلى دفع الحصر وأنٌ كل ما يُكال أو يوزن سواء 
أكان من الستة أم غيرها يحكم عليه بالحرمة عند التتفاضل» فلادلالة فى 
الروايات على خروج المعدود والمذروع من الربا. 

الثانى: فرق بين قوله:دلا يكون الربا إلا فيما يُكال أو يوزن» وبين قوله: 
ولا ربا فى المعدود أو المذروع» فالتعبير الثاني يصدنا عن الافتاء بالخلاف 
دون الاوّل. 


فانقلت: روى الكليني عن على بن إبراهيم؛ عن رجاله؛ عمّن ذ كره © 


.١‏ جواهر الكلام:509/151. 
". بلوغ المرام من أدلة الأحكام:71١.‏ 


فى حديث: «وما عد عددا ولم يُكل ولم يُوزنء فلا بأس به اثنان بواحدء 
يدأ بيد ويكره نسيئة»! !2 فقد رخص الزيادة فى المعدود. 

قلت: الحديث ضعيف سندا لجهة الا رسالء أضف إلى ذلك: يحتمل أن 
يراد بقوله: «ما عد عددأه إشارة إلى ما يباع بالمشاهدة, كالغنم والشسجر 
وغيرهما. 

وأما التعبير الثاني «ولم يُكل ولم يوزن» فيمكن أن يكون المراد | خراج 
ما يباع بالمشاهدة كالأنعام» والشاهد على ذلك الروايات التالية: 

.١‏ روى الكلينى عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والسيضة 
بالبيضتين؟ قال:هلا بأس مالم يكن كيلاً أو وزنأ»7". فإن الشاةإئّما تباع 
بالمشاهدة, و سياتى الكلام فى البيضة. 

".ما رواه الشيخ الطوسى عن منصور بن حازم؛ عن أبى عبد اللهكَة 
قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: «لا بأس به)., والثوب بالثوبين: قال: 
دلا بأس به» والفرس بالفرسين؟ فقال: هلا بأس به». ثم قال: «كل شىء يكال 
أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحدء فإذا كان لا يكال ولا 
يوزن فلا بأس به اثنين بواحد»./" 
*: روى الكليني عن زرارة» عن أبى جعفرئظة قال: «البعير 2 


.١‏ الوسائل:11.؛ الباب1١‏ من أبواب الرباء الحديث ؟. 
؟ . الوسائل:17, الباب ١15‏ من أبواب الرباء الحديث١.‏ 
“"'. الوسائل:37١.‏ الباب11١‏ من أبواب الرباء الحديث”. 


تفسير مايدل على اختصاص الحكم بالمكيل والموزون 0 
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*" بالبعيرين, والدابة بالدابتين يدأ بيد ليس به بأس» ١7‏ 
؛. روى الكلينى عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله. قال: سألت أيا عبد 
للهميَة عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ قال:«لا بأس بالحيوان كله 


يدأ بيد 7) 


. روى الشيخ فى التهذيب عن سّماعة 0 سألته عن بيع الحيوان 
اثنين بواحد؟ فققال: بإذا. سميّت الثمن فلابأس:7) 
.١‏ روى على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرئظة قال: سألته عن 
بيع الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهمء ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ 
قالنوإذ تراضيا فلا بأس» (1) 
فمن المحتمل جدًا أنّ قولهم220: ١لا‏ ربا إلا فيما يُكال أو يوزن» ناظر 
إلى إخراج ما يباع بالمشاهدة؛ ولذلك كثرت الأمثلة فى البعير والبعيرين 
والفرس والفرسينء والثوب والثوبين. 
فإنقلت: ورد بيع البيضة بالبيضتينء فقال الإمام :دلا بأس مالم يكن 
كيلاً ولا وزنأ» والسيضة من المعدود وقد رخص الاإمام فيه. 
والجواب:إنّه من المشاهد, فإنّ لصغر البيضة وكبرها تأثيرا فى «* 


.4 الوسائل:17؛ الباب7١ من أبواب الرباء الحديث‎ .١ 
؟. الوسائل:؟١. الباب7١ من أبواب الرباء الحديث1.‎ 
.١18 من أبواب الرباء الحديث‎ ١7 الوسائل:17, الباب‎ .'" 
,.١7ثيدحلا الوسائل:17, الباب7١ من أبواب الرباء‎ . 4 
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" البيع؛ ولعله لأجل ذلك جوّزه الا مام فى رواية منصور بن حازم. 

فإن قلت: إن الإمام عليّالظة كره البعير بالبعيرين؛ كما فى رواية محمد 
بن مسلم, قال: سألت أبا عبد اللهلة عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع. 
والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال4#: كره ذلك على يظة».! ") 

قلت: الكراهة فيه محمولة على الكراهة المصطلحة بشهادة ما مرٌ مسن 
رواية زرارة عن أبى جعفرئظة قال:«البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؛ يدأ 
بيد؛ ليس به بأس»7.2") 

ويكلمة قصيرة: أن قولهم82:دلا يكون الربا إلا فيما يُكال أو يوزن؛ 
يحدّد موضوع الربا وأنه كل شىء يباع بما أنه ذو كميّة» وعندئذٍ لاا فرق بينهما 
وبين المعدود والمذروعء بخلاف ما يباع بالمشاهدة, فإِنٌ الفسرس العسربى 
رما يكون أقل وزنا من غيره؛ وربّما يباع بفرسين أو أ كثر, فالعبرة هنا بغير 
الكمية. 

هذاما توصّلنا إليه من الإجابة عن الإشكالين: والذي يدل على ماذ كرنا 
إِنّه لامناص من تقييد إطلاق قولهم:«لا ربا إلا فيما يُكال أو يوزن» فى الربا 
المقرضي. فإنّه يجري فى المعدود والمذروع قطعاء وبذلك تتثلم حجّية 
إطلاق قوله:«لا ريا إلا فيما يكال أو يوزن» فلامحيص من تخصيصه فى الربا 
القرضي فإنّه يجري فى الموارد الأربعة. #0 


.١‏ الوسائل:2137 الباب7١‏ من أبواب الرباء الحديث/. 
” .الوسائل:؟1, الباب ١7‏ من أبواب الرباءالحديث] 


ملاك الزيادة فى الربا المعاوضى والقرضى 0 1< 
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"ملاك الزيادة فى الربا المعاوضى والقرضى 


هل الربا فى القسم المعاوضيى بنفس المعنى فى الربا القرضى؟ وإن 
شئت قلت: هل الربا في القسم الفضليء بنفس مفاد الربا النسيئى؟ فيه 
وجهان: 

الآوّل: أن الربا فى كلا القسمين بمعنى الزيادة. ولكن يختلف متعلقه 
فيهاء ففي القسم المعاوضي أريد الزيادة الكمّية. لا الاقتصادية, بخلافه في 
القسم القرضى؛ وأريد هنا الزيادة حسب القيمة والاقتصاد. ويظهر ذلك 
بالمثال التالى: 

حكم الفقهاء بأن كل شىء مع أصله بحكم الجنس الواحد, وبما أن 
الدهن من اللبن فيحكم عليها انْهما من جنس واحدء فلو باع منَا من اللسبن؛ 
بنصف منّ من الدهن؛ يوصف بالرباء لأنّ المفروض أن الأوّل أكثر كمية من 
الثانى» وعلى هذا فالذي أخذ اللبن هو الآخذ بالزيادة, والآخذ بالدهن آخذ 

الغانى: المراد الزيادة والنقيصة في الربا المعاوضي والقرضي حسب 
الاقتصاد و القيمة, فالذي أخذ الدهن أخذ بالزيادة: و اعد اللبن فقد أخذ 
بالنقيصة» كما هو الحال فى الربا القرضى فالملاك هو القيمة والاقتصاد. فلا 
عبرة بالكمية. / | 

لكن ظاهر الفقهاء التفكيك بين القسمين عند تعريف المسعاوضىي 
والقرضيء بما مر من أن الملاك في المعاوضي هو الكمية وفي 9 


*" القرضي القيمة» ولكن التصديق بهذا التفريق أمر على خلاف العسرف 
والسيرة العقلائية. فالظاهر أن الملاك هو الاقتصاد. فما روى من أنْ كل شىء 
من أصله بحكم الجنس الواحد, يختصّ بما إذا كان بسين الشيئين تقارى 
بالقيمة مثل الجبن والأقطء والسكر مع القند, وأُما إذا كان الفرق بالقيمة كبيرا 
كما هو الحال بين اللبن والزبد. فوصفهما بالربا أمر مشكل. 

ويؤيّد ما ذ كرنا من أن الملاك فى كلا القسمين هو الاقتصاد ما رواه 
العلاء. عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفرنية, قال: قلت له: ما تقول فى البر 
بالسويق؟ فقال: «مثلاً بمثل لا بأس به قلت:إنّه يكون له ريع. إنّه يكون له 
فضلء فقال: «أليس له مؤونة؟؛ قلت: بلىء قال: «هذا بذاء وقال:إذا اخحتلف 
الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدأ بيده" 

الريع هو الفضل والزيادة قال فى «الوافى:: لعل مراد السائل أن البرٌ فيه 
فضل؛ لأنّه يزيد إذا خبز بخلاف السويق7"). 

وفى «مرآة العقول»: الريع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزنا إذا 
كيلتا؛ لأنّ الحنطة حينئذ تكون أثقل» وفيه خلافء والمشهور الجواز7) 

وفى «الحدائق:: إن الحنطة تكون أثقل؛ والسويق وهو الدقيق المقلو 
أخف فيحصل الريع» فالزيادة فى مقابلة مؤنة طحنه (4) - 


.١ الوسائل:17, الباب4 من أبواب الرباء الحديث‎ .١ 
الوافى:680/18.‎ . " 

"'. مرأة العقو ل:18//اة ,١‏ 

. الحدائق الناضرة: 5١1/194‏ بتصرّف. 


فى فاد المعاملة الربوية أوفساد فضلها 





وجه الدلالة: أن الإماملكة يساوي البر مع السويق مع أن البر أكثر مسن 
السويق كميّة. غير أن الإمامة يقابل زيادة الكمية بوجود المؤونة فى صنع 
السويق؛ ومع ملاحظتهما يكون البر والسويق بقيمة واحدة. 

هنا مسائل ثلاث! !2 
المسألة الأولى: فى فساد المعاملة الربوية أو فساد فضلها 

إذا بيع المتماثلان مع الفضل فى أحد الطرفين» فهل تبطل المعاملة 
الربوية من أساس أو لا يفسد إلا الفضل؟ فعلى الأوّل يبقى المتماثلان فى 
ملك مالكهماء وعلى الثانى يخرج المتماثلان عن ملك مالكهما إلا الفاضل؛ 
فإنه لا يدخل فى ملك الطرف الآخر. فى المسألة وجوه أو أقوال: 

.١‏ المعاملة الربوية فاسدة من أساس: أصلها وفرعها؛ من غير فرق بين 
كون الفرع جزءاً كدرهم؛ أو شرطأً كاشتراط الخياطة. 

؟. صحيحة بالنسبة إلى الاصل كما إذا باع بلافضلء وفاسدة بالنسبة 
إلى الزيادة جزءاً كانت أو شرطا. 

نفس القول لكن يختصٌ بطلان المعاملة بماإذا كانت الزيادة جزءاً 
كالدرهم دونما إذا كانت الزيادة شرطأء فتصمٌ المعاملة فيه دون الشرط. 


مباني الوجوه أو الأقوال 


أمًا القول الأوّل:فمبنئ على تفسير الربا المنهى عنه بالبيع المشتمل 
على الزيادة» وقد مر أنٌ صاحب المسالك فسّر الربا المعاوضى بقوله: © 


.١‏ هذه المسائل لم يذكرها المصئّف #, ولذلك استدركنا هنا. 


«بيع أحد المتمائلين مع زيادة أحدهماء''' وعلى هذا فالمنهى عنه هو 
البيع بالمعنى المسببىء إمّا مولوياً موجباً للعقابء أو! رشاداً إلى الفساد. 

0 قول صاحب المسالك تفسيرٌ الطبرسي لعوله سبحانه: 
دوَأَحَلّ الله | بَيْع وَحَرَّم ألرّيَاه بقوله: أحل البيع الذي لا ربا فيه وحرّم البسيع 
الذي فيه الرب!(؟) 

وأا القول الثانى: فمبنئ على تفسير الربا في قوله: (ِوَحَرَّم الرّيَاِ بنفس 
الفضل والزيادة كما عليه أهل اللغة: فيكون المنهى عنه هو الفضل فى أحد 
الطرفين من غير فرق بين كون الزيادة جزءا من المبيع كزيادة درهم. أو 
شرطأً كاشتراط الخياطة على المشترى ود ا 
الفضل. ويشهد على ذلك قوله سبحانه: ووَإِنْ 7 نيتم فلك 1 أمْوَالك ١‏ 

نَ وَلَا َظلَمُونَ؛4!" حيث أوجب ردما زاد على رؤوس الأموالء وأما 

غير الزائد فيبقئ في ملك كلّ منهم. 

وأما القول الثالث: أى بطلان المعاملة كلها إذا كانت الزيادة جزءاء وذلك 
لأجل عدم تمييز الزيادة عن الذي يقابل العوض الآخر حتى تكون المعاملة 
فاسدة بالنسبة إلى الزيادةء وصحيحة بالنسبة إلى ما يقابل العوض المسجرّد 
عنها. 

وأمًا صحّة المعاملة إذا كانت الزيادة شرطأ فمبنى على أنّ 2 





:1١7/7:ماهفألا مسالك‎ .١ 
؟. مجمع البيان: ؟/108. بنأ على أن الآية تشمل الربا المعاوضى.‎ 
البقرة:17/9.‎ .'" 





* الشرط الفاسد غير مفسدء فلو قلنا بذلك يختصٌ التمليك بالمتمائلين 
ويكون الشرط خارجا عن حدود التمليك. ومع ذلك يجب على المشروط 
عليه. العمل بالشرط؛ لكن فساده لا يسرى إلى المشروط. 

هذه عصارة ما ذكره صاحبا الجواهر والعروة( ١‏ ولكن الأقوى هو 
القول الأوّلء بوجهين: 

.١‏ الموضوع للصحّة هو بيع المتمائلين بلا زيادة, وقد مرٌ فى كلام 
النبى ,فبك قوله:«الذهب بالذهب.ء والفضة بالفضة... إلى أن قال: مثلاً بمثل. 
ا بسواء. يدأ ب وأمًا فى رواياتنا فقد روى محمد بن مسلم وزرارة 
عن أبى جعفريظة قال:«الحنطة باد قيق مثلاً بمثل؛ والسويق بالسويق مشلا 
بمثل» والشعير بالحنطة مثلاً بمثل, لا بأس به»7"؟ والمشتمل على الزيادة 
ليست مصداقا للمثلين. 

؟. ما روى عن رسول الل هتَقكة أنّه لعن الربا وآكله وبائعه ومشتريه 
وكاتبه وشاهديه.!؟) 

وهذا التحريم المشدّد يناسب حرمة المعاملة الربوية بأجمعهاء 
وتخصيص الحرمة بالجزء أو الشرط خلاف المتبادر. 5 


.١‏ لاحظ: جواهر الكلام:771/17 2771 العروة الوثقى:7/ه1. 

. بلوغ المرام:171, باب الربا. 

"'. الوسائل:؟١.‏ الباب4 من أبواب الرباء الحديث .١‏ 

. الوسائل:؟1, الباب4 من أبواب الرباء الحديث. وقد ورد مضمون هذا الحديث فى روايات 
أخرى في نفس هذا الباب. 


#"فإن قلت: إنّ ما نحن فيه أشبه بمن يبيع ما يملك وما لا يملك معاء 
فقد ورد النص أنه يصحّ فيما يملك ويبطل فيما لا يملك. يقول صاحب 
الجواهر: فبيع المثلين حينئذ بالمثل» كبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. 
فى عقد واحدء الذي يصحّ في الأول ويبطل فى الثانى.7") 

قلت: أوَّلاً:إنَ الحكم فى المشبّه به تعبدي فإنّ البائع قصد المجموع: 
فتصحيح العقد بالنسبة إلى الغنم وإبطاله بالنسبة إلى الخنزير خلاف ما قصده 
البائع» وقد اشتهر أن المورد من قبيل:«ما قصد لم يقع» وما وقع لم يُقصده. 

وثانيا: أن النمن هنا يقسّط على الغنم والخنزير, لأنّ قيمة الكل 
واضحة: وأما المقام فلا يقسط الشمن على جودة الحنطة إذا بيع مئة منّ مسن 
الحنطة الأجود بمئتين منها إذا كانت رديئة: وأظهر منه إذا كان الزائد شرطا. 

فإنقلت: إن قوله سبحانه: (ِوَإِنْ بم فَلَكُمْ رُوُوسٌ أَمْوَالَكُم لا تَظلِمُونَ 
وَلَا تَظلَمُونَ' ' حيث لم تأمرالآية برد العوضين إلى أصحابهماء بل يقتصر 
على رد الزائد. 

قلت: إن الأية خاصة بالجاهل بالحكم أو بمن أكل الربا قبل نزول الآية. 
وبعد نزولها اقتصر بأن يقتصّ كل طرف حقمّه من الطرف الآخر. 
المسألة الثانية: هل الميزان هو المكيل والموزون في عصر النبى يليه ؟ 


ثم إن أصحابنا فرّعوا على مختارهم من شرطية الكيل - 


1. جواهر الكلام:1/11 57 
؟ . البقرة:1!4. 





*" والوزن. مسألتين؛ أولاهما هذه المسألة والثانية ما يليها. 

قال المحقق: والاعتبار بعادة الشرع؛ فما ثبت أنّه مكيل أو موزون فى 
عصر النبي يل بُنى عليه» وما بهل الحال فيه. رجع إلى عادة البلد ١7:‏ 

قال في «الجواهر» في تفسير قول المحمّق: إجماعاً محكيّا في التنقيح 
إن لم يكن محصلاً وإن تغيّر بعد ذلكء بل فيه أيضاً أنه ما علم أنّه غير مكيل 
ولا موزون فى عصر النبى توك فليس بربوي إجماعاً() 

أقول: قد عرفت نأ السيزان ما بباع ويشعرى بدا له كمثة عبد ذلك 7 
فرق بين الأقسام الأربعة» فليس لكون المبيع مكيلاً أو موزوناء مدخلية فى 
الحرمة حتى يبحث عن عصرهماء فهذا المسألة كتاليتهاء فاقدة للموضوع 


حسب ما اخترناه. 
فعلى هذاة فقد أحل الله المتماثلين: وحرّم غير المتمائلين فيكون 
العسم الثانى باطلا بعامّة صو ره. 


المسألة الثالثة: لو اختلف البلدان 

قال المحمّق: ولو اختلف البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه؛ وقيل: 
يغلب جانب التقديرء (أي الكيل والوزن) ويثبت التحريم عموما7" 

أمَا القول الأوّل فهو المحكئ عن «المبسوط؛ والقاضيء وأنّ المعتبر 


العرف والعادة عند الشرع. 8 
.١‏ شرانع الإسلام: 7 / 48. . جواهر الكلام: 517 / 557 


؟'. شرائع الإسلام: 0/7غ. 


3 و لا ب ا لي كر و مسي ا ل ل ب و ل الرباموضوعا وحكماً 





المسألة .١‏ الشعير والحنطة فى باب الربا بحكم جنس واحد. فلا يجوز 
المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكوناكذلك عرفا وفى باب الزكاة ونحوه فلا 
يكمل نصاب أحدهما بالآخر. وهل العلس من جنس الحنطةوالسلت من 
جنس الشعير؟ فيه إشكال, والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخروكل منهما 
بالحنطة والشعير إلا مثلاً بمثل. * 
«الجواهر» بقوله: ولعله لصدق التقدير. وإن كان يعارضه صدق علمه. 
التقدير. هذا وقد بسط صاحب «جواهر الكلام فى أدلة الأقوال لكن هذه 
المسألة حسب ما بيّناه من عدم الفرق بين الكيل والوزن والعد والذرء, لا 
موضوع لها عندناء فالجميع موضوع للربا عند التفاضل. 
* فى المسألة فرعان: 
الأول: الحنطة والشعير جنس و احد فى الربا! ') 

قد تقَدّم أن الربا يثبت فى البيع مع وصفين: اتحاد الثمن والمثمن فى 
الجنسية وقد تضافر قولهم24: «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل 
يدأ بيد».2'7 وعلى هذا يجب دراسة ما هو المراد من اتحاد الجنس فقد #» 
.١‏ تقدم منا الكلام في المسألة فى الصفحة 377 78 فلاحظ . 


”. الوسائل:17, الباب ١‏ من أبواب الربا؛ الحديث ١.؛‏ ولاحظ أيضاً الحديث4 و١١‏ من نفس 
الباب. 


ماهو الميزان فى الوحدة الجنسية 0 
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وردالنص على أنّ الشعير والحنطة فى باب الرباء بحكم جنس واحدء فلا 
تجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل. 

قال المحقّق: والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر7" 

وقد تضافرت الروايات على كونهما من جنس واحد فى الربا؛ فعن 
عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قلت لأبى عبد اللهلة: أيجو ز قفيز من حنطة 
بقفيزين من شعير؟ قال:«لا يجوز إلا مثلاً بمثل؛ ثم قال:إِنْ الشعير من 
الحنطة: (؟) 

ثم إن الضابطة فى الوحدة الجنسية أحد الأمرين التاليين: 

.١‏ دخولهما تحت عنوان واحدء يُعدٌ كالنوع لهما عرفا. 

.١‏ كونهما من أصل واحد حقيقة. 

وهذه الضابطة غير موجودة في الحنطة والشعيرء أما الأَوَل فهما وإن 
كانا يقعان تحت عنوان الطعام لكنّه ليس عنوانا قريباً لهما. وأمًا الثانى فهو 
كالأوّلء إذ ليسا من أصل واحد حقيقة, وهذه الضابطة غير موجودة فى 
الحنطة والشعير بشهادة أنّهما فى باب الزكاة من جنسين فلا يكمل نصاب 
أحدهما بالآخر. فخرجنا بالنتيجة التالية:إنّ الميزان فى الوحدة الجنسية هو 
الأمران, وإنّ الحكم بالوحدة فى الحنطة والشعير تعبّدي لغاية ونكتة نذكرها 
تاليا. 2 


.غ1/١ شرائع السلام:‎ .١ 
.7 ؟. الوسائل:؟7١.؛ الباب8 من أبواب الرباء الحديث‎ 


" أقول:إِنّ هنا نكتة وهى إن من المظنون جد أن الحنطة والشعير كانا 
في عصر النبي لل بمنزلة العملة؛ وكانتا بمنزلة الأثمان ُشترى بهما 
الحوائج والأشيا , الأخرى؛ رغم كونهما مختلفين : في الجنسء وكان مقتضى 
القاعدة جواز المبادلة بالتفاضل كسائر الأجناس المتفاوتة, لكن النبى يفيك 
نزلهما منزلة الجنس الواحد. لكي لا يدبٌ الربا في وسط المجتمع.إذ كان 
للمرابى أن يبيع مئة كيلو حنطة نقد بمئة وعشرين كيلو شعيراء نسيئة بحجة 
أنهما مختلفان والتفاضل فى المختلفينء أمر جائز, نقدأ ومكروه نسيئة عند 
المشهور وبما أنّه يسبب شيوع الرباء نزّلهما منزلة الجنس الواحد حتى 
يحرم التفاضل عند التبادل نقدأ ونسيئة. والله العالم. 

ويؤيّد ذلك أن الشريعة لا تجوّز بيع الذهب بالفضة مع كونهما 
مختلفين إلا إذا كان هناك تقابض فى المجلس. وما ذلك إلا لقطع دبيب الرباء 
فِإنٌ التقابض فى المجلس لا يورث الرباء بخلاف ماإذا كان أحدهمانقدا 
والآخر نسيئة» فيورث التفاضل فى الجانب الآخر. 

وقد روي عن النبى ةكد أنّه قال:دلا ربا إلا فى النسيئة»!') 
الفرع الثاني: هل العلس والسّلت من جنس الحنطة والشعير؟ 


إشكالء فقد تقدّم الفرق بين الحنطة والعلس7": كما تقدّم الفرق بين هه 


. 0 ابسب و ورد مئد أحمل: 0 ٠؛ سنن الدارمي‎ ١ 
' ا حبتان في قشر‎ 


الشنى م اله يسار البرضي الراعية 1000000 





المسألة ؟.كل شىء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفافى الاسم 
كالسمسم والشيرج. واللبن مع الجبن والمخيض واللسياء وغيرهاء والتمر 
والعنب مع خلهما وديسهما؛ وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط 
والزيد وغيرهما. * 
#"السلت والشعير. فالتماثل بينهما ظاهر, فلو قلنامن جنس واحذدء قفهو؛ 
وإن شككنا فقد احستاط المصئّف بقوله:هوالأحوط أن لايباع أحدهما 
بالآخر» لأنّ مَل كل بالنسبة إلى الآخر كمثل الحنطة والشعيرء كما لا يباع كل 
من الحنطة والشعير بالآخر إلا مثلاً بمثلء فهكذا السّلت والعَلسء وقدمرٌ 
وجه المنع وعدم جواز التمسّك بقوله تعالى:ؤوَأَحَلَ اله ابيع وَحَبَّمّالبَاه. 
وذلك لأنُ المورد مردّد بين كونه باقيا تحت العام أو خارجاً عنه. وفى مثله لا 
يمكن التمسّك بعموم العام» وقد مر التفصيل فى ذلك فى المسألة الشانية 
تحت عنوان:«إذا شك فى مثلية العوضين واختلافهما». فلاحظ )١(‏ 

/ يشي 

* الشىء مع أصله بحكم الجنس الواحد 

قد تَقدّم أن الميزان فى المثلية. إمًا كونهما واقعين تحت عنوان واحد. 
أو كونهما من أصل واحدء والمقام من أمثلة الثانى. 


٠‏ وعلى هذا فكل شيء مع أصل ا السام سس باجادراا 


. الس والشيرج. وفل تقدم ا معناهما. 52 


١‏ .لاحظ :الصفحة 14١‏ 8؛. 


؟. اللبن مع الجبن, لأنّ الجبن أصله اللبن. 

المع وال 

4. التمر مع خخله. 

. التمر مع ديسه. 

7 العنب مع خله. 

العنب مع دبسه. 

وكذا إذا كان الفرعان من أصل واحد مثل: 

4 الجبن مع الأقط 7" 

4. الجبن مع الزبد. 

غير أن الحكم في الأخير مشكل لما مر من أن المراد من الربا هو 
الزيادة فى القيمة» وهى منصرفة إلى ما إذا كان الجنسان متقاربى القيمة؛ 
والأخيران ليس كذلك فأين الجبن من الزبد فى القيمة؟! وعلى هذا فلو قلنا 
بكفاية كون المثلين من جنس واحد فإنما نقول به فيماإذا كانا متقاربى 
القيمة» فلاحظ. 


اسيقيياب 


.١‏ الأول هو اللبن الذي استخرج زبده؛ والثاني هو أوّل اللبن فى التتاج. 
؟. الأقط يتخ من اللبن المخيضء يطبخ ثم يترك حتى يمصلء كما فى معجم مقايبس اللغة لابن 
فارس:١/١5١,‏ مادة «أقط»). وفى النهاية لابن الأثير: ١/لاة.‏ مادة«أقط:: لبن مجقف يابس 


تبعية القرع للأصل فى المثلية والاختلاف 20009( 





المسألة”. اللحوم والألبان والأدهان تختلف ياختلاف الحيوان. فيجوز 
التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر. وكذا بين لبنهما أو دهنهما. * 

المسألة ؛. لا تجرى تبعية الفرع للأصل فى المكيلية والموزونية. فماكان 
أله مشا يكال أويوزةفخرمنه فى لايكال ولايوزن, لابأس بالتفاضل بين 
الأصل وما خرج منه. وكذا بين ماخرج منه بعضه مع بعضء فلا بأس بالتفاضل 
بين القطن ومنسوجه. ولابين منسوجين منه بأن يباع ثوبان بثوب. وربّما يكون 
شىء مكيلا أو موزونافى حال دون حالكالدمرة على الشجرة وحال الاجتناء. 
وكالحيوان قبل أن 57 وبسلخ وبعدهماءفيجوز بيع شاة بشاتين بلا 
إشكال. * * 


* تبعية الفرع للأصل فى المثلية والاختلاف 

قد مرّ أن الميزان فى المثلية والاختلاف؛ كون الشيئين تحت عنوان 
واحد أو تحت عنوانين» أو كونهما من أصل واحد أو من أصلين؛ وعلى هذا 
فما ذ كره فى المتن أن اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان. 
لأجل أن الأصل إذا كان مختلفاً فيتبعه الفرع؛ فالغنم غير البقر عنواناء فيكون 
لحم الغنم غير لحم البقرء وهكذا لبن الغنم غير لبن البقرء لأنّ أصلهما 
* » الفرع لا يتبع الأصل فى المكيل والموزون 


إن الملاك فى كون الشيء مكيلاً أو موزوناء اعتبار نفس الشيء - 


من دون لحاظه مع الأصلء فلو كان الأصل مما يكال أو يوزن ولكن الفرع 
كان على العكس. فيؤخذ بحكم الفرع؛ وبالعكس فلو كان الاصل ممالا يُكال 
ولا يوزن ولكن الفرع كان مكيلاً أو موزونا يؤخذ بحكم الفرع. 

وبعبارة أخرى:إِنْ الفرع فى المثلية والتخالف يتبع الأصل؛ وأمّا فى 
كونه مكيلاً أو موزوناء فيلاحظ مستقلاً مع قطع النظر عن أصله. والدليل 
على ذلك هو أنّه قد مرٌ فى تمييز المثلية أن أحد المعيارين كونهما من أصل 
واحدء ولذلك قلنا إن الأقط والجبن متماثلان» وان السويق والحنطة 
متمائلان: وأمًا تمييز المكيل أو الموزون مع غيره» فظاهر الدليل استقلالهما. 

ويدلٌ على الاستقلال أمران: 

.١‏ ظهور الدليل فى كون شىء مكيلاً أو موزوناً هو لحاظه بنفسه وهو 
الاستقلال دون التبعية بخلاف المثلية» فقد ورد فيها النصّ على كون الميزان 
فى عد شىء (التابع) مثليّاء هو الأصل. 

.١‏ مرسلة على بن إبراهيم: «وما كان أصله واحداً وكان يكال أو بما 
يوزل فخرج منه شىء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة: 
وذلك أن القطن والكتان أصله يوزنء وغزله يوزن. ؤثنانه لأ قوون 7 

وعلى ذلك فرّع السيد الأستاذ قوله: لا تجري تبعية الفرع للأصل في 
المكيلية والموزونية: فما كان أصله ممًا يُكال أو يوزن وخرج منه شىء لا 
يكال ولا يوزنء فلا بأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه. 2 


.١7؟ثيدحلا الوسائل:17؛ الباب7١ من أبواب الرباء‎ .١ 


عدم تبعية الفرع للاصل فى المكيلية والموزونية ا 
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*" كالقطن ومنسوجه. فإِنٌ القطن موزونء والمنسوج عددي؛ ولا سين 
منسوجين من القطنء كما لو يباع ثوبان بثوب؛ وقد عرفت أن مقتضى الدليل 
هو استقلال حال الشىء فى المكيلية والموزونية؛ بخلاف المثلية. 

نم إن المصئّف أضاف شيئاأ آخر وقال:«وريّما يكون شىء مكيلا أو 
موزوناً في حال دون حال»؛ ومثّل له بمثالين: 

.١‏ الثمرة على الشجرة: وبعد الاجتناء. فهى على الثمرة تباع مشاهدة. 
وتخميناء اعتمادأ على خرص المخرّص.ء بخلافها بعد الاجتناء فلا تباع إلا 
موزونة. 

". الحيوان قبل أن يذبح ويسلخ وبعدهماه أمًا قبلهما فيباع مشاهدة. 
فيجوز بيع شاة بشاتين بلاإشكال. وأما بعدهما فيباع موزونا. 

ثم إن البحث فيما هو المعيار بكون الشيء مكيلاً أو موزونا مبني على 
اعتبار الكيل والوزن فى حرمة الرباء وأمّا لو قلنا بأنهما والمعدود والمذروع 
على حدٌ سواء وأنّ الميزان كون الشيء ذا كميّة معيّنة؛ فيكون البحث أمراً غير 
لازم وأمًا المثالان: فالأؤل: أعنى جواز بيع القطن بالمنسوج. لأن المنسوج 
مشاهديء فسواء قلنا بالاستقلال أو بالتبع فلا أثرله؛ لأنّ المنسوج خارج 
عن الأقسام الأربعة, لأنّه يباع بالمشاهدة؛ ومنه يظهر حال المثال الثانى وهو 
بيع الثوبين بثوب واحد, فالجميع يباع بالمشاهدة. فعلى ماذ كرنا يكون هذا 
البحث أمرا غير لازم. 


7 م ا ل رو ل ال م ا و ع ل الرياموضوعاً وحكما 





نعم الظاهر أنه لايجو ز بيع لحم حيوان بحيوان حى من جنسه كلحم الغنم 
بالشاة. وحرمة ذلك ليست من جهة الرياء بل لا يبعد تعميم الحكم إلى بيع 
اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الفنم بالبمر. * 
© في بيع لحم حيوان بحيوان حي 

تحقيق المسألة رهن إبقناع أمون 

.١‏ بيان صور المسألة. 

انماع عط الببدة مني[ 

؟. دليل حرمة البيع فهل هو لأجل استلزامه الربا أو لوجود النص؟ 

أمَا الأوْل: فقد ذكر المصئّف فى المتن صورتين, ولكنّ الصور أربع؛ 
كما يلى: 

.١‏ بيع لحم حيوان بحيوان حئ من جنسه؛ كلحم الغنم بالشاة. 

؟. بيع لحم حيوانء بحيوان حي من غير جنسه. كلحم الغنم بالبقر. 

. بيع لحم حيوان بحيوان مذكئ من جنسه. كلحم الغنم بالشاة 
المذكاة. 


؛. بيع لحم حيوان بحيوان مذكى من غير جنسه. 


وأمًا الثانى -أي ما هو محط البحث -: فيظهر من المتن أنّ ماذ كره من 
الصور, هو محل البحثء أى إذا كان أحد المتبادلين لحم والآخر حيوانا حيًا؛ 
وأما إِذا كان كلا المتبادلين, لحماً فهو خارج عن نطاق البحثء كما ©©ه 


فى بيع لحم حيوان بحيوان مذكى 





اذى الصورة الثالئة والرابعة. 

وهذا أيضاً هو الظاهر من الشيخ فى «الخلاف». قال: لا يجوز بيع لحم 
الحيوان بالحيوانإذا كان من جنسه. مثل لحم الشاة بالشأة, ولحم البقر بالبقر 
وإن اختلف لم يكن به بأس. ثم قال: وبه قال فى الصحابة أبو بكرء وهو 
مذهب مالك والشافعي والفقهاء السبعة من أهل المدينة. ثم قال: دليلنا: 
إجماع الفرقة وأخبارهم. وروى سعيد بن المسيّب أن النبى لبك لهى عن بيع 
اللحم بالشاة الحيّة:(١)‏ 

وعلى ما ذكره الشيخ يكون محط البحث مختصّأً بما إذا كان اللحم من 
جنس الحيوان الحئ؛ فيكون محله من الصور الأربع صورة واحدة. وهي 
وحدة الجنس بين الحيوان الحىّ واللحم. 

وهذا التفصيل أي: بين كون اللحم من جنس الحيوان» فلا يجوزء ومن 
غير جنسه فيجوزء خيرة المحقق أيضاً؛ قل: لا يجوز بع لحم بحيوان من 
جنسه.؛ كلحم الغنم بالشاة. ويجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقرة بالشاة» لكن 
بشرط أن يكون اللحم حاضراً(") 

وقال فى «المسالك» بعد ذ كر قول المحقّق: هذا هو المشهور بين 
الأصحاب. رشالك فيه ابن إدريس7 فحكم بالجواز مطلقاء من غير فرق 
بين المتجانسين والمختلفين: لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحدالأمرين. ‏ ©©* 
.١‏ الخلاف:6/7/, المسألة 6؟١.‏ 


*'. السرائر: 104/7,. 


*" وهو قويّ مع كونه حيّاء وإلا فالمنع أقوى''' بين المتجانسين فلا يجوز. 
والمتخالفين فيجوزء لكن ظاهر المتن عدم التفريق بينهما. 

إلى هنا تبيّن أن محطٌ البحث هو الصورتان الأوليانء وأنّ المشهور 
التفريق بين المتجانسين والمختلفين. 

وأما الثالث _أى ما هو دليل الحرمة : فالظاهر أنّ الحرمة ليست من 
باب الربا؛ لأنّ المفروض أن أحد المتبادلين هو الحيوان الحئ وهو أمر يباع 
ويشترى بالمشاهدة: بل لأجل الروايتين التاليتين: 

.١‏ ماروي عنهتَفكة «أنّه نهى عن بيع اللحم بالحيوان»!'" وإطلاق 
الرواية يشمل المتجانس وغير المتجانس. 

. موق غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر بن محمد عن أبي هف :وان 
عليااكا كره بيع اللحم بالحيوان»! '' والرواية مثل السابقة مطلقة. 

والاستدلال مبنى على أنْ الكراهة فى مصطلح على لظ ة تساوق 
الحرمة؛ فقد روي عن الإمام الصادق يه أن علياً لا يكره الحلال 247 


ثمّإن وصف الحديث بالموثق لأجل غياث بن إبراهيم فى سنده وهو 
زيدى بتري دفه. 2 
.١‏ مالك الأفهام:؟/79. 
؟. متدرك الحا كم: 1"0/7. 


“''. الوسائل:7١.‏ الباب ١١‏ من أبواب الرباء الحديث .١‏ 
؛. الوسائل:17, الباب ١6‏ من أبواب الرباء الحديث .١‏ 


فى بيع لحم حيوان بحيوان مذلكى ا ا ا :01 ا 





#" ولكن الظاهر من السيد العاملى أن وصفه بالموثق لأجل أن فى 

طريقه محمد بن ؛ يحيى الخزاز كما في رواية الكلينى! ''. ولكنّه غير تام؛ أن 
الخزاز كما قال النجاشي: كوفى ثقة عين: 7" 

ابيع اي جر الود سر مدني 00 
الصورتين» وكلاهما خارجيتان عن الربا؛ أمًا الأولى فلكون الحيوان حي لا 
يكال ولا يوزن, وأمًا الثانية فلعدم وجود التماثل. ومع ذلك فالبيع حرام 
للنض. 

هذا من غير فرق بين التفاضل والتساوي لما علمت من أن الدليل هو 
النص بإطلاقه. 

وأما اسبوااا برا فبما أهما خارجتان عن مصبٌ النصً. 
فالحكم فيها تابع للضابطة؛ ففى الصو رة الشالثة: أي إذا كان المبيعان. 
متجانسين يحرم البيع مع التشفاضل دون التساوى أخذا بالضابطة؛ وفى 
الصورة الرابعة يجوز البيع مطلقاء كسا ونه ين أو ستفاضلين اعدو السمائل 
والمقام من مصاديق ما يكون الأصل (الغنم) مشاهدياً يجوز البيع مطلقاً 
بخلاف الفرع (اللحم) فإِنّه من قبيل ما يوزن» فيحرم فى الصورة الشالثة 
للتماثل إذا كان مع التفاضل» ويجوز مطلتا فى الرابعة. 


2 1 


؟. رجال النجاشى:برقم .451١‏ 


و ىم ' 
ااا 221110110000000 الرياموضوعا وحكما 


المسألة 5. لوكان لشىء حالة رطوبة وجفاف كالرطب والتمر والعشب 
والزييب وكذا الخبزبل واللحم يكون نيا ثم صارقديداًء فلا إشكال فى بيع جافه 
بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل.كما أنه لا يجو زبالتفاضل؛ وأمّا جافه برطبهكبيع 
التمر بالرطب ففى جوازه إشكال. والأحوط العدم سواء كان بالتفاضل أو مثلاً 
بمثل. * 
* لوكان للشيء حالة رطوبة وجفاف 

لو كان للشىء حالتان: حالة رطوية؛ وحالة جفافء نظير الأمور التالية: 

الرطب و التمر. 

العنب والزبيب. 

اللحم ني)1'" والقديد!"© 

الغيو الحار والنعي البارخ 

فهنا صور: 

.١‏ بيع جافه بجافه مثلاً بمثل. 

.١‏ بيع رطبه برطبه؛ مثلاً بمثل. 

بيعهما بالتفاضل. 


فالمشهور جواز البيع فى الأوّلِين والاثفاق على عدم الجواز فى 
الثالث. - 





.١‏ اللحم الجديد الذي لم يطبخ. 
".أي اللحم المقطع المجفف بالشمس. 





" . بيع جافه برطبه, كما فى الأمثلة التالية: 

أ. بيع التمر بالرطب. 

ب. بيع الزبيب بالعنب. 

ج. بيع اللحم القديد بالنى. 

د. بيع الخبز البارد بالحارٌ. 

فقد استشكل فيها المصئّفء وقال:الأحوط العدم؛ سواء كان بالتفاضل 
أو مثلاً بمثل . 

هذا ما عليه المتن. والمسألة معنونة في عصر أئمّة أهل البيت820. 

قال الشيخ فى «الخلاف»: يجوز بيع الرطب بالرّطبء وبه قال 
ميحمل ".واب موسف» ومالك: والمزنى. وقال الشافعى: لا يجوز. 

دليلنا: الآية» ودلالة الأصلء والمنع يحتاج إلى دليل:7") 
ماهو مورد الاتفاق؟ 

ولعلّ تمثيله ببيع الطب بالرُطب لا خصوصية فيه بل أريد المماثلة 
مطلقاء من غير فرق بين الجفاف والرطوبة» ومن غير فرق بين الرطب 
والعنب. وحاصل كلامه: الجوازإذا كان مثلاً بمثلء وهو أيضا مختار 
المصنف. 2 


. الخخلاف:36/7 المسألة .١١51‏ 
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“ما هو مورد الاختالاف لدى الشيخ؟ 


وقال الشيخ أيضاً: لا يجوز بيع الرطب بالتمر, وأما بيع العنب بالزبيب. 
أو ثمرة رطبة بيابسهاء مثل التين الرطب بالجاف, والخوخ الرطب بالمقدد. 
وما أشبه ذلك. فلا نص لأصحابنا فيه. والأصل جوازه. لأنٌ حملها على 
الرطب قياس ونحن لا نقول به. وقال الشافعى: إن جميع ذلك يجوز! 5 
والظاهر من الشيخ أنّه خصّ المنع بقسم واحد وهو الرطب بالتمر وأمًا سائر 
الفواكه فال بالجواز وإن كان أحدهما جافا والآخر رطبا. 

ويظهر هذا من المحمّق أيضا؛ لأنه خص المنع بصورة خاصة وهى بيع 
الرطب بالتمرء لوجود النصٌ فيه قال: والمراعى فى المساواة وقت الابتياع: 
فلو باع لحما نبا بمقدّد متساويأء جازء وكذا لو باع بسراأ برطب, وكذا لو باع 
حنطة مبلولة بيابسة لتحقّق المماثلة. وقيل: بالمنع؛ نظراً إلى تحمّق النقصان 
عند الجفافء أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة. وفى بيع الوُطب بالتمر 
تردّد. والأظهر اختصاصه بالمنع؛ اعتماداً على أشهر الروايتين.() 

وعلى هذا فالشيخ والمحمّق على قول واحد فبيع المتماثلين جغافاً 
ورطوبة؛ جائز وأا بيع المتخالفين فيجوز إلا بيع الطب بالتمر لوجود 
النتقص. _ 


.٠١6 ملحقات الخلاف:”/31 المألة‎ .١ 
.4740/7 ؟. شرائع الإسلام:‎ 





#الأقوال في المسألة 
م اعلم أن الظاهر من الأقوال أنّه لا خلاف فى بيع الرطب بالرطب 

والجاف بالجاف. لصدق المثل بالمثلء إِنّما الاختلاف فيماإذا كان أحدهما 
رطباً والآخر جافاًء ففى المسألة أقوال: 

١.ما‏ عرفت من الشيخ والمحمّق من تخصيص المنع ببيع الرطب 
بالتمر فقطء لكونه المنصوص. 

.١‏ عموم المنع لكل رطب ويابسء وكل الفواكه والثمان إذا كان 
أحدهما رطب والآخر يابسا.وعليه المصنّف فى المتن. 

؟. ما حكاه السيد الطباطبائى عن موضع من «المسبسوط»؛ تتخصيص 
المنع بالرطوبة العرضية كالحنطة المبلولة بالجافة: لاما إذا كانت الرطوبة 
ذاتية فيجوزء كبيع العنب بالزبيب!') 

؛. القول بالجواز مطلقا حتى في مورد النص -أعني: الرطب والتمر ‏ 
بحمل النهى على الكراهة: كما عليه السيد الطباطبائى : فى العروة (") 

وقبل أن نسرد الروايات؛ نركّز على محل النزاع» وهو أن محل النزاع 
هوما يشتمل على أمرين: 

.١‏ أن يكون أحدهما رطباً والآخر يابساء من غير فرق بين التمر وسائر 
الفواكه. - 


.41/7 العروة الوثقى:‎ . ١ 
.47/7 ؟ . العروة الوثقى:‎ 
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"7 إذا كانا مثلاً بمثئل فى الوزن والكيلء وإلا فلو زاد أحدهما على 
الآخر فلا إشكال فى البطلان. | 

”. ولو قلنا بالمنع فى جميع الصور أو فى صورة واحدة. فيكون المنع 
كالاستثناء عن القاعدة. أعنى: جواز بيع المتجانسين مثلاً بمثل فلا يجوز 
بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل على وجه المعاوضة. 

إذا عرفت ماذ كرنا فاعلم أن الروايات على طائفتين: 

الأولى: ما يدلٌ على المنع مطلقاً لعموم التعليل. نظير؛ 

.١‏ صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللهظة قال:«لا يصلح التمر اليابس 
بالرطبء من أجل أن التمر يابس والرُطب رطب فإذا يبس نقص» 1" 

١.ما‏ رواه محمد بن قبس عن أبي جعفرئية. قال:هإنَ أمير المؤمنين 4# 
كره أن يباع التمر بالرطب عاجلاً بمثل كيل إلى أجلء من أجل أن التمر بيبس 
فينقص من كيله».! "ا 

*. روى داود بن سرحان عن أبى عبد اللهية قال: سمعته يقول: دلا 
يصلح التمر بالرطبه إن الرطب رطبء والتدمر يابس؛ فإذا يبس الرطب 
س1 

4. ما رواه داود الأبزاري عن أبى عبد اللهلقة قال: سمعته يقول: - 


.١ من أبواب الرباء الحديث‎ ١5 الوسائل:217 الباب‎ .١ 
من أبواب الرباء الحديث؟.‎ ١4 ؟ . الوسائل:7١. الباب‎ 
من أبواب الرباء الحديث1.‎ ١4 الوسائل:17, الباب‎ ." 


الجمع بين اختلاف الروايات ا ا ا ا 
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"هلا يصلح التمر بالرطبء إن التمر يابس والرُطب رطب»!' 

0. عن سعد بن أبى وقاص قال: سمعت رسول اللهتليكة يُسأل عن 
اشتراء الؤُطب بالتمر؟ فققال: «أينقص الدٌطب إذا يبس ؟» قالوا: نعم؛ فنهئ عن 
ذلك 7") 

فمّن خصّ الحرمة بمورد واحد أعنى: تبديل الوُطب بالتمرفقد 
عمل بمورد هذه الروايات؛ ومّن عمّم الحكم أخذ بالتعليل -أعنى: النقصان 
إذا يبس فهو يعم كل ماله حالتان. مرطوب ويابس إذا بيع الرطب باليابس. 

الطائفة الثانية: ما يدلٌ على الجواز إذاكان مثلاًبمثل. نظير' 

١.ما‏ رواه سماعة, قال: سُثل أبو عبد اللهائة عن العنب بالزبيب؟ قال:ملا 
يصلح إلا مثلاً بمثل» قال:«والتمر بالرطب مئلاً بمئل: 77 

.١‏ ما رواه ابن أبى الربيع قال: قلت لأبي عبد الله يية: ماترى في التسمر 
والبّسر الأحمرء مثلاً بمثل؟ قال:هلا بأس». قلت: والبختج(؟) والعنب مثلاً 
بمثل؟ قال:هلا بأس»7*) 

ومقتضى صناعة الجمع بين الروايات هو الأخذ بالطائفة الثانية» وذلك 
للوجوه التالية: 

»# كونها مؤيّدة بالاطلاقات أى (مثلاً بمثل) فإنّ المتبادر المماثلة‎ .١ 


.١‏ الوسائل:17, الباب4١‏ من أبواب الرياء الحديث7. 

؟ . بلوغ المرام:174: برقم 17 وقال رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبّان 
والحاكم. 

*". الوسائل:17, الباب4١‏ من أبواب الرباء الحديث7. . العصير المطبوخ. 

6. الوسائل:7١.‏ الباب ١4‏ من أبواب الرباء الحديث 6. 


لي اح م 1 ب إن ونه نج مس 2 0 قر الو نرق ماقا لمق 11 تسا وه لج لووك سه 2 0 انل ملق الع لله الح باو مس ل الرياموضوعا وحكما 


المسألة .١‏ التفاوت بالجودة والرداءة لا ايوجب جواز التفاضل فى 
المقدار فلا يجوز بيع مثتقال من ذهب جيد بمثقالين من ردى. وإن تساوياً فى 
القيمة. * 

المسألة لاو )١(‏ 

المسألة 4. لا ربا بين الوالد وولده ولابين الرجل وزوجته ولابين المسلم 
لحري بمعنى أنه يجو ز أخذ الفضل للمسلم. ويثبت بين المسلم والذمى. 

بعض الكلام فى الربا المعاملى. وأمًا الربا القرضى فيأتى الكلام فيه 

اناشاء ال تال 6 


عامل سال الب والمقروش وجودف اجا ابي وحمل الررايات 

الناهية. على الكراهة؛ على أن رواية محمد بن قيس فى م ٠‏ وهى 
خارجة عن التمائل. الس سيم هو حمل الطائفة الأولى على الكراهة. 

١‏ أن الأخذ بالعلة غير نت لازم ذلك عدم جواز سيع بن 
بالجبن, أو الحليب بالاقطء مثلا بمثلء لآنْ الحليب إذا جعل جبنا ينتقص. 

؟. يلزم عدم جواز , بيع التمر والعنب نددسيهها لانهما نتقضان تجعايها 
دبساء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

إن التفريق بين الرطوبة الذاتية والعرضية لا دليل عليه 

1 


* لا يجوز استبدال الجيد بالردىء مع التفاضل 


مَن كان عنده مثقال من ذهب جيّد. هل يجوز أن يستبدله بمثقاليد © 


.١‏ المسألة /سيأتى الكلام فيها فى الفصل الثانى والمسألة 8 لم نتعرّض لها لعدم ارتباطها بالربا. 


الموارد المستثناة من الريا ل 1 0000101 





"من جنس ردىء؟ الظاهر: لا حتى وإن تساويا بالقيمة: لأنّه على خلاف 
النص؛ فعن عبد الله بن سنانء قال: سمعت أبا عبد اللهيكُة يقول: «كان على هه 
يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمرالمدينة؛ لأنّ تمر خيبر 
أجودهماء7') 

وروى الشيخ بإسناده عن أبي بصير, قال: سألت أبا عبد الهاي عسن 
رجل يستبدل الشاميّة بالكوفيّة ورا بوزنء فقال: «لا بأس».(' وكان أحدهما 
أجود من الآخر. 
** الموارد المستثناة من الريا 


ابعن البشهور عوارة اربع من حرءة الريط تستمالى ديا 
المعارضى؛ وتخصيصاً فى الربا القرضيء وهى عبارة عن: 

١ل‏ ربا بين الوالد وولذه». 

؟. «ولا بين الرجل وزوجته). 

". ولا بين السيد وعدهة). 

5. «ولا بين المسلم والحربى». 

وماذكر مورداتّفاق بين المشهور. ولم يُنقل الخلا فإلاعن المرتضئ 
فى الموصليات لكنه رجع عنه فى كتاب «الانتصارة» حيث قال قمه: 

نم لما تأمّلت ذلك رجعت عن هذا المذهب لأنّى وجدت _ 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب ١6‏ من أبواب الرباء الحديث ؟. 
؟. الوسائل:17. الباب/ من أبواب الصرفء الحديث”. 


أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذ كرناه» وغير مختلفين فيه؛ في 
وقت من الأوقات»ء وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجّة. ويخصٌ بمثله 
ظواهر الكتاب, والصحيح نفى الربا بين من ذ كرناه.! ") 

ولم يظهر الخلاف أو التردد إلاعن المحمّق الأردبيلى فى «مجمع 
الفائدة»7') حيث ضعًّف الروايات من حيث الأسانيد» وسوف يوافيك أن 
الروايات ليست بمثل هذه المثابة من الفمعف. ولذلك نرى أن صاحب 
الجواهر وصف تردد الأردبيلى بقول: فمن الغريب دغدغة بعضص 
المتأححرين فى الحكم المزبور وكأنه ناشئ من اختلال الطريقة "ا 

م إن الكلام يقع في مقامين: 
الأوَّل: دراسة أسانيد الروايات 


وها نحن نذكر الروايات بأسانيدها وندرسها. 

الحديث الأوّل: روى الكلينى عن ميد بن زياد لالشقة] عن 
الخشاب [الحسن بن موسىء ثقة] عن ابن بقاح [الحسن بن على بن بقاح, 
ثقة] عن معاذ بن ثابت [الذي يروي عنه ابن أبي عمير] عن عمرو بن جَمَيع 
[حكم النجاشي عليه بضعف حديثه ولكن يروي عنه ابن أبى عمير] عن أبى 
عبد اللهيةٍ قال: «قال أمير المؤمنين :ليس بين الرجل رولك رباء وليس © 


١‏ 3 الانتصار: "١‏ 1غ. 
١‏ . مجمع الفائدة:188/8 _ .464٠‏ 
١‏ جواهر الكلام: 17/4/77 


دراسة الروايات فى المسألة 0 000 






"بين السيد وعبده ربا»7١)‏ ورواه الصدوق فى «الفقيه».!) والشيخ فى 
«التهذيب»:7) 

فالحديث بما أنه رواه المشايخ الثلاثة أَولاًء وإفتاء المشهور بمضمونه 
ثانياء وأنْ من لم يوثق كمعاذ بن ثابت وعمرو بن بَمَيع, فلا يُسبّبٍ الضعف 
لما مر من أنّه قد روى عنهما ابن أبى عميرء وقد أثبتنا فى كتابنا ه كليات فى 
علم الرجال» أنهي لا يروي إلا عن ثقة, وأجبنا عن النقوض التى 55 
السيد الخوثى إلى القاعدة فى «معجم رجال الحديث؛ فى الجزء الأوّل./4) 

الحديث الثانى: روى الكلينى بهذا الاسناد. قال: قال رسول اللمعلكة: 
البس بيغا وبين أهل معرينا ريا تأخنك متهم آلف آل ذره درجي وناعة 
منهم ولا نعطيهه» !0 

الحديث الثالث: روى الكلينى عن محمد بن يحيى [الثقة] عن محمد 
بن أحمد [بن يحيى بن عمران الأشعري؛ مؤلف نوادر الحكمة, الشقة] عن 
محمد بن عيسى [بن عبيد, الثقة] عن ياسين الضرير [الزيّات البصريء 
حسّنه العلامة فى الوجيزة وقال المحقق الداماد: حديثه قويّ] عن حريز [بن 
عبد الله السجستانى الثقة] عن زرارة» عن أبى جعفر يك ة, قال:«ليس بين 
الرجل وولده. وبينه وبين عبده. ولا بين أهله 307 الربا فيما بينك ‏ ©#©* 


.١ الوسائل:17, الباب/ من أبواب الرباء الحديث‎ .١ 

؟ . لاحظ: الفقيه:/171. برقم ,/4١‏ 

". لاحظ: التهذيب:/8/7, برقم ./1١‏ 

؛ . لاحظ: كليات فى علم الرجال: 116 وما بعدها. 

0. الوسائل:17, الباب من أبواب الرباء الحديث؟. ورواه الشيخ أيضا عن الكليني. 


“#" وبين ما لا تملك؛» قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: «نعم», قال: 
قلت: فإنهم مماليك؟ فقال: «إِنّك لست تملكهم إِنْما تملكهم مع غيرك؛ أنت 
وغيرك فيهم سواءء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل 
عبدك وعبد غيرك؛(١)‏ 

ورواه الشيخ فى «التهذيب» عن أحمد بن محمد بن عيسى الثقة ريد 
الشيخ إليه فى التهذيبين صحيح.؛ عن ياسين الضرير مر الكلام فيه عن 
حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ا مثله. إلا أَنّهة قال:«لآن 
عبدك ليس عبد غيرك» 7" 

الحديث الرابع: مرسلة الصدوقء قال: قال الإمام الصادق :ليس بين 
المسلم وبين المي رباء ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.7" 

وبما أن الصدوق عبّر عن الرواية بقوله قال الصادقهة. فهوآية 
اعتقاده بصدوره عن الصادق لظة. 

الحديث الخامس: ما رواه الصدوق باسناده عن على بن جعفر أنه 
سأل أخاه موسى بن جعفرئية عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن 
يؤدّي العبد كلل شهر عشرة دراهم: أيحل ذلك؟ قال:هلا بأس».(4) 2 


.١‏ الوسائل:5١.‏ الباب/ من أبواب الرباء الحديث” 

؟. لاحظ: التهذيب:7/7١‏ برقم 70؛ والاستبصار :7 برقم .1١1‏ 

"'. الوسائل:17. الباب/ من أبواب الرباء الحديث 6. 

. الوسائل:17, الباب/, من أيواب الرباء الحديث1”, وطريق الصدوق إلى على بن جعفر فى 
الفقمه: صحيح. لاحظ: الفقيه:778/7 2,1 برقم 1٠م‏ | | 


لا ربابين الوالد والولد ل 0 






#" هذه عمدة مأ روي فى المقام: وبملاحظة ما ذ كرنا حول الا خعاديف 
لا يمكن الاغماض عنها بمجرّد وجود الضعف فى بعض الأسانيد. 
الثانى: دراسة مضامين الروايات 


إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى استنباط الموارد الأربعة من الروايات. 

ما الوالد والولد, فقد ورد التصريح بالجواز فى الرواية الأولى والثالثة. 
ومن المعلوم أن القدر المتيقن هو الولد الصلبى بلا واسطة, وأمًا ولد الولد 
فمورد شكء فالمرجع هو الإطلاقات. قال المحمق: يجوز لكل من الوالد 
والولد أخذ الفضل من صاحبه"''". نعم خالف ابسن الجنيد فخصٌ الجواز 
بالوالد دون الولد. واطلاقات الروايات تدفعه. 

وأمًا الزوج والزوجة فقد ورد التصريح بالجواز في الحديث الشالث: 
والرابع. 

والقدر المتيمّن هو الزوجة الدائمة. وشمولها للمنقطعة خصوصاإذا 
كان الأجل قليلاً مشكوك جدًاً. والمرجع هو الإطلاقات الدالّة على حرمة 
الربا. وعلى كلّ تقدير فيجوز لكل منهما أخذ الفضل من الآخر أخذا 


بالاطلاقات. 
إلى هنا تم استخراج حكم الموضوعين التاليين: الوالد والولدء والزوج 
وزوجته. 59 


.١‏ شرائع الإسلام: 41/1 فى مسائل الربا. 





بقى الكلام في الموضوعين التاليين: 

.١‏ السيد وعيده. 

". المسلم والكافر. 

أما الاوّل: فد دل الحديث الأوّل والثاني والخامس على جوازه. بلا 
معارض. والمورد خارج عن محل الابتلاء. 

وأما الثانى: فالروايات فيه مختلفة, فقد اختلف لسان الروايات فهو 
بسو كار 

. اليس بيننا وبين أهل حرينا ربا».( الحديث الثانى)‎ .١ 

'. ليس بسين المسلم وبين الذمّى ربا. (الحديث الرابع). فظاهر 
الروايتين عدم الربا بين المسلم والكافر حربيا كان أو ذميا. 

وبين مانع كقوله: المشركون بينى وبينهم ربا قال:نعم. (الحديث 
الثالث). 

وربّما يجمع بينهما بحمل (الثالث) على الذمَّى العامل باحكام الذمة: 
فلا يجو زأخذ الفضل منه. وحمل الحديث الرابع اليس بين المسلم وبين 
الذمّى ربا على الذمّى الخارج عن الذمّة. 

يلاحظ عليه: أنّه جمع تبرّعي غير مفيد. 

وهنا وجهان: 

- طرح الثالث؛ قال الفيض: الحديث غير معمول به!'‎ .١ 


.58 1/١1: الوافى‎ ١ 


لاريابين المسلم والكافر الحربى 0 





*" فتكون النتيجة جواز أخذ الفضل من الكافر مطلقاً حربيا أو ذميا. 

. طرح الرواية الرابعة لعدم جواز أخذ الفضل من الذْمى أخذاً 
بالقواعد؛ لأنْ مال الذمى المتعهّد محترم؛ فيجري فيه حكم الرباء دون مال 
المحاربء ولذلك قال المحقق فى «الشرائع): لا ربا بين المسلم وأهل 
الحربء ويثبت بين المسلم والذمّىء على الأشهر''' وعليه المصّف في 
المتن. وسيأتى فى الخاتمة توضيح أكثر لأخذ الربامن المحارب, فانتظر. 


يشش 


1 شرائع الإ سلام: 1/7 1. 


م لا رضيو وكيا 


المسألة7. ذكروا للتخلص من الربا وجوهاً مذكورة فى الكتب. وقد 
جددت النظرة فى المسألة فوجدت أن التتخلص من الريا غير جائز بوجه مسن 
الوجوه: والجائز هو التخلص من الممائلة مع التفاضل ا 
المساوى فى القيمة لمنين من الشعير أو الحنطة الردية. فلو أريد التخلص من 
مبايعة المماثلين بالتفاضل بذ يضم إلى الناقص شىء فراراً من الحرام إلى الحلال. 
وليس هذا تخلصا من الربا حقيقة, وأما التخلص منه فغير جائزبوجه من وجوه 
الحيل. * 
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في الحيل الشرعية 


# الوجوه المخلصة للربا على قسمين: 
١..ما‏ يوجب التخلّص عن الربا المعاوضى وهذا هو المبحوث عنه فى 
المقام. 
".ما يوجب التخلّص عن الربا القرضىء وهذا لم يذكره المصئّف فى 
وعلى هذا فنحن نركز فى هذا الفصل على القسم الأوّل. 
الوجه الأول للتخلص من الربا المعاوضي 


إن فى المقام وجوهاً مخلصة للربا المعاوضىء أفضلهاما ورد © 





* فى المتن وهو ضمّ ضميمة للجانب الأقل؛ مثلاً إذا باع مُّذَأ مسن 
الحنطة بمدين يكون من مقولة بيع المتماثلين مع الزيادة وهو حرام؛ وأمّا إذا 
ضم إلى المدّ شيء» بأن يباع مُدٌ وضم شىء بأحد الطرفين أو كليهما. فيخرج 
المورد عن بيع المتمائلين ويدخل تحت بيع المتخالفين. 

أمًا الأوّل كما إذا باع مُذَاْ ودرهماء بمدّين. 

وأما الثانى كما إذا باع ما وذرهما بمدين ودرهمين. 

ففى الصورة الأولى تكون الزيادة (المدٌ الثانى) فى مقابل الضميمة 
(درهما). وفى الصورة الثانية يكون كل جنس فى مقابل ما يخالفه. حكما 
دا فيكون المدّ مقابل درهية والدرهم فى مقابل المدي:: هذا ما ذ كره 
الفقهاء. 

ثمإنَ المصئّف يركز في المقام على شيء وهو: أن التخلص من الربا 
غير جائز بوجه من الوجوه. وأَنْمق كان يقول به فى سالف الزمانء ولكنه 
جدّد النظر وأفتى بعدم جواز التخلّص من الربا بوجه من الوجوه. وأا 
المورد(ضم شىء إلى أحد الطرفين أو كليهما) فلم يكن من مصاديق الربا 
حتى يتخلّص منه؛ بل كان من قبيل معاوضة أحد المثلين بأكثر من مثله وهو 
أمر محرّم؛ وبضم الضميمة ينقلب الموضوع من التماثل إلى التخالف مسن 
غير فرق بين ضم الضميمة إلى أحد الطرفين كبيع مذ ودرهم, بمدذين؛ فلولا 
ضمٌ الدرهم لكان من مقولة التماثل فتكون الزيادة حراماء وبضمه خرج 
الموضوع وانقلب إلى التخالف. 2 


© © © © ه98 © © © 6 © © هه © (ه© © © © © © © © © © © © هه © ه96 © © © © ©6 © © © © © © © © © 6 © © © © © > ه © 6 © هه | هس © © © © 6 © 6 5 © هه © هه 


" ومثله ما إذا ضمّ إلى كلا الطرفينء أي مد ودرهم؛ بمدين ودرهمين. 
فلولا الدرهم أو الدرهمان كان من قبيل المتماثئلين وبضم الدرهم إلى الأوّل 
والد رهمين إلى الثانى انقلب التماثل إلى التخالف, فالتخلص هنا ليس 
تخلّصا من الرباء إذ لم يكن هناك ربأ إلا مجازاً بل تخلصا من المماثلة مع 
التفاضل. 

ثم ماذ كره المصئّف وغيره. يؤيّد اختصاص الربا بالربا القرضىء وأما 
الربا المعاوضى فليس هناك ربا حقيقة وإنّما حرمت لثئلا تكون المعاملة 
ذريعة للريا فيما إذا كان أحد الجنسين نقدأً والآخر نسيئة. وأمًا فى غير هذه 
الصورة فهناك تحريم دون رباء فإِنٌ معاوضة المتماثلين بالزيادة نقدأ مسحرم 
من دون أن يكون هناك ربا حقيقة. وأمّاما يدل على الجواز فنذكر ما يلى: 

.١‏ روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصمرف فقلت له: 
يجوز بسابور”أ' الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم 
يترافقون ويجتمعون للخروج. فإذا عجلوا فربّما لم يقدروا على الدمشقيّة 
والبصرية: فبعثنا بالغلة(') فصرفوا ألفأ وخمسين منها بألف من الدمشقيّة 
والبصرية؛ فقال: «لا خير فى هذا أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها». 
فقلت له: أشترى ألف درهم وديناراً بألفى درهم. فمال: «لا بأس بذلك» 2 


.١‏ كما في التهذيب. وسابور: كورة بفارس مديتتها «نوبندجان».(مرأة العقول:7/14١5)‏ ويحتمل 
أن يكون اسما لمنطقة قرب دمشق تُضرب فيها الدراهم. 
. الغلة بكسر الغين: الغشّ. 





"إن أبى كان أجرأ على أهل المدينة منّىء فكان يقول: هذاء فيقولون:إئما 
هذا نيان أن جداد وعل بتوااراى بدا لسري ور بيار بالق عيصيرل 
يعط ألف دينارء” '! وكان يقول لهم: نعم الشيء الفسرار مسن الحسرام إلى 
الحلض؛ (1) 

فقه الحديث رهن بيان أمور: 

.١‏ يستظهر من جعل دية الإنسان أحد الأمرين: -عشرة آلاف درهمء أو 
ألف دينار_أنٌ قيمة عشرة دراهم يومذاك كان يعادل دينارا واحداً أو يقرب 
منه» وريّما تختلف النسبة حسب خلوص الدرهم من الغش وعدمه. وتكون 
ثمانية عشر درهما تعادل دينارا كما فى بعض الروايات. 

. كأنّ السائل كان يملك الدرهم المغشوش ويدل عليه قوله:«دفبعثنا 
بالغلة» والغِلّة ‏ بكسر الغين بمعنى الغشء ولكن كان محتاجاً إلى الدراهم 
الدمشقية والبصرية الخالية من الغش» فلم يجد بدا من أن يصرف ألفا 
وخمسين درهماً بألف منهماء وهذا هوالذي وصفه الإمام با بأنّه لا خير فيه 
لوجود الفضل بين بيع المتمائلين. 

*: ثم إن السائل طرح صورة أخرى محمّقاً لطرح الإمام فى قوله: «أفلا 
يجعلون فيها ذهبأه وهى جعل دينار في أحد الطرفين حتى يخرج عن الرباء 
كأن يصرف ألف درهم وديناراً بألفى درهم؛ فوصفه الإمام بأنّه لا بأس به © 


.١‏ يشير إلى كلامه حيث قابل دينارا بألف درهم فى كلامه. 
" . الوسائل:137. الباب5 من أبواب الصرفء الحديث .١‏ 


**" وأنَّ أباه الإمام الباقرايٌة كان يفتى به. 

4. ولمًا كان الفرض المذكور مشتملاً على أمر غريب وهو مقابلة 
الدينار الواحد بألف درهم. مع أنّه يعادل عشرة دراهم, أو أزيد بشىء قليل 
حتى كان الناس يعترضون على الإمام الباقرياظةٍ بقولهم: لو جاء رجل بدينار 
لم يعط ألف درهم. ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار. فكيف تجوزون 
مقابلة ألف درهم مع دينار وأنّ هذا هو الفرار من الرباء فأجاب الإمام :نعم 
الشىء الفرار من الحرام إلى الحلال» أي هذا النوع من المبادلة وإن كان فيه 
الخروج عن مقتضى المساواة بين المتبادلين فى القيمة, لكن يتقبّله الطرف 
لأجل الفرار من الحرام إلى الحلال. 

'. ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عنن أبسى عبد اللهظةِ قال: كان 
حملن المتكدر رقول لأبى نث: يا أبا جعفر رحمك الله والله إِنَا لنعلم أنَّك 
لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فَدّرت7'' المدينة على أن تجد من 
يعطيك عشرين ما وجدته. وما هذا إلا فرار(أي وكيف يجعل دينار واحد 
مقابل ألف درهم كما فى المثال السابق). فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه 
فرار من باطل إلى حقٌ». "ا 

". عن الحلبىي عن أبى عبد اللهقة قال:«لا بأس بألف درهم ودرهم بألف 
درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به» 1‏ © 
١‏ . من درت بصيغة المجهولء من الدوران؛ أي لو بحثت المدينة. 


؟ . الوسائل:7١.‏ الباب من أبواب الصرف, الحديث7. 
“"'. الوسائل:17, الباب5 من أبواب الصرفء الحديث ]. 





#"إلى غير ذلك مما يمكن استفادة الحكم منه. 

والذي ينبغى التنبيه عليه أنْ الظاهر أن الروايات تركّز على تبدل 
اوضرع ع سانا إل حا يلراه از بسن ةارس الرواياله وليين 
مقصودا للمتبايعين؛ وليس البيع الواحد بيعين؛ انحلالا. 
الوجه الثاني للتخلص من الربا المعاوضي 

.١‏ أن يبيع الجنس الربوي بثمن من غير جنسه من زيد؛ ثم يشتري منه 
ذلك الجنس بأزيد من الأوّل أو أقل منه بذلك الشمنء مثلاًإذا باع ما مسن 
الحنطة بستة ريالات, ثم اشترى منّين من الحنطة غير الجيّدة بتلك الستة, أو 
بغيرهاء ففي الحقيقة حصل التبادل بين المنّ والمنين لكن بتوسّط بيع سين 
العقدين. 

.١‏ أن يهب كل من المتبايعين جنسه للآخرء لكن من غير قصد 
المعاوضة بين الهبتين» ولا اشتراط الهبة فى الهبة الأولى. 

؟ أن يُقرض كل منهما جنسه لصاحبه ثم يتباريا مع عدم الشرط. 

؛. أن يتباريا بقصد أن يكون المثل بالمثل ويكون الزائد هبة )١(‏ 

إلى غير ذلك من الوجوه التى تسبّب انقلاب الموضوع الممائل إلى 
عيره. 2 


.١‏ شرائع ال سلام: 4/7 جواهر الكلام:"191/77. 
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"الوجه الثالث للتخلص من الربا المعاوضي (بيع العرايا) 


استثنى بيع العرايا عن الربا المعاوضي حكماء وتوجيه ذلك رهن بيان 
أمر, وهو تحريم بيع المزابنة. قال الشيخ: المزابنة بيع الشمر على رؤوس 
الشجر بثمر موضوع على الأرض. وهو محرّم بلا خلاف!' 

ترى أن بيع الشمرة على الشجرة أي ثمرة كانت بثمرة موضوعة على 
الارض حرام على وجه الإطلاق. ولكن استثني بيع العرايا. وقد اختلفت 
كلمة الفقهاء -السئّة فى تفسيرهاء غير أن أصحابنا انَفقوا على تفسيرها 
بمعنى واحد. وهوما ذكره الشيخ فى «الخلاف»:: يجوز بيع العرايا ‏ وهى 
جمع عرية ‏ وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو داره. فشقٌ دخوله 
بالبستانء فيشتريهلاأي الغير) منه بخرصها تمرأًء بتمر ويعجّله له. وبه قال 


مالك 7" 
ثم إن الشيخ قال: وماذ كرنا من تفسير العرية قول أبى عبيدة من أهل 
اللغة. 


أقول: كان على الشيخ أن يعتمد في هذا التفسير على ما رواه هو عن 
السكوني عن أبي عبد اللهلة قال:« رخص رسول اللتلفتة في العسرايا بأن 
تشترى بخرصها تمراً قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون 
للرجل فى دار رجل آخر. فيجوزله أن يبيعها بخرصها تمرأء ولا يجوز - 


.١‏ الخلاف:41/7: المسألة "1861 من كتاب البيوع. 
؟. الخلاف:40/5. المسألة 164. 





"ذلك فى غيره»!' 

ورواه الكلينى عن على بن إبراهيم مثله.7") 

هو المختار لدى الأصحابء يقول بن إدريس: 

ويجوز بيع العراياء وهى جمع عريّة بفتح العين؛ وكسر الراءء 
وتشديد الياء ‏ وهو أن يكون لرجل فى بستان غيره نخلة يشقٌ عليه الدخول 
إلنها ارقي جا روميسوزاة بيديابةه برها ا ندا يذ بد لاتسيت /أ3 
غير العرايا لا يجوز نقداً يدأ بيد ولا نسيئة» فامتازت العرايا من غيرها بأن 
رخص فيها لمكان الضرورة بأن تباع بخرصها تمرأء نقدأ يدأ بيد لا نسيئة: 
وغيرها لا يجوز نقدأًء ولا نسيئة, ولا يجوز فى غير النخل ذلك. وإن كان له 
نخل متفرّق في كل بستان نخلة, جاز له أن يبيع كل ذلك, واحدة واحدة, 
بخرصها تمرأء بيع العرايا./" 

وعلى هذا فاستثناء العرايا من الربا المعاوضى استثناء حكمى لا 
موضصوعى؛ لأنْ ما على رؤوس الأشجار يختلف وزنا وكيلاًمع مافى 
الأرضء ولا يكون ظنْ الظان مصيباً مئة بالمثة ولكن الحاجة والحرج 
لصاحب النخلة صارا سبباً لتجويزه؛ ولا يجوزفى غير هذه الصورة. 
والأصل هو حرمة بيع المزابئة إلا هذه الصورة. ْ 

ثم إن فقهاء السئة اختلفوا فى تفسير العرايا وحكمهاء وقدذكر ‏ ©©* 
.١‏ تهذيب الأحكام:3111/7 برقم 174. 


. لاحظ: الكافى:51/6/6, برقم 4. 
”'. السرائر: 1414/7 


*"الشيخ أقوالهم فى «الخلاف»» فلا بأس بالوقوف على آرائهم قال: 

وقال الشافعى: يجوز بيع العرايا ‏ وهو بيع التمر على رؤوس النخل - 
خرصا بمثله من التمر كيلا ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولاً واحداء 
وفى خمسة أوسق على قولين: وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز. 
واختلف قوله. فقال فى الم الغنى والفقير المحتاج سواءء. وقال فى اختلاف 
الأحاديث والإملاء: لا يجو زإلا للفقير. وهو اختيار المزنى. 

وقال أبو حنيفة: لاا يجوز ذلك في القليل والكثي. وهو ربا" 

أقول: تخصيص الشافعيء جوز العرايا بماذ كر مرويٌ» قال أبو هريرة: 
إن رسول الله رخص فى بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق 
أو فى جمسة أوية 0 

إلى هنا تم ما يتصوّر فى الفقه الإمامى مما يستثنى من الربا المعاوضي؛ 
غير أن فى فقه أهل السئة موردين آخرين نشيرإليهما: 
الوجه الرابع للتخلص من الربا المعاوضي(بيع الحلية المصوغة بجنسها 

متفاضلاً) 

ريّما يباع خاتم الفضة وحلية النساء بجنسهاء فبما أن للصياغة قيمة 
معينة فوق قيمة الجنسء فربّما يقال بجواز بيعها بجنسها متفاضلاً 

يقول ابن القيم:إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية ‏ ©#©» 


.١‏ الخلاف:40/7) المسألة 105. والاختلاف بيننا وبينهم فى التقدير. 
؟. بلوغ المرام: 2318 قال: متفق عليه. 





#"النساءء وما أبيح من حلية النساء وغيرهاء فالعاقل لا يبيح هذه بوزنها من 
ٍ | هو 

جنسهاء فإنّه سفه وإضاعة للصنعة. والشارع أحكم من أن يلزم الآمّة بذلكء 
فالشريعة لا تأتى به ولا تأتى بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه: 
فلم يبق إلا أن يقال لا يجوز بيعها بجنسها ألبتة» بل بيعها بجنس آخرء وفى 
هذا من الحرج والعسر والمشقّة ما تنفيه الشريعة )١(‏ 

أقول: ماذ كره ابن القَيّم عجيب جدّاً فلو صمّ ما ذ كر لجاز بيع الجنس 
الرديء بالجنس الجيّد على وجه التفاضل؛ لأنّ بيعهما بغير التفاضل على 
خلاف حكم العقل؛ وما ذ كره على خلاف النصٌ الصريح عن النبى َلك 
قال:«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر 
بالتمر, والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدأ بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد»/") 

ويشهد على ما ذ كرنا ما روي عن عطاء بن يسار: أن معاوية بن أبي 
سفيان باع سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: 
سمعت رسول اللهمَقيظة ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل. فقال له معاوية:ما 
أرئ بمثل هذا بأساً. فقال أبو الدرداء: مَن يعذرني من معاوية. أنا أخبره عن 
رسول املف وهو يخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو 
الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فكتب عمر بن الخطاب ‏ #8 


.١1١ -١14٠/7:نيعقوملا‎ مالعا.١‎ 


"إلى معاوية: أن لا تبع ذلك إلا مثلاً بمئل وزنا بوزن 7" 

أقول:أي حرج فى المقام إذ فى وسع البائع أن يبيع الخاتم مستقلاً ثم 
يشتري بثمنه ما يريد من الذهب غير المسكوك أو يشتري به شيئا آخر. 

روى الشيخ بإسناده عن منصور الصيقلء عن أبى عبد اللهمِيِة قال: سألته 
عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: «إذا كانت فضته أقل من النقد فلا 
بأسء ون كان أ كثر فلا يصلح»» "ا 
الوجه الخامس للتخلص من الربا المعاوضي (بيع الدراهم والدنانير المسكوكة 

بالتفاضل) | 

حكى عن بعضهم أنه تجوز أن يشتري التاجر الدارهم والدنانير 
المسكوكة بالورق مع التفاضلء والفاضل أجرة السكة؛ ولا يكلف الانتظار 
إلى أن يسك له ورقة فيفوته السوقء. وهذه حاجة قد قامت تبرّر التفاضل فى 
بيع الدراهم المسكوكة حتى لا تفوت مصلحة راجحة 7" وهذا اجتهاد فى 
مقابل النضّء ولو صمّ هذا النوع من الاجتهاد لحل كثير من المحرّمات التي 


لولاها لفات السوق. 
إلى هنا تم ما ربّما يتصوّر من الوجوه المخلصة للربا المعاوضيء وقد 
تبيّن حالها. 


.1!4/7: جامع الأصول: ١/خا؛؛ سنن البيههى:0/٠758؛ سنن النسائى‎ .١ 
من أبواب الصرف, الحديث7/. ولااحظ سائر روايات الباب.‎ ١80ىبابلا‎ ١١ الوسائل:‎ 1 
.58 نقله مؤلف«الريا فقهياً واقتصاديأ» عن بعضهم ولم يذكر المصدر, لاحظ الصفحة:‎ .'" 


فى الربا القرضى 





القول في القرض 


وهو تمليك مال لاخر بالضمان. بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو 
بمثله أوقيمته. ويقال للمملك المقرض. وللمتملك: المقترض والمستقرض. * 


في الربا القرضي 


ذكر المصئّف فى المقام قوله: وأمّا الربا القرضي فيأتى الكلام فيه 
خاصًا بهذا العنوان إن شاء الله تعالى؛ ولكنّه لم يخصّ فصلاً خاصًاً بهذا 
العنوان» وذ كر شيئا من مسائله فى كتاب الدينء المسألة 4 وذ كرأ كثر مسائله 
فى كتاب القرض مبتدثاً من المسألة 4. وإن كان بين هذه المسائل مالا يمت 
إلى الربا بصلة, ولذلك نحن نختار للدراسة ما يتعلّق بالربا القرضى. 
* تعريف القرض وكيفيّة اشتماله على الربا 

القرض: هو تمليك مال الآخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه 
بنفسه أو بمثله أو قيمته. 

وأمّا اشتماله على الربا فهو على إحدى الصورتين التاليتين: 

#8 2 اشتراط الزيادة فى العقد من أوَّل الأمر بأن يشترط المقرض‎ .١ 


على المقترض دفع مقدار من المال بحسب النسبة فى آخر كل شهرء أو 
يشترط الزيادة فى نهاية الأجل إذا أقرضه بلاعوض إلى مدّةء فإذا حل الأجل 
فيقول المقترض: زدنى فى الأجل أزيدك فى المالء ولا فرق بين الأمرين. 
وما رما يتصوّر من تخصيص الحرمة بالقسم الشانى حيث إن العرب لم 
يكونوا يعرفون من الربا إلا هذا القسمء وقد اشتهر بينهم قول المقترض: 
زدنى فى الأجلء أزيدك فى المالء ليس بتام. 

أقول: أنْ الربا لم يكن مختصّاً بالعرب» بل كانت اليهود هم المروّ جون 
له ولم يعرف منهم ما شاع بين العرب؛ من تخصيص الربا بالزيادة في الأجل 
على أنْ الاطلاقات تشمل كلتا الزيادتين: زيادة عند العقدء وزيادة فى نهاية 
الأجل. وقد مرّ الكلام فيه عند دراسة آيات الربا. 

إذا عرفت ذلك فقبل أن ندخل فى المسائل التى طرحها المصئّف فى 
التي ارش اللارعاعر السب استرير لزيا تحريماً با وقد قيل في 
0 وجوه. وبما أن القرآن يصف الربا بالظلم؛ ويقول: وِفَلَكُمْ رُوُوس 
أَْوَالِكُمْ لاتَظلِمُونَ وَلَاتَظلَمُونَ(') فيجب أن تكون الوجوه موضحة لبيان أن 
الربا ظلم؛ غير أن أكثرها لا تمت لما ذ كر فى الآية» وإن كانت الوجوه فى حدٌ 


نفسها تامّة. 
فلسفة حرمة الربا 
الاقتصاد المبنى على الربا لا يخلو من مفاسد أخلاقية 2 


13/4 البهرة:‎ .١ 


١ 
الريا هادم للاسس الاخلاقية اا اا 00000101 0 ا‎ 
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'" واجتماعية واقتصادية؛ ونحن نشير إليها على وجه الا يجاز. والتفصيل 
رهن دراسة الموضوع بشكل موسّع ومستقلء وإليك بيان تلك الجهات: 


.١‏ الربا هادم للأسس الأخلاقية 


الإسلام ينظر إلى المجتمع بعد الع كن بيه الوحيدة الجن 
١ 1 ١ , , :‏ 
تؤلف من الكثرات مجتمعا واحداء له روح واحدة وهى روح الاخوة. 
والعطف والحنان؛ والتعاون والتعاضدء يقول سبحانه:ؤَإِنْما المُوْمِنُونَ 
إِخْوَة)4! ١‏ وقال رسول اللهتقكة:«مئل المؤمنين فى توادّهم وتعاطفهم 
وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه شىء تداعئ له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى» 7) 
فعلى المجتمع الإسلامى فى ظل تعاليمه القيام بالتعاون والتأزر فى 
كافة مجالات الحياة. ولكن الربا على طرف النقيض من ذلك حيث إن 
الانتفاع بما استقرضء فهو فى نهاية الأجل يطلب منه الفائض؛: وهذا على 
طرف النقيض من الأسس الأخلاقية التى دعا إليها الإسلام؛ بل الشرائع عام 
ولا يتوقف الأمرفى هذا المقداربل يترئب عليه غرس روح الحقد في 
القلوبء وتولد الكره والضغينة للمرابى» وربّما يقتضى الحال إلى - 


١ الحجرات:‎ 1 
.1١ 1/7 المحجة البيضاء:‎ ١ 





!| رسال لعناته إليه إلى حد يتعطش إلى شرب دمه حيث يدرك بأنّ حاصل 
عمله يدخل فى حساب المرابى؛ وفى نهاية الأمرإمًا يقدم المدين على 
الانتحار؛ وريّما لا سمح الله يقدم على قتل المرابى. 

وقد اعترف بذلك صاحب المنار حيث نقل عن أستاذه أنه قال: وهذه 
بلادنا قد ضعف فيها التعاطف والتراحم وقل الإسعاف والتعاون منذ فشا 
فيها اليا )١(‏ 
؟. المفاسد الاجتماعية للربا 


الربا لا يخلو من مفاسد اجتماعية ونحن نشير إلى جانبين منها: 

الوَّل: المشاريع الخيرية كبناء المستشفيات والمدارس. والجامعات 
ومبرّات الأيتام؛ ودورالعجزة والفسنين: من لوازم المجتمع الصحيح؛ وفل 
حتٌ الشارع على اصطناع المعروف حتى أنّه أكد على أن كل مصطنع يستفيد 
منة المجتمع يصل ثوابه إلى من صمع حرى بعل موبه. وقال:«إذا مات الانسان 
انقطع عمله إلامن ثلاث: صد قه جارية: أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له 57) 

وهذا نما يتم إذا كان النظر إلى الدرهم والدنانير, نظراً طريقياً يُحفّق 
بهما الإنسان بناء المشاريع العامّة؛ وأماإِذا صار النقد مقصوداً بالاستقلال فإِنّ 
هذا يؤدّي إلى نسيان المرابى اصطناع المعروف حيث إن همته تتركز ‏ © 


.١٠١9/7:رانملا تفسير‎ ١ 
./1/0 ؟. صحيح مسلم:‎ 


المفاسد الاقتصادية للربا ال 1 





#* على تكثير الاثائير واللاراهم دون صرفها فى مشروع خيرى أو غيره 
وإلى هذا أ شير فى بعض الروايات. 

فقد ورد عن الإمام الرضاءية قوله:«وعلة تحريمالرباء بالنسبة لعلة 
ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس فى الربح وتركهم القترض 
والفرض وصنائع المعروف» ١!‏ 

الثانى: أَنْ الربا يورث البطالة فى المجتمع فالله سبحانه حرّم الربا مسن 
حيث إِنّه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب؛ وذلك لأنٌ صاحب الد رهم إذا 
تمكّن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقد كان أو نسيئة, خف 
عليه اكتساب وجه المعيشة: فلا يكاد يتحمّل مشفّة الكسب والتجارة 
والصناعات الشاقة وذلك يفضى إلى انقطاع منافع الخلق» ومن المعلوم أن 
مصالح العالم لا تنتظم إِلَا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات. وإن 
ا شئت فاجعله مفسدة اقتصادية أيضا. 
*. المفاسد الاقتصادية للربا 


الرباداء وبيل ينتشر أشره فى الجوانب الشلاثة: الجانب الأخلاقي 
والاجتماعي والاقتصادي. وقد تبيّن شىء من الأَوَّلِين إئما الكلام في 
المفاسد الاقتصادية؛ وهو أنْ من آثار الربا فى التجارة هو ظهور طبقتين 
مختلفتين فى المجتمع: طبقة ثرية تملك كلل شيء وتزيد ثروتها كال يوم 
وليلة بلاكدح واكتسابء وطبقة فقيرة معدمة يعمل الواحد منهم ليله © 


.١ عيون أخبار الرضاقة: 44/7 الباب 77 الحديث‎ . ١ 





*» ونهاره لإعاشته وإعاشة أولاده. فجُل ما يملك يدخل فى كيس المرابى. 
والمذيون بعد فقير لآ يملك شينا. وقد تخه لهذا العيب بعقن أسائذ: 
الاقتصاد الغربيّين الذين نشأوا فى ظل النظام الربوي. وهو الدكتور 
الألمانى(( شاخت) مدير مصرف الرايخ سابقاء قال فى محاضرة ألقاها بدمشق 
عام 17ام: 

يمكننا بعملية رياضية أن نعلم أن جميع المال فى الأرض سوف 
ينتهى إلى عدد قليل جد من المرابين» وذلك أنْ الدائن المرابى يربح دائماً 
فى كل عملية» بينما المدين معرّض للربح والخسارة: ومن ثم فإنّ المال كله 
فى النهاية لابدٌ أن يصير إلى الذي يربح دائماء وهذه النظرية فى طريقها إلى 
التحقيق الكاملء فإن معظم مُّلاكِ المال يملكه بضعة آلاف. أمًا جميع المُلاك. 
وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك والعمال وغيرهم فليسوا 
سوى أجراءء يعملون لحساب أصحاب المالء ويُجبى ثمرة كدّهم أولئك 
الآلاى: (1) 

ومن تبعات هذا النوع من التعامل الاقتصادي المجرّد عن أيّ عطف 
وحنان هوإيداع قسم كبير, من المدينين (الذين لم يُسعفهم الحظ للاستفادة 
ممًا استقرضوه. حتى ضاع المال المقترض لظروف حرجة من الداخل 
عوائل هؤلاء المسجونين حيث إن رب البيت معتقل وعائلته تعيش فى فقر 


.156/١:فشاكلا التفسير‎ .١ 


القرض الربوى فى الكتاب والسنئّة 





" هذا ما يمكن بيانه عاجلا والتفصيل يطلب من محله. 
سؤالان وإجابتان 

فإنقلت:ما الفرق بين من يؤجر داره للمستأجر فيأخذ منه كل شهر 
مبلغا من المالء فالمال الذي يقرضه المرابى هو بمثابة الدار؟ 

قلت: فرق واضح, وهو أن المستأجر ينتفع من الدار قطعاً بلا قيد ولا 
شرطء ولكن المقترض ربّما لا ينتفع بالمالإمّا للإضطرابات الاقتصادية فى 
داخل البلد وخارجه. فلا يكتب له الانتفاع بالمال» بخلاف المستأجرء فإنّه 
ينتفع بالدار المستأجرة فى كافة الأحوال... 

فانقلت: ما الفرق بين الربا والمضاربة, ففى الثانية أيضاً يقدّم المالك 
مبلغاأ من المال لغاية الاسترباح؟ 

قلت: الفرق بينهما واضح. فإنٌ المال من المالك والسعى من العامل 
يجتمعانء فإن ربحت التجارة فيقسم بينهماء وإن خسرت ولم يربح فليس 
على العامل شىء.؛ فالمالك يخسر لأجل عدم الانتفاع بالمال» والعامل يخسر 
لكون سعيه بلا ثمرء وهذا هو نفس العدل الذي يحكم به الإسلام. 
القرض الربوي في الكتاب والسنة 
مطلق الرباء أعمّ من أن يكون معاوضياً أو قرضيا ونحن نخصٌ البحث بما 

ُ : ا 1 ًّ. ارصم 8 
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ا ف الوم الي عي 
فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْدهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئكَ أَصْحَابُ الثّار راهم فيه 
خَالِدُونَ.' 'الآية تشتمل على فقرات لكل معنى خاص: 

.١‏ لكل الربا لا يقوم إلا كقيام مَن يتخبّطه الشيطان فيصرعه. 

.١‏ استد لال المرابى على كون الربا أمرا مشروعا أن البيع مثل الربا. 

*. رد القران على الاستد لال بالفرق بينهما. 

؛. تسهيل الأمر على المرابى بالنسبة إلى ما سلف بشرط الانتهاء عن 
أكله فيما يأتي. 

0. تهديد من يمارس الربا بعد إتمام الحجة. 

وهذه الآيات بوجازتها تعلّمنا هذه الأمور الخسمسة. ونحن نركز 
البحث على دراسة الأمور الثلاثة الأول ونحيل الرابع إلى التفاسيره ودول: 
قوله سبحانه:«الَذِينَ يَأَكلُونَ اليا لا يَقُومُونَ إل كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَحَبَطُهُ 
الشَيْطانٌ مِنَ الْمَسٌّ4: أي يؤذيه الشيطان من المسّ أو يصرعه الشيطان 
ويجعله مجنونا بالمسّ. 

فالتشبيه وقع بين قيام أكل الربا وقيام المصروع من خبط الشيطان 
وإيذائه» فيطرح هنا سؤالان: 

الأوّل: ما هو المراد من أنّ آكل الربا لا يقوم إلا كقيام المصروع؟ © 


١‏ . البقرة:170. 


ماهو المراد من قيام المرابى كالمتخبط؟ 0 ااا 





*"الثانى: ما هو المراد من كون الصرع من مسّ الشيطان؟ 
الأوّل: ما هو المراد من قيام المرابى كالمتخبّط؟ 

اختلفت كلمة المفسّرين فى ذلك على وجوه: 

.١‏ ذهب أكثرهم إلى أن المراد قيامه يوم القيامة قيام المتخبّطين؛ فكأنٌ 
أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناء وذلك كالعلامة المخصوصة بآ كل الرباء 
فيعرفه أهل الموقف أنّه آكل الربا فى الدنيا. ويأت عند نقل الروايات ما 
٠ 5‏ 

وعلى ضوء هذا فيكون معنى الآية أنّه يقوم مجنوناً كمن أصابه 
الشيطان بمسٌ. 
' أنْهم إذا بعئوا من قبورهم خرجوا مسرعين لقوله:وِيَخْوُجُونَ مِنَ 
الأَجْدَاثِ سرًاعًاه' !"إلا آكلة الربافإئهم يقومون ويسقطون. لأنّه سبحانه أرياه 
فى بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ويريدون 
الإسراع ولا يقدروة وفى يدش الرراياتما يتهابل/ 

' أن المراد من المسّ ليس هو الصرع والجنون وإن كان يستعمل فيه؛ 
بل أريد في لمقام من مس الشيطان دعوته باب 0 . يمع أن 


ا ان 2-2 


.7١١:فارعألا‎ . 


#إذا تبيّن أن مسّ الشيطان يطلق ويراد به الدعوة إلى اللذات 
والشهوات: فعلى هذا يمكن أن يقال: إن المراد من تخبّط المرابى يدعوه إلى 
طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغير الله ذ لبر ايا عع يسا اك 
ونهاره متهالكاً فيما دُعى إليه. فيكون عمله أشبه بعمل المجنون. حيث لا 
يفكر فى غاية باد 

؛. ثم إن هنا تفسيراً رابعاء والفرق بينه وبين المعنيين الأوّلِيِنَ هو أن 
القيام على القولينء هو القيام في مقابل العقود. ولكن المراد بالقيام على 
المعنى الرابع هو الاستواء على الحياة والقيام بأمر المعيشة فإنّه من أحد 
معاني القيام يعرفه أهل اللسان فى استعمالاتهم قال تعالى: وِلسيّقُوم النّاسٌ 
بالقسط7'. وعلى هذا فيكون المراد من التخبّط فى القيام هو التخبّط فى أمر 
المعيشة والتخبّط فى إدارتهاء والقضاء والتفكير الباطل فيها حيث يقول: 
مالعل لوي ادي جد أنه سبحانه يستدل على تخبّطهم 
ويقول: لِك باه قَالوا نما اليم مِغْلٌ الرتَاب: أى قولهم هذا دليل على 
تخبّّطهم» وليس هذا إلا دليلاً على التخبّط في التفكير الصحيح والقضا 
العادل فى أمر المعيشة. 

وهذا الجواب هو الذي اختاره السيد الطباطبائي ونأتى بنصه. 

إن الإنسان الممسوس الذى اختلت قوته المميزة لا يفرق بين الحسن 
والقبيح؛ والنافع والضار, والخير والشرء فهكذا حال المرابي فى أخذه #* 


.١0:ديدحلا.١‎ 


تفسير السيد الطباطبائى تخبط المرابى 





#" للربا فإنٌ الذي تدعو إليه الفطرة أن يعامل بمعاوضة ما عنده من المال الذي 
يستغنى عنه بما عند غيره من المال الذي يحتاج إليه. وأمّا إعطاء المال وأخذ 
ما يمائله بعينه مع زيادة, فهذا شىء ينهدم به قضاء الفطرة واساس المعيشة. 
فإن ذلك ينجر من جانب المرابي إلى اختلاس المال من يد المدين وتجمّعه 
وتراكمه عند المرابي» فنّ هذا المال لا يزال ينمو ويزيد, ولا ينموإلامن مال 
القن فير بالاكقاس والالفسال من جاتيه والريادة والالقببار من جائي 
آخر. 

وينجرٌ من جانب المدين المؤدي للرباإلى تزايد المصرف بمرور 
الزمان تزايدا لا يتداركه شى ء مع تزايد الحاجة. وكلما زاد المصرف اي نما 
الربا بالتصاعد زادت الحاجة من غير أمر يجبر النقص ويتداركه. وفى ذلك 
انهدام حياة المدين. ٠‏ 

فالربا يضاد التوازن والتعادل الاجتماعى ويفسد الانتظام الحاكم على 
هذا الصراط المستقيم الانسانى الذي هدته إليه الفطرة الالهية. 

وهذا هو الخبط الذي يبتلى به المرابى كخبط الممسوس. فإنّ المراباة 
تضطره أن يختل عنده أصل المعاملة المعاوضية فلا يفرّق بين البيع والربا. 
فإذا دعى إلى أن يترك الربا ويأخذ بالبيع, أجاب: أن البيع مثل الربا لا يزيد 
على الربا بمزية, فلااموجب لترك الربا واخذ البيع؛ ولذلك استدل تعالى على 
تخبّط المرابين بما حكاه من قولهم:«َإنْمَا البَيِعٌ مِعْل اويا 2١7‏ - 


.4١١/7:نارقلا الميزان فى تفسير‎ . ١ 





هذا كله حول السوال الأوّل. 
السؤال الثاني: ما هو المراد من كون الصرع من مس الشيطان؟ 

إن ظاهر الآية أن الجنون نتيجة تصرّف الجن فى المجانين: مع أن العلم 
الحديث كشف علة الجنون وهو حدوث اختلالات فى الأعصاب الادراكية. 
تليق يمسر بين مانا لآب وبا عل الملى العنيةه وها من ازيل تارقن 
النقل والعقل؟ 

وأجاب عنه بعض المفسّرين بأنْ هذا التشبيه من قسبيل المجاراة ممع 
عامّة الناس فى بعض اعتقاداتهم الفاسدة حيث كان اعتقادهم بتصرّف الجن 
فى المجانين: ولا ضير فى ذلك لأنّه مجرّد تشبيه خال عن الحكم حتى 
يكون خطأ غير مطابق للواقع. 

فحقيقة معنى الآية هو أن هؤلاء الآ كلين للربا حالهم حال المجنون 
الذى يتخبّطه الشيطان من المس. وأمًا كون الجنون مستندا إلى مسّ الشيطان 
فأمر غير ممكن. لأنّالله سبحانه أعدل من أن يسلّط الشيطان على عقل عبده. 
أو على عبده المؤمن." 

ورد عليه السيد الطباطبائى بأنٌ الله تعالى أجل من أن يستند فى كلامه 
إلى الباطل؛ ولغو القول بأى نحو كان من الاستناد إلامع بيان بطلانه | 


.١‏ نقله فى الميزان فى تفسير القرأن:41771 ولم يذكر المصدر؛ وفى تفسير المنار:46/5 ما يقرب 
من ذلك نقله عن البيضاوي فى تفسيره. لاحظ:١/117.؛‏ يقول: وهو وارد على ما يزعمون أن 
الشيطان يخبط الانسان فيصرعه. 
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برص 00 وقد قال تعالى فى وصف كلامه: (وَإِنَهُ لك ب عزيز # لا 
يَأ الْبَاطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفه!'2 

وقال تعالى: (إنَّهُ لَقَوْلُ قَصْلَ * وَمَا هُرَ يِالْهَرْلِي7) 

والجواب: أنّ استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة 
ومن غير واسطة: بل بالأسباب الطبيعية كإختلال الأعصاب والآفة الدماغية 
أسباب قريبة وراءها الشيطان؛ كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع 
تخل الأسباب الطبيعية في البين. ا الله عن 
ع بيه إذ قال: (إني مَسَّنى الشَيْطَان بِنُصْبِ بنْصْبٍ وَعَذَابٍ)' "» وإذ قال: وإني 

مَسّنى الضّ وََنْتَ أ حَدُالوَاحعِيَ»!؟/, والفدء ف الى ل ولد السياي اليس 
ظاهرة فى البدن» فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى 
الشمطان (6) 

ونزيد بيانا وهو أن العلم له حقّ الاثبات وليس له حقٌّ السلبء فالعلم 
وإن كشف أن الصرع نتيجة وجود اختلالات في الجهاز العصبي؛ وأمّاأنه 
ليس بعد ذلك من علة أخرى؛ فليس للعلم سلب ذلك؛ لأنّ أدواته قاصرة عن 
إفادة ذلك فهو يعتمد على التجربة» والتجربة لا تنتج إلا في 58 


.45 5١:تلصف‎ .١ 
.14 -١”:قراطلا‎ . 


.١ ص:‎ ١ 
الأنسياء: “م‎ . 


. الميزان فى تفسير القرآن:4117/7. 


١1١ 7‏ امار تقو 195 سس يي ل ا اجو ب معي و الس ا ل ا الربااموضوعاً وحكما 





*"الأمور المحسوسة أوما هو قريب منهاء وأمّا عوالم المجردات 
كال رواح والشياطين؛ فهى لم تنكشف أسرارها لنا حتى تؤْكّد على عدم 
تأثيرها فى الصرع وغيره. فإن قيل: إن استناد الجنون إلى تصرّف الشيطان 
وذهاب العقل به ينافى عدله تعالى. قلت: الاشكال بعينه مقلوب على القول 
الآخرايضاء فانَ إسناد ذهاب العقل إلى الأسباب الطبيعية فإنّها مستندة أخيرا 
إلى الله تعالى مع إذهابها العقل ١7‏ 

وأما الأمر الثانى أعنى قوله: وإِنْمَا الْبَيِعُ مِغْلُ الريَا فهو بيان لمنطق 
المرابى» حيث يقول: لا فرق بين البيع 0 فإذا كان الأوّل حلالاً, فالثانى 
مثله. 57500 دأحَل اه | بيع وَحَدَمَ الرّيَا4ه. وهو الأمر الثالث 
أعني وجود الفرق الواضح ب الأدرين؛ وهو أنه ليس على المشتري ‏ بعد 
الثمن شىء اخر. بخلاف المديون فعليه دفع الفائض فى كل شهر. 
الربا الفرضي في الروايات 

وقد أشير فى الكثير من الروايات إلى عظيم حرمة الربا وتبعاته: 

.١‏ روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن هشامء عن أبى عبد الله اقة: 
قال: «قال رسول الله 1#فتت: لما أسري بى إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم 
أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه. فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: 
هؤلاء الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من 
المس»(") 

ولو صحّت الرواية لكانت مؤيّدة للمعنى الأوّل من التخبّط. 9 


.47/١:ىمقلا الميزان فى تفسير القرآان:7/7١]. ؟ . تفسير‎ .١ 
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حيث يكون ظرف التخبّط هو الآخرة؛ فلاحظ. 

.١‏ روى العياشى فى تفسيره عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعت أبا 
عبد الله عه يقول:« كل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان» )١(‏ 

ولو صحّت الرواية لكانت قرينة على صحّة المعنى الثانى للتخبّط؛ لأنّ 
ظرف التخبّط هو الحياة الدنيوية. كما ان الرواية السابقة قرينة على المعنئ 
الأوّل له. 

؟. روى الكليني فى «الكافي» بإسناده عن سماعة قال: قلت لابى عبد 
اللهلية: إنى رأيت الله تعالى قد ذ كر الربا في غير آية وكرّره فقال: «أو تدري لِمَ 
ذلك؟؟» قلت: لا. قال: «لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف»7(') 

ُ. وروى عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللْهظةٍ قال: «إنّما حرم الله عز 
وجل الربا لكى لا يمتنع الناس من اصطناع المعروف»: 7" 

والروايتان تشيران إلى المفاسد الأخلاقية فى الرباء وقد مرّت الإشارة 
إلى ذلك. ئ 

4. روى الصدوق بسنده عن محمد بن سنان عن الإمام الرضاكة فسى 
جواب مسائله فى العلل:«وعلة تحريم الرباإئما نهى الله عنه لما فيه من فساد 
الأموال؛ لأنّ الإنسانإذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماء 
وثمن الآخر باطلاً. فبيع الربا وشراؤه وكس7؟ على كل حال على 5-5 


./ برقم 7 6, ؟. الكافى:2117/6, برقم‎ 1605/١: تفسير العياشى‎ .١ 
الكافى: 17/0 أ برقم/‎ ١ 


8 . الوك س:النتقص والخسر. 


المشتري وعلى البائع» فحرّم الله تبارك تعالى الربا لعلّة فساد الأموال كما 
حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوّف عليه من إفساده حتى يؤنس 
منه رشده. فلهذه العلّة حرّم الله تعالى الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدأ بيد. 

وعلة تحريم الربا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّمء 
وهى كبيرة بعد البيان وتحريم الله لهاء ولم يكن ذلك منه إلا استخفاف 
بالتحريم للحرام؛ والاستخفاف بذلك دخول فى الكفر. 

وعلة تحريم الربا بالنسبة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال» ورغبة 
الناس فى الربح؛ وتركهم القرض والفرض وصنائع المعروفء ولما فى ذلك 
من الفساد والظلم وفناء الأموال»/') 

1 1+ 1+ 

أخذ الربا ظلم لحقّ المقترض 

كل ما تقدّم صحيح فى بابه. لكن لا يفسّر لنا كون أخذ الربا ظلما إلا 
بالإشارة فى كلام الإمام الرضائية حيث قال: وإذا اشترى الدرهم بالد رهمين 
كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاه» ولكن الذكر الحكيم يؤكّد على 
أنّ أخذ الرباء ظلمء وهذا يحتاج إلى تقديم مقدمة وهى: 

إن القرض مع الرباء ليس من باب القرض الحسنء ولاامن باب 
المضاربة؛ لأنه على الأوّل يكون النفع والضرر على المقترضء فلو انتفع 


فله. ولو سُرق أو فقد فعليه» وما هذا إلا لأنّ المفقرض ملك المقترض 2 © 


.١ عيون أخبار الرضائكة: 44/7: الباب 7 الحديث‎ .١ 





"اما أقرضه: ولذلك كان ماله وما عليه على المقترض. 

وأمًا الثانى - أعنى: المضاربة فالمال ملك المضارب (المالك) ولم 
يخرجه عن ملكه. ولذلك يشاركه فى النفع والضررء فلوانتفع فيأخذ 
بالنسبة؛ وإن خسر فالكل عليه لأنّه لم يخرج المال عن ملكه. هذا حال 


وحاصل الكلام: أن المال الذي دفعه المقرض إلى المقترض لا يخلو 


.١‏ فإن ملكه المال فالنفع والضرر على المقترضء ولا يعود من النفع 
شىء إلى المقرضء بحكم أنّه ملكه. 

.١‏ وإن لم يملكه _كما هو الحال فى المضارية ‏ فالمشاركة في النفع أمر 
معقول, كما أنْ كون الضرر متوبجها عليه مثله لكن القرض الربوي نوع 
معاملة لا يشبه القرض الحسن:ء حتى لا يطلب المقرض النفعء( ولكنه يطلبه) 
ولايشبه المضاربة حستى تكون الخسارة عليه (لكنّها الخسارة على 
المقترض) فهو على هذا أشبه بالخنثئ لا إقراض ولا مضاربة. 

إذا علمت ذلك فتهول: 

يمكن تقريب كون الربا ظلما بوجهين: 
الأول: دور الأثمان في التجارة هو تسهيل الأمر 

يجب علينا أن نعرف دور الأ ثمان فى التجارة فهل دورهاء تسهيل أمر 
التجارة فقط فلا تشترئ ولا تباع أبدأء أو لها وراء ذلك دور آخر؟ ويعليم© 


"ذلك بالتدبّر فيما يلى: 

لا يمكن لكل إنسان أن يرفع جميع حوائجه بعمل نفسه وحده فصار 
ذلك سببا للإجتماع التعاوني بأن ينتفع كل بعمل غيره؛ وما حازه وملكه غيره 
بعمله. ٠‏ فأدّى ذلك إلى المعاوضة بينهم؛ ٠‏ واستقرً فد ذلك بأن يعمل الانسان في 
باب واحد أو فى أبواب معدودة من أبواب العمل ويملك بذلك أشياء ثم 
يأخذ مقدارما يرفع به حاجته» ويعوض ما يزيد على حاجته مما ليس عنده 
من مال الغير» وهذا أصل المعاملة والمعاوضة. 

غير أن التباين التامٌ بين الأموال والأمتعة من حيث النوع؛ ومن حيث 
شدة الحاجة وضعفهاء ومن حيث كثرة الوجود وقلته؛ يُولد الإشكال فى 
المعاوضة: فإنّ الفاكهة لغرض الأكلء والحمار لغرض الحملء والماء لغرض 
الشربء والجوهرة الثمينة للتقلد والتخنّم مثلاً لها أوزان وقيم مختلفة فى 
حاجة الحياة» ونسب مختلفة لبعضهاإلى بعض. 

فمسّت الحاجة إلى اعتبار القيمة بوضع الفلوس والدرهم والدينار. 
وكان الأصل فى وضعه: انه جعلوا شيئاً من الأمتعة العزيزة الوجود كالذهب 
مئلاً أصلاً يرجع إليه بقية الأمتعة والسلعات؛ فكان الواحد من وجه النقد 
بفدر به القبمة العائة ويقوم به كل شيء من الأمتعة فيتعيّن به نسبة كل واحد 
منها بالنسبة إليه ونسبة بعضهاإلى بعض 7(" 

فعلى ما ذْ كر فليس للأثمان فى مورد التجارة دور إلا كونها - 


.١‏ الميزان فى تفسير القرآن:577/7]. 


أخذ الربا ظلم لحق المقترض ا 0 





*" وسائل لتسهيل المبادلة بين الأجناس, فهى بالذات لاتباع ولا تشترى؛ 
وإنما بها تباع الأجناس وتشترى؛ هذه خصيصة الاثمان. ولكن الآمر فى الربا 
القرضى على العكس حيث تصبح الأثمان كالأمتعة وتعامل معاملتها. 
بمبادلتها مع مثلها وزيادة: نظير مبادلة الحنطة بحنطة أخرى مع الزيادة» فلو 
قيل: إن الربا ظلم فأريد من الظلم التجاوز عن الحدء فالمرابى يستجاوز عن 
الحد. وعن القانون الأصيل فى مورد الأثمان. 
بيان للغزالي في تبيين ذلك الوجه 

إن للغزالى في كتاب الشكر من الإحياء بيانا حول تحريم الربا قريب 
ممًا نقلناه عن الميزان نأتى به ملخصا قال: 

من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنياء وهما 
حجران لا منفعة فى أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث إِنْ كل 
إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة فى مطعمه وملبسه وسائر حاجاته؛ وقد يعجز 
عمًا يحتاج إليه» ويملك ما يستغنى عنه» كمن يملك الزعفران وهو محتاج 
إلى جمل يركبه. ومن يملك الجمل وربّما يستغنى عنه ويحتاج إلى 
الزعفران فلابد بينهما من معاوضة:؛ ولابد فى مقدار العوض من تقديرء إذ لا 
يذل ساعي الما سيلة رك متدارمن الرسترات ولاسنابة سين 
الزعفران والجمل حتى يقال: يعطى مثله فى الوزن أو الصورة فلا يدري أن 
الجمل كم يسوي بالزعفران فتتعذٌ رالمعاملات جدا. 

فافتقرت هذهالأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينهما 8©» 


م4١١‏ ا ا ا ا ا ل الرباموضوعا وحكما 








*" يحكم فيها بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته. فخلق الله 
تعالى الدنانير والدراهم حا كمين ومتوسطين بين الأموال حتى تقد رالأموال 
بهماء فيقال: هذا الجمل يساوى مائة دينار وهذا المقدار من الزعفران 
يساوي مائة» فهما من حيث إنهما متساويان لشىء واحد متساويانء وإئما 
أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض فى أعيانهما. فإذن خلقهماالله تعالى 
لتتداولهما الأيدي, ويكونا حا كمين بين الأموال بالعرل © 

وحاصل كلامه مع طوله: إن النقود ‏ بوجه مطلق لم تخلق إلا لتقييم 
الأشياء أوّلاء وتسهيل المبادلة بين الأجناس ثانيا -كما علم من مبادلة 
الزعفران مع الجملء دون أن تكون مطلوبة بالذات تباع وتشترى: إذ لم 
تخلق لأجل ذلك. ويكون الاسترباح بها بالإقراض مخالفا لطبعها وما خلقت 
لااحله. 


الوجه الثاني: رأس المال غير مولد 
إِنّ رأس المال بما أنه أمر صامت راكد لا ينمو ولا يزيدء ولو مرّت عليه 
أعوام وأحقابء فهو يبقئ على ما هو عليه لولم تهدّده عوارض الزمان. 
نعم يمكن الانتفاع بهإذا وقع تحت تصرّف العاملء, فهو بسحركته 
وعمله. يستنمى ويُسبب الزيادة» فعلى هذا فلو ترتبت الفائدة على التجارة 
فإنّما هي نتيجة عمل العامل إذ لولاه لبقي رأس المال على ما هو عليه. 
فانقلت: إن رأس المال أيضاً صورة ملخّصة من الأعمال الكثيرة #* 


١.إحياء‏ علوم الدين: 27/١1‏ 





المسألة 4.لا يجو زشرط الزيادة بأن يقرض مالا على أن يؤدّى المقترض 
أزيد ممّا اقترضه. سواء اشترطاه صريحاً أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا 
عليه. وهذا هو الربا القرضى المحرم الذى ورد التشديد عليه. * 
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التي تحمّلها المالك طول عمره ونتيجة عمله. فيكون الرسح نتيجة عمل 
العامل منضماً إلى عمل المالكء غاية الأمر أن عمل العامل عمل مبسّطء 
وعمل المالك عمل ملخخصء فلماذا لا ينتفع برأس ماله؟ 

قلت: ما ذكرته صحيح: ولكن مقتضى طبيعة العمل -أعنى: ضم عمل 
العامل إلى عمل المالك أن يكون مشاركا مع العامل فى الانتفاع ويستقل فى 
مورد الضرر أمّا المشاركة فلأجل أن لرأس المال دوراء وأمًا استقلاله 
بالمرر فلأجل أن ضررالمالك أصلاً أو فرعافى مقابل ضرر العامل حيث إن 
العامل يسعى سنة كاملة ولا ينتفع بسعيه أبداً. وعلى هذا فالخروج عن 
مُتضى طبيعة العمل ظلم وتعدٍء فتكون النتيجة أن الضابطة الصحيحة هى 
المشاركة بنحو المضارية: لا الرباء فهو خروج عن العدل الوسط حيث ينتفع 
ولا يضر وتلك إذا قسمة ضيزى. 

# الظاهر أن حرمة الربا من ضروريات الفقه, لولم تكن مسن 
ضروريات الإسلام» والدليل على حرمته ما تقدم من الآأيات فى الفصل 
الأؤلء وقد تقدّم منا أن لفظ الربا فى الكستاب العزيز ينصر ف إلى الربا 
القرضىء وأمًا الربا المعاوضي فهو من تشريعات الإسلام ليكون سدا للربا 
القرضىء وقد مرّ بيانه» ومع ذلك ففي الروايات ننصوص من أئمّةٌ أهل 
البيت858, على حرمة ما زاد على الأصل إذا اشترطاه أو أضمراه وتعاملوا على 
ذلك الأصلء فنقتصر بما يلى: 2 


0 اس امس تيمب الرنا فوفو فا كما 


ال ل له ل ل ان 






حرمة الربا القرضي في الروايات 

.١‏ ما رواه الكليني عن هذيل بن حيّان أخي جعفر بن حيّان الصيرفي 
وأسزت راليةق وقد سألت من قِبَلَنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل, وأنا 
أحبٌ أن انتهى إلى قولك؟ فقال لى: «أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟؛ 
قلت: نعم» قال:«خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحجّ وتصدّق. فإذا 
قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد أفتانى بهذا(" 

والرواية تدل على جواز الانتفاع من جانب المقترض إذالم يكن هناك 
اشتراط. 

فإنقلت: مقتضى قولهلكة فى رواية هذيل بن حيّان: «أكان يصلك قبل 
أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم: قال: خذ ما يعطيك» هو اختصاص الجواز بما 
إذا كان يصله سابقاء وعدم الجواز بعد دفع المال. 

قلت: الظاهر أن الإمام بصدد استكشاف نية الدافع» فإنّ صلته قبل دفع 
المال آية استقلاله فى هذا الأمرء بخلاف ماإذا أمسك عن الصلةإِلَّا بعد دفع 
المال؛ فربّما يكون قرينة على أن الصلة فى مقابل القرض. 

١.ما‏ رواه الكليني بسند صحيح عن إسحاق بن عمّار, عن أبي 
الحسن لي قال: سألته عن الرجل يكون له مع رججل مال قرضاًء فيعطيه 
الشىء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه؛ فيأخذ ماله من غير أن يكون #» 


1١‏ الوسائل:؟١١.‏ الباب ١94‏ من أبواب الدين والفقرضء الحديث ؟. 


مايدل على حرمة الربا القرضى 





شرط عليه؟ قال: ٠لا‏ بأس بذلك مالم يكن شرطأ.! ١‏ ودلالته على الحرمة 
لدى الشرط صريحا او إضمارا واضحة. 

ما رواه الشيخ فى «التهذيب» عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى 
إبراهيم.8ة: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل 
لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل والشىء بعد الشىء كراهية أن 
يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحلٌ ذلك له؟ قال:«لا بأس إذا لم يكن 
د 

ودلالة الرواية على حرمة الزيادة لدى الاشتراط واضحة:؛ وهذه الرواية 
وبا عا ساس امسق د فيان لي ادعو اول يلدرقاى: 
مورد الثانية» وكأنٌ موردها فى الأولى هو القرض الحسن بلا أجل فيخاف 
المقترض طلب المقرض قرضه فيعطيه شيئا مسن ربحه حتى لا يطلبه. 
وموردها في الثانية هو القرض الحسن مؤْجلاً فجاء أجل القرض. ولم ينتفع 
المالك بشىء من ماله فيريد بذلك رفع كراهيته حيث يأخذ ماله بلاإصابة 
منفعة إذا لم يدفع إليه شيئاً وهو أمر لا يستحسنه الطبع. 

. ما رواه الشيخ فى «التهذيب» عن محمد بن قيسء عن أبى جعفر هه 
قال: «مَن أقرض رجلاً ورقا فلا يشترط إلا مثلها. فإن جوزي أجود منها 
فليقبل؛ ولا يأخذ أحدّ منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل 
فرضص ورقه»() 2 
.١‏ الوسائل:17: الباب14 من أبواب الدين والقرض.ء الحديث". 


؟. الوسائل:17, الباب4١‏ من أبواب الدين والقرضء الحديث١1.‏ 
"'. الوسائل:؟17, الباب4١‏ من أبواب الدين والقرض:؛ الحديث١١.‏ 
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ويستفاد من الرواية أن الزيادة محرّمة ولو كانت من غير جنس المُقترّض 
(المال) كركوب دابة أو عارية متاع؛ وإن شئت: الزيادة الحكمية. 

0. ما رواه عبد الله بن جعفر فى «قرب الاسناد» عن عبد الله بن الحسن. 
عن جذه علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفرط» قال: وسألته عن رجل 
أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أ كثر؟ قال:«دهذا 
الربا المحضصر»7١)‏ 

ما رواه الشيخ بسند صحيح عن الحلبى عن أبى عبد اللهلظة قال:«إذا 
أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»!') 

.ما رواه الكلينى عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي 
عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال:هلا بأس مالم يشترط». قال: 
وقال: جاء الربا من قبل الشروطهإنْما يفسده الشروط:7) 

4.ما رواه الكليني عن الحلبى؛ عن أبى عبد اللهقة قال: سألته عسن 
الرجل يستقرض الدراهمالبيض عدداً ثم يعطى سوداً وزنا وقد عرف أنّها 
أثقل مما أخذ, وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال:«لا بأس به إذا لم 
يكن فيه شرطء ولو وهبهاله كلها صلح»!/؟) 

وفيما ذ كرنا من الروايات كفاية. 1 


.١‏ الوسائل:217, الباب4١‏ من أبواب الدين والقرضء الحديث18. 
". الوسائل17. الباب ٠١‏ من أبواب الدين والقرضء الحديث .١‏ 
“". الوسائل:17. الباب؟١١‏ من أبواب الصرفء الحديث .١‏ 

5. الوسائل:؟17, الباب7١‏ من أبواب الصرفء. الحديث؟. 
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ولا فرق فى الزيادة بين أن تكون عينية كعشرة دراهم باثنى عشر أو عملا 
كخياطة ثوب له. أو منفعة أو انتفاعاكالانتفاع بالعين المرهونة عنده. أو صفة 
مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة. 

وكذا لاافرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأنكان من المكيل 
والموزون. وغيره بأنكان معدوداكالجو ز والبيض. * 
*" ومقتضى الروايات عدم الفرق بين اشتراط الزيادة صريحاً أو كون العقد 
مبنيا عليه, كما إذا توافقا على الزيادة ثمّ أجريا العقد مجرّدا عنها. وهذه 
الصورة كالمصرّحة: إذ لولا الشرط المبنى عليه العقد لما أقدما على العقد. 
اتاعا كالسا ىأر اللا من ورو التخنيد عليه؛ فقد ذ كر فى 
بعض الروايات الت مرّت فى فصل القرض المعاملى. فلاحظ. | 
» حرمة الزيادة العينية والحكمية 

قد تقدّم فى الفصل الأوّل (الربا المعاوضى) حرمة الزيادة العسينية 
والحكمية أن الزيادة الحكمية كالزيادة العينية» سواء أكان عملاً كخياطة ثوب 
له أو منفعة كركوب الدابة: أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة, أو صفة 
كاشتراط الصحّة فى مقابل الدارهم المكسورة! 2١‏ وهل هى كذلك فى الربا 
القرضى؟ 
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قال: همَّن أقرض رجلاً ورقا فلا يشترط إِلَا مثلهاء فإن جوزي أجود منها 
فليقبل» ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل 
فرص ورقه»7١)‏ 

فال قوله:«مَن أقرض رجلاً ورقا فلا ؛ يشترط إلا مثلها» كافٍ فى ثبوت 
حرمة الزيادة اا ري لا ينتفع بإقراضه ولا ياخذ .سوى ما 
أقرض. مضافا إلى ما فى ذيل الرواية من حرمة اشتراط ركوب دابة أو عارية 
متاع. 
سعة دائرة الربا القرضي 

التفصيل بين الربا المعاوضى باختصاص حرمته بالمكيل والموزون. 
والربا المرضى بعموم حرمته لهما ولغيرهما من المعدود والمذروع. هو 
المعروف بين الأصحاب. قال المحمّق:«الفصل السابع فى الربا والقرض: 
أوَلا: فى الربا وهو يئبت في البيع مع وصفين: الجنسية؛ والكيل والوزن. ثانيا: 
وفى القرض مع اشتراط النفع».!' ترى أنّه ذ كر الأمرين (الكيل والوزن) فى 
البيع دون المقرضء واكتفى فيه بشرط واحد وهو اشتراط النفع. 

وقال فى «الجواهر؛ فى شرح عبارة المحقق (مع اشتراط النفع): بالعين 
أو الصفة من غير فرق فيه بين المكيل والموزون وغيرهما فهوأعمٌ 
موضوعا من الأوّل 7" - 


.١١ثيدحلا الوسائل:17. الباب4١ من أبواب الدين والقرضء‎ .١ 
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*" والدليل على كون الموضوع أعمّ هوما تدم من الروايات المطلقة: 
المركزة على أمر واحد وهو أنه لا يشترط إلا مثلها؛ ففى صحيحة محمد بن 
قيس؛ عن أبي جعفريكة قال: «مَّن أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا مثلها»7') 

فإنقلت: الموضوع فى الروايات السابقة» هو الدراهم والدنانير أو 
المال الذي ينصر ف إلى أحدهما زمن صدور الروايات؛ فتنحصر حرمة الربا 
بالنقدين عند الا قراض. 

قلت: يكفى فى ذلك أمران: 

.١‏ عمومية الحكم؛ ما ورد من الآيات المحرّمة لكل زيادة من غير فرق 
بين الأثمان وغيرها. 

؟ أن الموضوع فى صحيحة محمد بن مسلم هو الدين. حيث روى 
عن أبى جعفرية في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمَى فيأتيه غريمه 
فيقول: أنقدني من الذي لى كذا وكذا وأضع لك بقيّتهء أو يقول: أنقدنى بعضا 
وأمدٌ لك فى الأجل فيما بقي؟ قال: دلا أرى به بأساً مالم يزد على رأس 
ماله 7؟) 

ومثلها خبر حفص بن غياث» عن أبى عبد اللههة: «وأمًا الربا الحرام 
فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يرد أكثرممًا أخذه. فهذاهو 
الحرام؛" فالموضوع هو الدين والقرضء وهماأعم من النقدين. 

.١‏ الوسائل:177, الباب4١‏ من أبواب الدين والقرضء, الحديث ١‏ !؛ إلى غير ذلك من الروايات. 


؟. الوسائل:2137 الباب 77 من أبواب الدين والقرضء الحديث .١‏ 
“"'. الوسائل:7١.,‏ الباب18١‏ من أبواب الرباء الحديث .١‏ 
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المسألة ٠‏ ١.لو‏ أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو 
يؤاجره بأقل من أجرته.كان داخلافى شرط الزيادة.نعم لو باع الممقترض مسن 
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* القرض بشرط البيع المحاباتي أو البيع المحاباتي بشرط القرض 


حاصل المسألة هو الفرق بين القرض بشرط البيع المحاباتى؛ فيحرم؛ 
وبين البيع المحاباتي بشرط القرضء فيصحٌ. 

وبعبارة أخرى:إذا كان فرض الزيادة في عقد القرض فيحرم؛ حيث إن 
المقرض فى عقد القرض يملك الزيادة على رأس المال بلا وجه. وأمًاإِذا كان 
ملك الزيادة : في البيع المشروط بالقرض فيصح. ٠‏ ولعلّ وجه الفرق أن الذي 
يجر الزيادة هو عقد القرض في الصورة الأولى» حيث يُقرض المقرض 
قرضاً مشروطاً ببيع ما بسارى الل درف بخمسمائة درهم منه» بخلاف 
الصورة الثانية فال الذي يجر الزيادة هو نفس البيع المحاباتي أوْلاً وكان 
القرض تابعاً للبيع. فالصورة الأولى داخلة تحت قوله: كل قرض يجر منفعة 
فهو حرام» بخلاف الثانية فإنّ الذي يجر المنفعة هو البيع والقرض تبعيّ 
للبيع كما سيوافيك. 

وليس السيد الأستاذ بين معاصريه فريداً فى هذه الفتوى؛ بل عليه 
السيد الخوني في رسالته «منهاج الصالحين», قال: لو أقرضه شيئاً وشسرط 
عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته. دخل في 
شرط الزيادة» فلا يجوز. وأمًاإذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من «©* 





*" قيمته أو اشترى منه شيئأ بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا من 
المال جازء ولم يدخل فى القرض الربوي7 

وحصيلة الفرق بين الفرعين: أن الميزان هو ما روي عن النبي ايك أنه 
قال:«كل قرض جر منفعة فهو حرام؛ ف ففى الصورة الأولى عقد القرض يجر 
منفعة؛ لأنّه نه اشترط فيه البيع المحاباتي. حيث ينال المقرض فى عقد القرض 
شيئا وراء ما اقرضء وهو بيع ما يساوي الف درهم بخمسمائة درهم., واما 
الصورة الثانية فالبيع المحاباتي قبل القرض يجر نفعا دون القرض: وإِنّما 
القرض أمر تابع للبيع» وهذا هو الفرق بين الحالتين. 

أقول: المسألة معنونة فى كتبهم؛ ابي المي هذه المسألة مسن 
أمَههات اسم ومهمّاتهاء وقد صنّف أستاذنا العلامة الإمام الماهر ملا 
محمّد باقرا  !'‏ حشره الله سبحانه مع من ضاجعه فى الحائر ‏ رسالة في 
تحريم ذلك -أعنى: القرض - بشرط البيع المشتمل على المحاباة: وادّعى 
على ذلك ائّفاق الأصحاب وتضافر الروايات؛ ووافقه على ذلك العلامة 
الحبر المعتبر الشيخ جعفر دام ظله و خالفهما فى ذلك أستاذنا الإمام العلامة 
أستاة الكل فى عصره السيّد محمّد مهدي حشره الله تعالى مع أجداده 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين 

ولما كان كذلك أحبٌ شيخنا ومولانا العالم العابد الزاهد 2 


1/44 منهاج الصالحين:17/1/7, المسألة‎ .١ 
.)1١5١7( يريد: الآقا محمد باقر البهبهانى الذي توفى عام‎ ." 
ه١517 يريد بحر العلوم الذي توفى عام‎ .'* 





الحبر النحرير الكامل الشيخ حسين نجف دام ظله أن أنظر الأخبار 
وكلام الأصحاب وأَميّز الخطأ من الصواب. فذكرت ذلك لسيّدنا المشار 
إليه ‏ أسبغ الله رحمته ورضوانه وغفرانه عليه فدل على سعض المطالب 
وأشار إلى ملاحظة كلام «كاشف الرموزه الحسن بن أبى طالب. فنظرتٌ 
الرسالة المذكورة فوجدتها قد تضمنت امرين: 

الوَ: إن فتح هذا الباب ( تجويز القرض بشرط البيع المشتمل على 
المحاباة) يسد باب المعروف بالكلية. 

والثانى:إنُ ذلك قرض يجرٌ نفع وكلل قرض كذلك فهو حرام. 

ثم إِنَمقِعٌ أطال الكلام حول الفرع الأوّل» قرابة أربع عشرة صفحة ١7‏ 

ويظهر ممّاذ كره أن كلام الأصحاب مركز على خصوص حرمة الأول 
وعدمهاء وأما الفرع الآخر فهو جائز بالاثفاق. وأمًا صاحب الجواهر فقّد 
لخص ماذ كره السيد العاملى وخرج بالنتيجة التالية:أنْ الأقوى هو الحرمة 
لصدق جر النفع به المحرم فتوى وسنة ولا يعارضه مادل على أن خير 
القرض ما جرٌ نفع(" المحمول كما عرفت على عدم الشرط ونحو ذلك( 
عدم الفرق بين الصور تين 

ومع أن كلام الأصحاب مركز على الفرع الأوّل مسلّمين الجواز فى 
الثاني لكن التدبّر فى الروايات يثبت أنّ الموضوع للحرمة تملّك 2 © 
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#المقرض فى عقد واحد أزيد ممًا أقرضه. وهذا أمر مشترك بين الفرعين, 
من غير قرق بين أن يككون تملك الريادة بعقد القنرض أو نقد السسابا: 
اماي بتري وساي عا للا ا بين اران المي اد 
الأحكام الشرعية تدور مدارالملاكات الواقعية وهى لا تن تتغمّر بتغيير العبارات 
والانشاءات. فكل ما فرض للربا من المفاسد, فهو مشترك بينهما. 

نعم بقيت هنا روايات ريما توحى الجواز: 

.١‏ رواية مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله كة قال:سّئل [علئ ] عن 
رجل له مال على رجل من قبل عينة( سلعة) عينها ياه فلمًا حل عليه المال له 
يكن عنده ما يعطيه, فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما 
يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال:«لا بأس بذلكء. قد فعل ذلك 
أبى تخلثة . وأمرنى أن أفعل ذلك فى شىء كان عليه».7١)‏ 

فقه الحديث: العينة عبارة أن يشترى سلعة بثمن مؤبجَل ثم يبيعها منه 
نقذا باقل ليقضى دينا عليه. ولعل إطلاق العينة بمعنى النقد الحاضر. 

والرواية تختلف موضوعاً عن مسألتنا هذه فإِنّ الموضوع هنا أن 
المقترض يبيع بيعأ محاباتيا لغاية الاقتراضء وأما في الرواية فالمقرض يبيع 
ما قيمته ماثة درهم بألف درهم من المقترض حتى يؤجل له الأجل. وبعبارة 
أخرى يملك المقرض ازيد ممًا اقرضه فى عقد واحد بخلاف المقام فهو 
يملك ازيد بعقدين منفصلين . 

.ما رواه محمد بنإسحاق بن عمار قال: قلت لأبى الحسنة: يكون 
لى على الرجل دراهم: فيقول: أخرنى بها وأنا أربحكء فأبيعه جبّة 2 


.١‏ الوسائل:217. الباب4 من أبواب أحكام العقود. الحديث”: 


* تقوم على بألف درهم. بعشرة أللاف درهم( أو قال: بعشرين ألفاً) وأؤخره 
بالمال؛ قال:«لا 00 3 

ومورد الرواية كالرواية السابقة فالمقرض يقوم ببيع محاباتى بيع 
السلعة الرخيصة بقيمة غالية حتى يؤخر أجله. مضافا إلى وحدة العقد فى 
المقام وتعدده فى الرواية. / 

'. ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عتبة» قال: سألته عن الرجل يريد 
أن أعينه المال أو يكون لى عليه مال قبل ذلك؛: فيطلب منّى مالا أزيده على 
مالى الذي لي عليه؛ أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لَوْلوْةِ الس عرسا حرف 
بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها 
وبمالى عليك كذا وكذا شهرا؟ قال:دلا بأس» (") 

تدرو الاتووا بااسقفاه نين سيد وير اسجداق بيد حدان 13ل اديت 
للرضائظة: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة 
درهم بألف درهم, ويؤخر عنه المال إلى وقت» قال: «لا بأس به قد أمرني 
أبى ففعلت ذلك»» وزعم أنّه سأل أبا الحسن #ة عنهاء فقال مثل ذلك 20 

ومع أن مسألتنا هذه تختلف عمًا ورد فى الروايات لكن العمل بها 
مشكل أيضا؛ لأنّ موردها من مقولة قولهم: «زد فى الأجل نزيدك في المال». 
الرائج في العصر الجاهليء وإن كان الظاهر من صاحب الجواهر العمل بها 
حيث قالنإلى غير ذلك من النصوص المفتئ بها من الأصحاب وإن ‏ © 
.١‏ الوسائل:17, الباب4 من أبواب أحكام العقود. الحديث ]. 


؟. الوسائل:17» الباب4 من أبواب أحكام العقود, الحديث 6. 
”'. الوسائل:17.؛ الباب4 من أبواب أحكام العقود. الحديث1. 


فى حرمة الزيادة مع الشرط 





المسألة ١١‏ إنما تحرم الزيادة مع الشرط. وأمّا بدونه فلا بأس.بل تستحب 
للمقترض حي إن من حسن القضاء. وخير الناس أحسنهم قضاء؛ بل يجوز 
ذلك إعطاء وأخذالوكان الاعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه 
كلما احتاج إلى الاقتراض. أوكان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه 
حسن القضاء ويكافئ من أحسن إليه يأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم 


"كان حيلة وفراراء لكن نعم الفرار من الباطل إلى الحٌء ومنه ينتقل إلى غير 
ذلكمن الحيل الشرعية المنطبقة على أصول المذهب وقواعده(1) 

ونحن لا نرى الفرق بين الفرع الأوّل والثانى وما ورد فى الروايات, 
فمّن عمل بالحيل الشرعية؛ فليعمل بالجميم؛ وإلَا فمّن ردّها بتاتاً -كما عليه 
السيد الأستاذ -لم يصمح له الإفتاء بما فى المسألة. 


1 4 
« فى حرمة الزيادة مع الشرط 
فى هذه الفقرة من المسألة فروع: 
.١‏ الزيادة محرّمة مع الشرط وأما بدونه فلا بأس. 


3 يستحب أن يهوم الممترض عند الآداء بإعطاء شى ء من الزيادة من 
؟. يقوم بذلك ليكون ذلك داعياً للمقرض أن يقرضه كلما احتاج #* 


.10/76 جواهر الكلام:‎ ١ 


#"إلى القرض. 

؛. إلى هنا كان حسن القضاء من جانب المقترضء وريما ينعكس 
الأمرء بمعنى أن الإقراض من المقرض لأن ينتفع من المقترض لكونه حسن 
القضاء ويكافئ(المقترض) من(المقرض) أحسن إليه بأحسن الجزاء 
بحيث لولا ذلك لم يقرضه. 

هذه هى الفروع الأربعة التى أشارإليها المصئّف والمجموع واضح 
الحكم. لأنْ الحرام هو اشتراط الزيادة» وما إذا لم يكن هناك اشتراط من 
الجانبين وكان العقد مجرّدا عن كل شرطء يدخل الجميع تحت قوله 
سبحانه: «اوفوا بالعقود» ومع ذلك نشيرإلى بعض الروايات: 

ما الفرع الأوّل: فقد تكرّر قولهم( صلوات الله عليهم) بحرمة الزيادة مع 
الشرط وجوازها بدونه. فلاحظ. 

وأما الفرع الثانى: وهو أن يقوم المقترض بأداء شيء إلى المقرض من 
باب حُسن القضاءء من دون أن يكون ذلك داعياً لاقتراض آخر. ويكفى في 
ذلك قول النبى يفيك لما اكترى بكرأ فرد بازلاً رباعيا -:«إنَّ خير الناس 
أحسنهم قضاءء )١(‏ 

ويدل عليه أيضاً صحيح خالد بن الحجّاجء قال: سألته عن الرجل 
كانت لى عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزنا؟ قال:دلا بأس مالم يشترط 
قال: وقال: جاء الربامن قبل الشروط إِنّما يفسده الشروط:7(") 2 


؟ . الوسائل:17, الباب؟١‏ من أبواب الصرفء الحديث .١‏ 


استحباب دفع شىء للمقرض عند الاداء ا ااا 








كا ونحوه رواية الحلبى.!' 

وأمًا الفرع الثالث: وهو أن يكون الإعطاء لغرض تسهيل الأمر فى 
المستقبل إذا استقرض حيث رآه حسن القضاء فى الدين. وهذا الفرع داخل 
تحت الإطلاقات وأنّه إذالم يكن شرط بين المقترض والمقرض فلاإشكال 
خصوصا أن الداعى فى ذهن المقترض دون المقرض. 

وأمًا الفرع الرابع: وهو أن المقرض يقوم بالإقراض لينتفع بالمقترض 
لكونه حسن القضاء؛ ويدل على ذلك صحيح يعقوب بن شعيبء عن أبي 
عبد اللي قال: سألته عن الرجل يُسلم فى بيع أو تمر عشرين دينارا 
ويقرض (أي المشتري البائع عشرة دنانير ليبيعه التمر سلما فهذا الفرض 
ليجر النفع)!') صاحبّ السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً؟ قال: دلايصلح 
إذااكان قرضاً يجرٌ شيئاأ فلا يصلح( 

قال: وسألته عن رجل يأتى حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير 
فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه 7؟) لم يقرضه. فقال:«إن 
كان معروفا بينهما فلا بأسء وإن كان إنّما يقرضه من أجل أن يصيب عليه فلا 


يصلح»/”) 2 


١‏ . لاحظ: الوسائل:17.؛ الباب؟١‏ من أبواب الصرفء الحديث؟. 

؟ . لاحظ: التهذيب:117/1, قسم التعليقة. 

". حمله الشيخ تارة على الكراهة وأخرى على الشرط كما فى الوسائل؛ ووجهه واضح لعدم 
تصور الربا بمجرّد إقراض أحد الطرفين الآخرء إلا بمجرّد الشرط. 

3 في حواشي «التهذيب:: لم أحذ في اللغة «أصاب علية4) وفى #امجمع البحرين:: في الحديث 
«فأصبهم مله4: أي أعطهم مله شيئا. ولعل الصحيح: (فيصب منه4: أى يصب عليه منه شىء. 

4. الوسائل:17: الباب ١4‏ من أبواب الدين والقرضء الحديثة. 


يل ا ل الرنا فوضيوها وسكها 


نعم يكره أخذه للمقرض خصوص ا إذاكان إقراضه لأجل ذلك. بل 
يستحب أنّه إذا أعطاه شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه 
يسقط منه بمقداره. * 

المسألة ١‏ ١.إنما‏ يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض. فلا بأس 
بشرطها للمقتر كما إلو ] أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّى ثمانية: أوأقرضه 
دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة. فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة 
وإعطائها فى الحوائل المسمى عندهم بصرف البراتويطلقون عليه على 
المحكى بيع الحوالة وشرائها-إنكان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة 
من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به. وإنكان بإعطاء الأقل وأخذ الحوالة 
بالأكثر يكون داخلا فى الريا. * * 


* هذا هو الفرع الخامس ويدل عليه ما رواه الكلينى عن غياث بن 
إبراهيم؛ عن أبى عبد اللهظة قال:دإنٌ رجلاً أتئ عليائِةِ فقال: إن لى على رجل 
دينا فأهدى إلى هديّة؛ قال: احسبه من دينك عليه» ! 0 

ثم إن الجمع بين هذه الرواية وما تقدم من أن خير الفقرض الذي يجر 
المنفعة/' هو الحمل على مراتب التنرّه فالمبول حسمن ورفضه أفضل. 
** فى حرمة سرط الزيادة للمفقرض لا العكس 

الربا الفقرضى عبارة عن اشتراط الزيادة للمقرض عند عقد القرض؛ © 


.١ الوسائل:17. الباب4١ من أبواب الدين والقرضء الحديث‎ .١ 
.1 الوسائل:”17: الباب4١ من أبواب الدين والقرضء الحديث 6 و‎ . ١ 


فى حرمة شرط الزيادة للمقرض لا العكس 






"أو اشتراط الزيادة عند الأجل ليزيد فى المدّةء وعلى كل تقدير فمقوّم الربا 
هو حصول الزيادة للمقرضء وأمًا إذا انعكس الأمر فاقتضت الظروف أن 
تكون الزيادة للمقترضء فهذا خارج عن موضوع الرباء وبذلك قام الفقهاء. 
بتصحيح أمر الحوالات المسمّاة عندهم بصرف البرات؛ ويطلقون عليه: بيع 
الحوالة وشرائهاء فيقرضون الأكثر ويأخذون الأقل» كما إذا احتاج أحد إلى 
إيصال (مبلغ) وجه إلى بلد فيجيء عند التاجر ويعطي له مائة درهم على أن 
يعطيه الحوالة بتسعين درهما على طرفه فى ذلك البلد. حيث إنّ فى هذا 
الفرض يكون مائة درهم فى ذمّة التاجر وهو المقترض وجعل الزيادة له 

وما هذاإلا لخروج المورد عن تعريف الربا. 

نعم لو انعكس الأمر بأن يعطى الأقل فى بلد بشرط أن يأخذ الأ كثر فى 
بلد آخرء فلا شك أنّه من مقولة الرباء وعلى هذا إذا احتاج أحد إلى مقدار من 
الدراهم فيجىء عند التاجر ويأخذ منه تسعين درهماً على أن يعطيه الحوالة 
بمائة درهم على من كان عنده المال فى بلد اخر ليدفع إلى طرف التاجر في 
ذلك البلد. حيث إِنْ المقرض في هذا الفرض قد أقرض تسعين وجعل له 
زيادة عشرة فلابدٌ لأجل التخلّص من الربا من إعمال بعض الحيل 
الشرعية (0) 

وإنئما يقوم بهذا العمل من له مال فى بلد بعيد. لا تصل يده إلى ماله 
فيأخذ الأقل ويدفع الأكثر للحصول على ماله الذي لا يتمكّن من نقله ‏ «© 


.١‏ وسملة النجاة: 4 كتاب الدين والمرض. 


١‏ ا اا اااي ااا 11[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ز ز ز ز 7 الرياموضوعاً وحكما 





المسألة 7١.القرض‏ المشروط بالزيادة صحيح. لكن الشرط باطل وحرام. 
فيجو ز الاقتراض ممّن لا يقرض إلا بالزياد ةكالبنك وغيره مع عدم قبول الشرط 
الا 


إلى بلده. 

أقول: هذاما ذ كره السيد الاصفهانى فى «الوسيلة» وأيّده من جاء بعذه. 
ونحن لا نشك فى صحّة الفرع الأوّلء وكان هذا العمل قائما عند الصرافين 
فى الأزمنة السابقة» قبل إنشاء المصارف(البنوك) وقيامها مكان الصرافين, 
قير أن وجب السقةكيء آغر قبرناة كرو اانا تقب الشوشى إلى أسيد 
الصرّافين فى بلد معيّن, ليأخذ هذا المبلغ من وكيله فى بلد آخسر ليس من 
قبيل القرض وإئما هو من باب الأمانة لكن لا بشخصها بل بماليتها. حتى 
يردّها إليه في البلد الآخر, وأما ما يأخذه الصراف من الدنانير العشرة فهو 
أجرة العمل لأن يقوم بذلك. 

فخرجنا بالنتيجة التالية: إن الصراف يقبل أمانة الرجل بأن يقبضه فى 
بلد آخرء بشرط إعطاء شىء للأجرة. | 

وأمًا الثاني فهو بظاهره مشكل . 
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© القرض المشروط بالزيادة صحيح والشرط باطل وحرام 


قد تقدم فى البحث عن الربا المعاوضى أن المعاملة الربوية بأجمعها 
حرام وفاسدة؛ وذلك لأنّ الصحيح هو مبادلة المتماثلين بلا زيادة ولا #©» 


القرض المشر وط بالزيادة صحيح والشرط باطل وحرام ا و ا 1 





* نقيصة:؛ فإذا تخلف الشرط يكون المورد خارجاً عن مصب الصحيح؛ 
ولذلك قلنا بفساد المعاملة كلها هناك. 

إِنْما الكلام في الربا القرضى إذا أقرض ١١‏ ديناراً وشرط ديناراً واحداً 
على رأس كل شهر فهل المعاملة بأصلها وفرعها فاسدة. فالمقترض لا 
يملك ٠١١‏ ديناراً أيضا حتى وإن نوى عدم رد الفضلء أو أن الفاسد هو الأمر 
المحرّم يعنى الفضل دون الأصل فالمقترض يملك الأصل؟ وجهان. اختار 
المصنف صحة القرض وبطلان الشرطء فقال بسجواز الاقتراض ممّن لا 
يقرض إلا بزيادة كالبنك وغيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول 
القرض فقط. 

ثم أضاف أنه ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد وقصد 
حقيقى به في فيصح المقرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام» هذاما 
ذكره المصئّف, فلنذكر كلمات الأصحاب: 

)( قال المحمّق: ولو شرط النفع؛ خَرمٌ ولم يُفد الملك‎ .١ 

؟. وقال العلامة: فإن شرط ذلك فى القرض فسد ولم يُفد جواز 


التصوّف للمقترضر 7(') 
؟. وقال فى «التحرير»: فإن شرط فى القرض الزيادة حرم ولم يفد 


الملك. سواء شرط زيادة عين أو منفعة 1 0 5 


1 شرائع الأسلام: ا . 
. تذكرة الفمهاء:؟١/١1.‏ 
"'. تحرير الأحكام:401/7.: المسألة 5.7 
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؛. واختار الشهيد الثانى فساد الشرط والقرضص!' 

4. وقال الأردبيلى: إذا كان القرض حراماً لم يصر ملكا للمقترض بل 
يبقى على ملك صاحبه... ثم نقل عن ابن حمزة أنه أمانة! "2 ثم ضعّفه0") 

1. وقال السيد العاملى: فى تفسير قول العلامة:«ولو شرطها فسد, ولم 
يُفد جواز التصرّف:: للإجماع وظاهر النصوص المصرّحة بفساد الزيادة مع 
اشتراطها المستلزم لفساد المشروط بها كما فى «الرياض» وقد عرفت الحال 
فى ظواهر النصوصء وفى «المسالك» الإجماع على أنّه لا يفيدء وهو معلوم 
من الاجماعات المحكيّة على فساد العقد ويكون مضمونا كما هو الشأن في 
البيع الفاسد للقاعدة المشهورة بل المجمع عليها وهى: كل عقد يضمن 


بمصحصحه يصمن بفاسده ( 


. وقال فى «الجواهر؛ في شرح قول المحمق:«ولم يفد الملك): 
فيحرم على المستقرض التصرّف فيه. وهو مضمون عليه لكونه مقبوضاً 
على ذلك؛ ولأنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فما عن ابن حمزة من 
أنه أمانة» ضعيفء وأضعف منه توقف المحدّث البحرانى فى ذلك مدعي أنه 
ليس في شىء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك؛ بل أقصاها النهى 
عن اشتراط الزيادة» والخبر النبوي: كل قرض يجر نفعاً فهو حرام» ليس «* 


.١‏ مالك الأفهام:/440. 

" . انظر: الوسيلة:577. 

و" مجمع الفائدة والبرهان:175/8. 
ُ. مفتاح الكرامة:١١/١٠1.‏ 


الاستدلال على صحة المشروط دون الشرط 001 0 0 ا 





من طرقنا7١)‏ 

إلى هنا تبيّن أن الأقوال أربعة: 

.١‏ الصحّة, كما عليه المصئّف وغيره. 

؟. الفساد. وهوالمشهور. 

التوقف كما عليه المحدّث البحرانى. 

؛. أن ما اقترضه أمانة كما هو المختار لابن حمزة. 

ويلوح من الشهيد الثاني كون الفساد إجماعياً" " 

أقول: إن دعوى الإجماع فى هذه المسائل الفرعية التى ليس لها جذر 
فى النصوص غير مفيد, لأنّه ادّعاء على أساس القاعدة. 
الاستد لال على صخة المشروط دون الشرط 

وربّما يقال بابتناء المسألة على أن الشرط الفاسد مفسد أو لا؟ ولكنّه 
غير مفسد فى المقام بالبيان التالى: 

إن الشرط الفاسد إذا كان اشتراطه يؤدَّي إلى اختلال أركان المعاملة, 
فالمعاملة باطلة بالاضافة إلى بطلان الشرطء كما هو الحال فى الربا 
المعارضى؛ فإن اشتراط الزيادة يهدم عنوان الصحيح. وهو التبديل مثلة 
بمثل؛ وأمًا المقام فاشتراط الزيادة لا يخل بأركان صحّة العقد القرضىء إذ « 


7 جواهر الكلام:7/106 و‎ .١ 
مسالك الأفهام:416/1.‎ . ١ 


5# هو كما تقام «تمليك المال على وجه الفممان». وكل أركان العقد 
موجودة هناء فتشمله إطلاقات صحّة العقد. كأوفوا بالعقود. نعم اشتراط 
اليا نو عه ليباق لخر ا أ عير عي 

يلاحظ عليه أوّلاً: لكان ما ذكر هو السبب لبطلان العقد المعاوضي 
فهو أيضاً موجود فى العقد القرضي؛ روى محمد بن قيسء عن أبي جعفر له 
قال: «مّن أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلهاء فإن جوزي أجود منها 
فليقبل؛ ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل 
قرض ورقه2 7" فاشتراط الزيادة يهدم عنوان وإلّا مثلها». 

وكانيا: أن هي البعاملة رعن كون المورد متعلتا ىه الطارقيي وأما 
الخارج عنه؛ فلاايصمّ والمفروض أن المقرض إِنّما رضى بتملك المقترض» 
وصحة تصرفه إذا ملك الزيادة.والمفروض عدم تملكه لهاء بل إنما رضي إذا 
علم أن المقترض سيقوم بهاء وأمًا لو فرض أنه لا يقوم بها وإنّما يصدّق البنك 
لفظا لا قلباء ففى هذه الصورة يفقد العقد رضا المالك, ومع فقده فكيف 
يصمّ التصرّف فيه؟ 

وبذلك يعلم ضعف ما فى المتن:٠حيث‏ صحح مالكية المقترض 
بالقرض مع عدم قبول الشرط على نحو الجذ؛ مع أنْ تمليكه بالضمان بقيد 
تملك الزيادة أو قيام المقترض بدفعها ومع عدم القبول جداً كيف يتملّك. 

وأمّا قول المستدل بأنَّإطلاقات صحّة العقد كأوفوا بالعقود. تشمل © 
.١‏ لاحظ: الربا فقهيا واقتصادياً:191. 
؟ . الوسائل:١1.ء‏ الباب4١‏ من أبواب الدين والقرضء الحديث .١١‏ 


فى كيفية أداء المال المقترض ا ا 1 000 





المسألة .١4‏ المال المقترض إنكان مثلياكالدراهم والدنانير والحنطة 
والشعيرء كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يمائله فى الصفات من جنسه؛ سواء بقى 
على سعره الذى كان له وقت الإقراض. أو ترفّى أو تنرّل. وهذاهو الوفاء الذى لا 
يتوقف على التراضى. فللمقرض أن يطالب المقترض. به وليس له الامتناع ولو 
ترفى سعره عمًا أخذه بكثير وللمقترض إعطاؤه وليس للمقرض الامستناع ولو 
تنزّل بكثير. * 


*"أصل القرض وإن لم تشمل الزيادة» فغير تام لأنْ اللام في قوله: ذَأَوْقُوا 
بِالعُقَودٍه عوض عن المضاف إليه: أي أوفوا بعقودكم؛ والمفروض أن العقد 
المنسوب إلى الطرفين هو المجموع المركب. من غير فرق بين أن تكون 
الزيادة ججزءأ أو شرطأء كخياطة ثوب أو سكنى البيت. فالرضا تعلق 
بالمجموع بما هو مجموع, فكيف يصمح لنا تفكيك المشروط عن الشرط. 

وعلى هذا فالقولء بأنْ المال أمانة مالكية فى يد المقترض لا يجوز له 
التصرّف فيه هو الأقوى. | 

نعم لو كان العقد مبنياً على تعدّد المطلوب, بحيث لا يكون التصرّف 
ل المال مقيدا بالزيادة فلا بأس بالقول بتملكه وصحّة القرض. 

+ د 1 


* فى كيفية أداء المال المقترّض 


هذه المسألة لها صلة بالقرض والدين ولا صلة لها بالربا الذي نحن 
بصدد تبيين مسائله. ومع ذلك ندرسها نزولاً عند رغبة حضّار البحث. م 


١7‏ ا م ا ا ا ا ا ل 1 الرياموضوعا وحكما 








#"أقول: فى المسألة صور: 

١..إذا‏ كان المال المقترض مثليا ويريد المقترض أداء دينه بالمثل. 
فيكفى إعطاء ما يماثله فى الصفات من جنسه ولا يتوقف على التراضي. 

١‏ إذا كان المال المقترض درهما يجوز أداء الدين من غير جنسه مع 
التراضي. 

' إذا كان المال المقترض قيمياً فأداء الدين بالنقود الرائجة ولا يتوقف 
على التراضي. 

؛. تلك الصورة ويريد الأداء بغير النقود الرائجة. وهذا يتوقف على 
التراضي. 

0. لو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقترض أو المقرض أداء 
الدين بإعطائهاء قال المصئّف: فالأقوى جواز الامتناع. 
الصورة الأولى: فى أداء المال المقترض مثلياً 

إذا كان المال المقترض مثلياًء فأداؤه بالمئل لا يتوفّف على التراضى؛ 
وذلك لأنْ القرض هو تمليك مال لآخر بالضمان وأن يكون على عهدته 
أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته؛ ففيما إذا كان المال المقترض مثلياً فقد ملكه 
المقترض بالقرض مشروطأ بالضمانء وبما أن المقترّض مثلى يكون ضمانه 
بالمثل فأداؤه به وفاء بالدين؛ فمثله لايحتاج إلى رضا المقرض لأنّه قام 


فى كيفية أداء المال المقترض 





ويمكن أن يؤدّى بالقيمة بغير جنسه بأن يعطى بدل الدراهم. الدنانير مثلاً 
وبالعكس. ولكنّه يتوقف على التراضى. فلو أعطى بدل الدراهم. الدنائير 
فللمقرض الامتناع ولو تساويافى القيمة, بل ولوكانت الدنانير أغلى.كما أنّه لو 
أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولوكانت الدنانير أرخص. * 

*" هذا من غير فرق بين أن يكون السعر باقياً أو غالياً أو نازلاً. فلو كان 
السعر غالياً فليس على المقترض الامتناع بحجّة أن اشتراء المثل لأجل غلاء 

لما عرفت من أن عليه الوفاء بالمثل مطلقاء كما أنّه ليس على المقرض 
الامتناع من الأخذ إذا نزل السعر بنفس الدليل؛ فخرجنا بالنتيجة التالية: أن 
وفاء الدين بالمثل الذي يجمع صفات الجنس وفاء لا يحتاج إلى تسراضي 
الطرفين؛ سواء صار السعران متساويين أم مختلفين بالغلاء والنزول. 
* الصورة الثانية: هل يجوز الوفاء بالدين بغير جنسه؟ 

إذا كان المال المقترض درهماً فهل يجوز الوفاء بالدين بغير جنسه؟ 

فالظاهر الجواز مع التراضىء؛ فلو استقرض الدراهم فحصل الرضا 
بالوفاء بالدنانير فهو وفاء بلاإشكالء وهكذا العكس. نعم كل ذلك محدّد 
بالرضا وإلا فلا يجوزء فلو أعطى بدل الدراهم الدنائير فللمقرض الامتناع 
ولو تساويا فى القيمة: بل وكانت الدنانير أغلى لما عرفت من أن اللازم إعطاء 
مثل نفس ما استقرض لا بديله إلا برضا الطرفين. 

ومنه يظهر العكس فلو أراد المقرض دفع الدنانير مكان 2- 


١‏ ما و ل ا اه نيه عسي لزنا مواضوعا وحكها 


وإنكان قيميافقد مرّأنّه تشتغل ذمّته بالقيمة. وهى النقود الرائجة: فاداؤه 
الذى لا يتوقف على التراضى. بإعطائها. ويمكن أن يؤدّى بجنس آخر من غير 
النقود بالقيمة لكنّه 56 تف هل التراضى. * | 

ولوكانت العين المقترضة موجودةفأراد المقترض أو المقرض أداء 
الدين بإعطائها فالآقوى جوازالامتناع. © * 
*"الدراهم فللمقترض الامتناع حتى ولو كانت الدنائير التى يطلبها المقرض 
أرخص وأنفع بحال المقترض. 

إلى هنا تم حكم الصورتين. 
* الصورة الثالثة: أداء المال المقترض قيمياً بالنقود الرائجة 

إذا كان المال المقترض قيميأء فأداؤه بالنقود الرائجة ولا يتوقف على 
التراضى؛ وذلك لأنّ ما اشتغل به ذمّة المقترض من بدء الأمر هو القيمة بالنقد 
الرائج» فالو فاء به وفاء حقيقي بأداء الدين فلا يحتاج إلى التراضى 

نعم لوانّفقا على أداء الدين بجنس آخر من غير النقود كالحبوب 
والالسسة جاز ويتوقف على التراضى. وهذه هى الصورة الرابعة. 
*» الصورة الخامسة: لوكانت العين المقترضة موجودة 

لو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقترض أو المقرض أداء 
العين بإعطاء نفس ما اقترضء كما إذا استقرض ولم يصرفه فى البيع والشراء 
أو لم ينتفع بها وكانت العين باقية؛ فالظاهر التفصيل فلو أراد المقرض 2 #8 


فى القرض المثلى هل يجوز الاشتراط بالأداء من غير جنسه؟ ل ا 





المسألة .١6‏ يجوزفى قرض المثلى أن يشترط المقرض على المقترض 
يدي من غير جنسه؛ ويلزم عليه ذلك بشرط أذيكونا متساوين في القيمة أو 
كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض. * 
*" أخذ نفس ما أقرضء فللمقترض أن يمتنم؛ لأنّ الواجب عليه إِمّا دفع 
المثل إذا كان المال المقترض مثلياء أو القيمة إذا كان قيمياء فإيجاب دفع نفس 
العين بعدما ملكه يحتاج إلى دليل. 

وأمّا لو أراد المقترض الخروج عن الاشتغال بدفع نفس ما اقترض 
مثلياً كان أو قيمياء فليس للمقرض الامتناع؛ لأنْ الواجب على المسقترض 
الخروج عن الذمّة؛ وهو يتحمّق بدفع عين ما اقترض أو بديله. 

بعارة اخريرة التعيين بيد المقترض فلهالامتناع عمًا يطلبه 
المقرض. لا الاخر. 
* فى القرض المثلى هل يجوز الاشتراط بالأداء من غير جنسه؟ 

لو أقرض الأرز وشرط على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه 
كالحنطة أو الشعير أو الماشء ومن المعلوم أن قيمة منّ من الأرز يقابل أمنانا 
من الحنطة والشعير: فلا يتصوّر فيه المماثلة من حيث الكمية؛ مضافا إلى أن 
الجنسين مختلفين: ولهذا يجب التساوي من حيث القيمة: أو كون العوض 
أقل قيمة مما اقترض كما فى المثال المذكور, كلّ ذلك لسدٌ باب الرباء وإلا 
فللمرابي أن يدخل من هذا الباب فيقرض من من الحنطة على منّ من الأرز 
الذي الل املاع ابيع فالممائلة من حيث الكمية حاصلة 2 


.| ممه ممم مهمه مهم 000 000000000000000 ألريا موضوعاً وحكما 


المسألة 17 الأقوى أنّه لو شرط التأجيل فى القرض صم ولزم العمل به. 
وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل. * 
"دون الممائلة فى القيمة. نعم إثما يصح فى الصورتين: الاتحاد فى القيمة 
وإن اختلفا فى الكمية أو يكون ما اشترط أقل قيمة ممًا أقرض فلاحظ. 


1 

* اشتراط التأجيل فى القرض يورث لزوم العقد 
فللمقرض أن يرجع إلى دينه فى أي زمان شاء؛ انما الكلام إذا شرط التأجيل 
فى نفس عقد القرضء فقال | لمحقّق: لم يلزم"') 

وفى «الجواهر»: على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: بل لا 
خلاف أجده فيه قبل الكاشانى,! َ( 

قال العلامة فى «التحريره: للمقرض المطالبة بالقرض فى الحال 
حمله. ولو أقرضه تفاريقء ولو أجل القرض لم يتأججل.!" 

وخالف فى ذلك قبل الكاشانىء الشهيد الثانى فى المسالك. وحاصل 
ما قال: إنه ليس من العقود الجائزة؛ بدليل عدم وجوب رد العين إذا أرادها 


المفرضء فيشمله قول يليك :«المؤمنون عند شروطهى» !4 2 
١‏ . شرائع الإسلام: 28/7 ؟ . جواهر الكلام: 7094/76 


"'. تحرير الأحكام:467/1: المسألة 1157 
؛ . مسالك الأفهام:1794/7. 


اشتراط التأجيل فى القرض يورث لزوم العقد 0111 0 00000 0 





*" وقال فى موضع آخر: إذ ليس هذا العقد على حذ العسقود الجائزة 
ليقطع فيه عدم لزوم الشرط ويمكن على هذا أن يُرجع إلى عموم الأدلة الدالة 
على لزوم الالتزام بالشروط والوفاء بالعقود7١)‏ 

وحاصل كلامه: أنه يستكشف من عدم وجوب رد العين المقترضة إذا 
كانت باقية عند التسوية؛ أنّه من العقود اللازمة» بشهادة أنه يجب رد عين 
العارية والأمانة عند الطلب» ويستكشف أنّهما من العقود الجائزة. 

والمهم دراسة دليل القول بالجواز وحاصله أنّ القرض لما كان من 
العقود الجائزة فالشرط فيه لا يكون أمرا لازما. 

أقول: هذه قاعدة يتمسّك بها فى غير واحد من أبواب الفقه؛ فيستدلون 
بجواز العقد على عدم لزوم الشرط؛ ولكن يجب التفريق بين قسمي 
الشرطينء: وحاصله أن الشرط على قسمين: 

الآوّل:.شرط يطلب من المشروط عليه العمل به من دون أن يكون 
متعرضاً لحال العقد وحامياله. ومن المعلوم أن هذا النوع من الشرط إذا ورد 
فى العقد الجائز لا يكون لازماً لتبعية الفرع للأصل. 

الثانى: شرط يتعرّض لحال العقد, كماإذا شرط الأجل فى المضاربة: 
فإنُ هذا النوع من الشروط المتعرّضة لحال العقدء الحامية له عن التزلزلء من 
الشروط التى يجب العمل بهاء وإن ورد فى عقد جائزء وإلاا يكون الشرط 
لغوا. ومثله المقام فإنٌ شرط التأجيل فى القرض أمر صحيحءإنْما الكلام * 


.١‏ مسالك الأفهام:/1006. 


"فى كونه لازم الوفاء أو لاء فبما أنه من الشروط المتعرّضة لحال العقد. 
موا ا 0 

وممًّا ذ كرنا يتبيّن أن تشديد صاحب الجواهر على القائلين باللزوم. 
فى غير محلّه قال:وبذلك (يعنى كلام صاحب المسالك) اغترٌ جماعة من 
متأحَري المتأخرين الذين لا يبالون باتّفاق الأصحابء فضلاً عن شهرتهم 
حتى جزموا باللزوم؛ وشدّدوا النكير على دعوى كونه من العقود الجائزة ١‏ 

لم نمك استدل بروايات على جواز الرجوع فى أي وقت شاءء نقتصر 
بذكر روايتين منها: 

.١‏ قال النبتيكة: مّن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقسرضه 
دؤة جبل أذ من بجيال رضوى وطور سيناء من حسنات. وإن أرفق به في 
طلبه تعذى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا 
عذاب»57) 

.١‏ وقالي#كة:«مَن أقرض مؤمناً قرضاً حسنا ينظر به ميسو ره كان ماله 
فى زكاة, وكان هو فى صلاة الملائكة حتى يؤدّيه»7) 

وغيرهما ممًا هو كالصريح فى جواز رجوعه ومطالبته أيّ وقت شا 
الس لا ي1” 5 


31 جواهر الكلام:7:/106‎ .١ 

؟. الوسائل:17., الباب7 من أبواب الدين والقرضء الحديث 6. 
". الوسائل:217 الباب5 من أبواب الدين والقرضء الحديث”. 
ُ. جواهر الكلام:11/10. 


فى تعيين مكان الآداء 





المسألة .١٠‏ لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه فى بلد معيّن 
صم ولزم. وإنكان فى حمله مؤونة, فإن طالبه فى غيره لم يلزم عليه الأداء.كما 
أنه لو أدّاه فى غيره لم يلزم على المقرض القبول.* 

> يلاحظ على الاستدلال: أن التمسَّك باطلاق الروايات فرع كونها فى 
مقام بيان الجهة التى يتمسّك بها فيهاء وما ذ كره من الروايات وأمثالها ليست 
فى مقام بيان الجهة المبحوثة فيها حتى يتمسّك بإطلاقهاء وهذا النوع من 
الشرط( كون المتكلم فى مقام البيان) للتمسّك بالإطلاق مما يغفل عنه كثير 
من المتقدمين على صاحب الجواهرء والظاهر أنَ الحىّ _كما أفاده المصئّف ‏ 
إذا شرط التأجيل فى القرضء صمّ ولزم العمل به. وليس للمقرض.ء مطالبته 
قبل حلول الأجل. 

1 3 

* فى تعيين مكان الأداء 

إن المقرض تارة يعيّن أداء القرض فى بلد خاصء وأخرى يُطلق ولا 
يذكر من مكان التسليم شيئاء فالكلام هنا فى الأمّر الأوّل فنقول:إذا اشترط 
المقرض على المقترض أن يؤدّي ما عليه من القرض فى بلد كذاء لزم العمل 
به. لأنْ المؤمنين على شروطهم حتى وإن استلزم المؤونة لخروجه عن جر 
النفع بل داخل فى جر الضرر على المقترض وهو غير ممنوع, خصوصاإذا 
كان فى الشرط غرض عقلائى لعدم الأمن من النهب والسرقة في غير ذلك 
البلد المشروط. - 
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"ثم إن عنوان المسألة -أي اشتراط التسليم فى بلد آخر_كأنّه استثناء 
ظاهرأء لا حقيقة من القاعدة المعروفة:« كل قرض يجرٌ منفعة فهو حرام) 
ووجه الاستئناء أمران: 

الأوَل: ما ورد من الروايات. منها: 

١.ما‏ رواه يعقوب بن شعيبء عن أبى عبد الله قال: قلت: يسلف 
الرجل الورق على أن ينقدها إِيّاه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال اة: 


ولا بأس»./ 0١‏ 


١‏ ما رواه السكونى عن أبى عبد اللْهلية قال:«قال أمير المؤمنين :لا 
بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج(' أن يعطوها 
بالكوفة» () 

الأمر الشانى: إن هذا الاشتراط اط لأجل حمابة رأس المال عن التلف. وهو 
خارج عن مصب الحديث الماضىء إذ المراد من الحديث هو الزيادة العينية 
أو الوصفية أو المنفعة الزائدة وراء رأس المالء وأا المقام فالمطلوب هنا 
حفظ الأساسء فالغرض من الشرط هنا هو حماية رأس المال دونما يزيد 
عليه شيئا. 

نعم لو طالبه الغريم فى غير ذلك البلد, لم يجب على المقترض " ©©* 


.١ الوسائل:17, الباب4١ من أبواب الصرف, الحديث‎ . ١ 

.١‏ جمع سفتجة؛ وهى أن يعطي مالا لآخر. وللآخر مال في بلد المعطىء فيوفيه إيَاه هناك 
فيستفيد أمن الطريق.(القاموس المحيط للفيروزآبادي:١/144)‏ مادة سفتج ). 

“". الوسائل:13, الباب4١‏ من أبواب الصرفء الحديث 


فى إطلاق مكان الآداء ا 
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وإن أطلق القرض ولم يعيّن يلد التسليم فلو طالبه المقرض فى بلد القرض 
يجب عليه الأداء: ولو أداه فيه يجب عليه القبول. وأمّافى غيره فالأحوط 
للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة الأداء لو طالبه الغسريم. 
كما أنْ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما. ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى 
التراضى. * 
* القبول؛ لأنّه خلاف الشرطء كما لو حاول المقترض أداءه فى غير ذلك 
البلك لم يجب على المقرض القبول لنفس الدليل. 

نعم فى رسائل المحقق الكركى لزوم القبول مع عدم الضرر حيث 
قال: ويصمٌ اشتراط إيفاء القرض فى بلد أخرء وإذا طالب المقرض فى غير 
بلد الشرط (أو في غير بلد القرض مع عدم الشرط) وجب على المقترض 
الوفاء مع عدم الضرر"! ولم يظهرلنا وجه الوجوب. 

نعم يجوز للمقترض إجابة طلب المقرض إذا لم يكن فيه ضررء لكن 
الجواز غير الوجوب. 
* فى إطلاق مكان الأداء 

كانت الفقرة السابقة ناظرة فيما لو عيّن المقرض أو المقترض أو 
كلاهما مكان أداء القرضء وأمًا هذه الفقرة فالموضوع إذا أطلق العقد ولم 
يعيّن مكانالاداء, فهنا صور: 


© لو طالبه المقرض فى بلد القرضء يجب على المقترض الأداء.‎ .١ 


.188/١: رسائل المحمّق الكركى‎ .١ 


١65‏ ا ا ا الرباموضوعا وحكماً 





*" ". لو أداه المقترض في بلد القرض؛ يجب على المقرض القبول. 

وجه الوجوب واضح. لانصراف العقد إلى بلد القرضء فعلى هذا 
فطلب الغريم أو أداء المقترض فيه مطابق لمنصرف العقد. فيجب القبول 
على كلا الطرفين. 

لو طالب الغريم أداء القرض فى غير بلد القرض فاحتاط المصئّف 
بلزوم الأداء على المقترض بشرطين: عدم الضرر. وعدم الحاجة إلى 
المؤونة. 

وجه الاحتياط: أن المقرض هو صاحب الحقٌّ. فله السلطنة على 
التعيين. 

يلاحظ عليه: بأنّ للمقرض السلطنة على التعيين فيماإذالم يكن فى 
عقد القرضء انصراف إلى بلد القرضء ومعه لا سلطنة له. نعم الاحستياط 
حسن” 

نعم لو أقرضه في السفرء وهما في الطائرة أو السيارة يمكن أن يقال:إنّ 
المفقرض صاحب الحقٌّ وله السلطنة على التعيين. 

وممّاذ كرنا يُعلم ضعف ما ورد فى «قواعد الأحكام» حيث قال:ولو 
طالبه المفرض من غير شرط فى غير البلد. وجب الدع مع ممصلحة 
المقترض» "' 

وجه الضعف: ما علمت من أنه يُستحسن إذا لم يكن فى العقد -- 


١‏ جامع المقاصد: 7/0 قسم المتن. 





انصراف إلى بلد معيّنء وإلا فيتعيّن فيه. 

. تلك الصورة؛ ولكن حاول المقترض الأداء فى غير بلد القرض. فقد 
احتاط المصئّف أيضا بأنّ الأحوط الماقرقى القرر ليع ملسي والكلام فى 
هذا الفرع كالكلام فى الفرع الثالث» من عدم وجود الدليل على الوجوب, 
ولكن الاحتياط حسن. 

ثم إن العلامة فى «القواعد» حكم فى هذه الصورة بنفس ما حكم فى 
الصورة السابقة؛ قال: ولو دفع فى غير بلد الإطلاقء أو الشرط» وجب القبول 


مع مصلحة المقرض !1 
والكلام فبه كالكلام فى سأبقه. 


0. نفس الصورة الثالئة والرابعة لكن مع استلزام الضرر والمؤونة على 
فالقبول حينئذٍ منوط برضا الطرفين. 


.١‏ جامع المقاصد: 1/6 1 قسسم المتن. 
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المسألة 14. يجوز أن يشترط فى القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو 
الكفيل وكل شرط سائغ لايكون فيه النفع للمقرض ولوكان مصلحة له.* 


* فى اشتراط المقرض رهناً أو كفيلاً أو اشهاداً 

لما تقدّم أنّ مضمون الحديث النبوي «كل قرض يجر نفعاً فهو حرام». 
مورداتّفاق بين الأصحابء, صارت هله المسألة كصورة الاستثناء من جر 
النفع؛ وهو اشتراط المقرض رهن على ما أقرضه. أو كفيلاً أوإشهاداً مما لا 
يندرج فى جرٌ النفع؛ وإنّما هو من قبيل الحماية لرأس المالء الذي هو شرط 
عفلائى. 

وعلى هذا يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن و الضامنء كل 
ذلك للسيرة المستمرة أوَلاء والروايات الدالة على الجواز؛ فشفى صحيحة 
محمد بن مسلم؛ عن أحدهماك قال: سألته عن الرهن والكفيل فى بيع 
النسيئة؟ فقال كا: ولا يأس به (1) 

وروى سماعة أنّه سأل أبا عبد اللهة عن الرهن يرهنه الرجل فى سلم 
إذا أسلم فى طعام أو متاع أو حيوان؟ فقال:«لا بأس بأن تستوثق من مالك»7) 


111 


.١‏ الوسائل:7١.‏ الباب ١‏ من أبواب الرهنء الحديث؟. 
. الوسائل:17؛ الباب ١‏ من أبواب الرهن؛ الحديث". 


لواقترض دراهم ثم أسقطها السلطان 00 





المسألة ١4‏ لواقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بد راهم غيرها لم 
يكن عليه إلا الدراهم الأولى. * 


* لواقترض دراهم ثم أسقطها السلطان 

قال العلامة في «التحريره: لو استقرض دراهم وجب عليه ردّ مثلها في 
الوزن والصفة؛ ولا يردها بسكّة مخالفة لسكّة القرضء ولو سقطت تلك 
الدراهم وجاءت غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم التى اقترضهاء أو سعرها 
بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه؛ كذا قاله الشيخ7(١).‏ وبه رواية صحيحة!(") 

ويدل على ما ذ كره ما رواه يونس قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضائظة 
أنه كان لي على رجل دراهم, وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم. يبد 
درا هم أعلى من الد را هم الأولى: ولها اليوم وضيعة فأيّ شىء لى عليه الأولى 
التى أسقطها السلطانء أو الدراهم التى أجازها السلطان؟ فكتب: «لك 
الدراهم الأولى» 0" | 

وروى الشيخ بسنده عن صفوان أنه قال: سألهية معاوية بن سعيد عن 
رجل استقرض دراهم من رجل؛ وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت» ولا يباع 


بها شى ع الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة الى تجوز بسن 
الناس؟ فال 4#: «لصاحب الد راهم الدراهم الأو لى» 47 


١‏ . لاحظ: النهاية:14م5. 

؟. تهذيب الأحكام: 401/7: المسألة 1156 

“"'. الوسائل:217 الباب 7٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث7,. 
5 . الوسائل:17. الباب 7٠١‏ من أبواب الصرفء الحديث ]. 


١6‏ وت اننا مورضوها وسكا 


نعم فى مثل الأوراق النقدية المتعارفة فى هذه الأزمنة إذا سقطت عن 
الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة. * 

#" ولابد من حمل الروايات وكلام المصئّف على إسقاط الرواج 
الفعلى: بمعنى أن البيع والشراء على اللاحقة لا على السابقة لككن المالية 
محفوظة لأنّ الفضة أو الذهب الموجودين فى الدرهم والدينار سواءء وأمَا 
إذا سقط أصل المالية على فرض نادر أو تغيّر السعر تغيّراً فاحشأ فاللازم هو 
دفع القسم الرائج فى كلا القسمين؛ وذلك لأنّ المقرض ملك ماله بالضمان. 
أي انبدانة ك1 والعار وض مقط ارا عن المالة ا عا سعنا 
بحيث يسبب ضررا على المقرض. 

نشفُم 

إذا سقطت الأوراق النقدية المتعارفة عن الاعتبار 

تقدّم كلام المصئّف فى القسم الأوّل وهوإذا أقرض بالدراهم 
والدنانير المسكوكة؛ وقد عرفت أن الواجب هو أداء نفس ما أقرضه ثم أشار 
المصئّف فى بقية المسألة إلى قسمين 

القسم الأوّل: لو أقرض الأوراق النقدية المتعارفة فى هذه الأزمنة 
كالريال والدولار والدينار والنوط؛ لكن الدولة أسقطتها عن الاعتبار 
والظاهر اشتغال الذمّة بالأوراق النقدية الرائجة» فما فى المتن من قوله: 
«فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة»» غير واضح؛ لأنّ المفروض 
عدم وجودما ذكر من الدراهم والدنانير, بل الرائج هو الأوراق النقدية. © 


إذاكان القرض على الصك الخاص 





نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال: أقرضتك 
هذا الكاغذ المسمّى بالنوت.كان حاله حال الدراهم. وهكذا الحال فى 
المعاملات والمهورالواقعة على الصكوك. * 

ولعل التعبير بما ذْ كر (فالظاهر) لأجل ما ورد فى نفس «الوسيلة) 
من قوله: لأنُ الاقتراض في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التى هي من 
النقدين ومن الفضة والذهب المسكوكينء وإن كان فى مقام التسليم 
والأبسال كدق رايصال غذاف اكوك وايص لم11 

ولعل وجه ما ذكر في المتن تبعا للأصل هو أن الأوراق النقدية الرائجة 


لبس ثمناً رسب وأئما هي سند عن الدراهم والدائر: ذالم يممكن دف 
السند لسقوطها عن الاعتبار فاللازم دفع الأصلء أي الدراهم والدنانير. 
وأنت خبير بأنّ ما ذكر مبنى على أن الأوراق النقدية أسناد وليست 
بثمنء وهذا خلاف ما هو مرتكز فى الأذهان(1) 
وعلى كل تقدير يجب عليه دفع الأوراق المتعارفة حسب ما يعادلها 
فى القيمة من الذهب والفضة. 


1 1 
إذاكان القرض على الصك الخاص 
* القسم الثانى: وهو فيما لو فرض وقوع القرض على الصك ‏ ©©* 


.١18 وسيلة النجاة:4//4, كتاب الدين: المسألة‎ .١ 
.14 لاحظ: وسيلة النجاة, كتاب الدينء المسألة‎ . " 


*"الخاصٌ بنفسه. بأن قال: «أقرضتك هذا الكاغذ المسمّى بالنوط؛» كان حاله 
حال الدراهم, فى أنّه إذا سقط اعتباره لم يكن على المقترض إلا أداء الصك. 
وهكذا الحال فى المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك.... ووجهه: أن 
المقرض حدّد اشتغال ذمّة المقترض بعملة خاصّة التى كانت عملة رائجة 
عند الإقراض» فإذا سقطت عن الرواجء لا يجب على المقترض إلا دفع ما 
استقرضه متعيّنا بالنوط المعين. 

هذا ولا أظن أنّ مقرضاً يقدم على اشتراط هذا الشرط الذي فيه تجريد 
المقروض عن المالية وتوبّه الخسارة الكاملة على نفسهإلاإذا تعلق الغرض 
الخاص بالورق الخاص. 

إلى هنا تمّ الكلام فى أحكام القرضء. وحان وقت دراسة الوجوه 
المخلصّة عن الربا والتي تُسمّى بالحيل الشرعية؛ وهي تشكل الفصل الرابع 
من كتابنا هذا. 


د 1 1 


الوجوه المخلصة عن الربا القرضى م ممه ممه عه ممه اه ١4‏ 





الفصل الرابع 


الوجوه المخلّصة عن الربا القرضى 


ذهبت العدلية إلى أن الأحكام الشرعية تابعة لأغراض ومقاصدء 
لأجلها شرعت هذه الأحكام بالوجوب تارة, والحرمة أخرى؛ وهكذاء فعلى 
هذا فلو حرّم الشارع موضوعا معيّنا لمفسدة فيه. فلا يصمٌ له تجويز عمل 
اخر يوصل المكلف إلى نفس ما فيه المفسدة. 

توضيح ذلك:إذا كان للشارع حكمان مختلفان لموضوعين متعددين, 
فللمكلف السعى فى الخروج عن تحت أحد الحكمين والدخول في 
موضوع حكم آخرء بلا إشكالء مثلا: إن الشارع فرض الصوم على الحاضرء 
وحرّمه على المسافر بشروط. وبما أن المكلف يريد أن لا يصوم في فصل 
الصيف, يسافر ويفطرء وهذا ليس أمرأ مشكلاً ولا إضاعة لمقاصد الشريعة: 
لأنّ للشارع حكمين مختلفين لغرضين مختلفين» وقد خيّر المكلف فى 
انتتخاب أي حكم من الحكمين؛ ونظيره فى الأحكام الوضعية؛ مثلاً من بلغ 
فى العمر ٠١‏ سنة: فعليه أداء الخدمة الالزامية (فى الجيش». إلاإذا كان 
نووم فعندئذٍ يقوم المكلف بالزواج قبل دعوته للخدمة فيخرج نفسه من 
تحت قانون. إلى قانون اخرء ولكل مصلحة اجتماعية. 

نما الممنوع ماإذا حرّم الشارع موضوعاً صدًأ لمفسدة أخلاقية أو 
اجتماعية» وفى الوقت نفسه جوّز عملا يوصل المكلف. إلى نفس ما حرّم 
لكن بطريق شرعى ظاهراء وهذاما يُسمّى بالحيل الشرعية؛ وهو غير جائز 


| طمن حا ل و ا ا م شل و و طق ا وقوه عه تعد الرنا موضوها وشكها 





عقلاً لأنهِ يُعد تناقضاً فى التشريع: والجهّال يتلاعبون بالأحكام حسب 
ميولهم ومصالحهم. 

إذا عرفت ذلك, فلندرس ما يوصف بالوجوه المخلصة عن الربا 
القرضيء فهل الجميع من القسم الثانى أو لا صلة بينها وبينه. أو يختلف 
بعضها عن بعض؟ وهذه دراسة موجزة فى هذا الموضوع والطريق بعد غير 
معبّد ولا مذلل. 


الأوّل: بيع العينة 


رما يتصوّر أن بيع العينة الذي هو من البيوع الصحيحة يعد مسن 
الوجوه المخلصة من الربا القرضى. 

وتوضيح ذلك رهن تفسير (العينة) لغة واصطلاحا. 

ما اللغة. فيطلق لفظ (العينة) تارة على السلف, كما فى «الصحاح»» 
وأخرى على السلعة كما فى «مجمع البحرين»؛ وثالثة على النسيئة كما فى 
«المصباح)». 

والذي يناسب المعنى المصطلح الفقهى, هو الأخير. 

وقد ذ كروا لبيع العينة صوراً مختلفة؛ استقصى بيانها الشيخ الأنصاري 
في كتاب «المتاجر». فى فصل النقد والنسيئة. 

والعينة بالمعنى المطلق عبارة عمًا إذا اش سترى عيئً شسخخصية بسشمن 
مؤججل جاز بيعه من بائعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الشمن 
وغيره, مساوياله أو زائداً عليه أو ناقصاًء حالا أو مؤيَافٌ إلا ذا اشترط أحد 


الوجه الأول: بيع العينة م م مه مه ممم ١‏ 





المتبايعين على صاحبه فى البيع الأوّل قبوله منه بمعاملة ثانية:(١)‏ 

وقال العلامة فى «نهاية الأحكام): ١لا‏ بأس بالعينة وه وأن يشترى 
سلعة بثئمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بدون ذلك نقدأ»!'. مأخوذاً من 
العين؛ وهو نقد الحاضر. 

وجه التخلّص أن المشتري مكان أن يستقرض عشرة دراهم ويدفع 
اثني عشر درهما ويكون عمله ربويّا تخلّص من ذلك بشراء المتاع بائني 
عشر درهما نسيئة ثم بيعه منه بعشرة دراهم نقدأًء فصارت النتيجة أنّه أخذ 
عشرة ودفع اثنى عشر درهماً. 

أقول: إن البحث في العينة يحتاج إلى بسط فى الكلام؛ وهو لا يناسب 
رسالتناء وقد درسناه على وجه التفصيل فى كتابنا «المختار فى أحكام 
الخيار: '؟ تحت عنوان بيع المبتاع بالشمن المؤجل من البائع بشمن حال. وفي 
الروايات ما يدل على صحّة هذا البيع الى يتوهّم فيها التتخلص؛ نظير: 
صحيحة بشار بن يسار, قال: سألت أبا عبد اللههة عن الرجل يبيع المستاع 
بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: «نعم لا بأس بهه. فقلت: 
أشتري متاعى؟ فقال:«ليس هو متاعك ولا بقرك ولاغنمك»: !4 


ففى مورد الرواية يكون المشتري ذا حاجة إلى النقد فيشتري المتاع 


.١‏ المكاسب:170/1. 

1 نهابة الأحكام في معرفة الأحكام: 07١‏ 

". المختار في أحكام الخيار:717 الما. 

؛. الوسائل:17؛ الباب6 من أبواب أحكام العقود. الحديث 


1 مو و و ا وعدي ليا موشوعا وسركها 


متساويين تكون المعاملة لغواً. 

والذي يدل على ماذ كرنا من التفسير ما رواه على بسن جعفر عن 
أخيهلية قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهه(نسيئة) ثم اشتراه 
بخمسة دراهم (نقداً) أيحل؟ قال: «إذالم يشترط ورضيا فلا بأس»17) 

ثمَإنْه استثنى من جوازالعينة صورة واحدة وهى أنه يصمّ البيعانإذا لم 
يكن البيع الأؤل مشروطاً بالبيع الثاني وإلَّا لفسد العقد؛ ويدلٌ على ذلك 
رواية الحسين بن المنذرء قال: قلت لأبى عبد الله 9ة: يجيئنى الرجل فيطلب 
العينة(أريد من العينة: السلعة) فأشتري له المتاع مرابحة؛ ثم أبيعه إِيّاه ثم 
اشتريه منه مكاني؟ قال: فقال:«إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع 
وكنت انت بالخيارإن شئت اشتريت وإن شئت لم تشترء فلا باس»»؛ قال: 
فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون:إن جاء به بعد أشهر 
صحّ؟ قال:«إنّما هذا تقديمٌ وتأخير ولا بأس به» !"ا 

إذا تبيّن ذلك فنقول: ما هو الصحيح من العينة لا يقع ذريعة للرباء وما 
ما يقع ذريعة له فليمس بصحيح. أما الأول فإئما يصمح إذا لم يكن البيع الثاني 
شرطاً فى البيع الأوّل ولا أمرأمبنياً عليه العقد, وإنّمااتّفق البيع صدفة؛ فاحتاج 
المشتريء بعدما اشترى نسيئة إلى وجه النقد فيبيعه للبائع بثمن نقداقلء 
فبما أن هذا النوع من الحاجة قد يتفق لبعض الناس لم يمنع الشارع عن مثل 
هذه المعاملة. 

نعم لو كان البيع الأوّل مشروطً بالبيع الثاني, أو كان العقد مبنياً عليه 
١‏ . الوسائل:17, الباب 8 من أبواب أحكام العقود, الحديث1. 
؟. الوسائل:17. الباب 6 من أبواب أحكام العقود؛ الحديث 4. 


بطلان بيع العينة عند الاشتراط ري ا ديف 





بصورة المقاولة قبل العقد, فالبيع باطل. 

وممّا ذ كرنا ظهر أن ما هو الصحيح لا يقع ذريعة لأكل الرباء وما يقع 
ذريعةله فليس بسصحيح. وسيأتى الكلام فى المسألة فى مبحث 
الاستدراكات,. فانتظر. 
وجه البطلان عند الاستراط 

وأمًا وجه بطلان العقد عند الاشتراط أو عند الاتّفاق قبل العقد. فهو 
لعدم وجود الجد فى إنشاء البيع؛ وإنّما الغاية من البيعين هو أكل الربا. 

ولكن الظاهر من العلامة أنّ البطلان لأجل استلزامه الدور, قال: لو باعه 
شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصمٌ. سواء اتّحد الثمن قدراأ ووصفاً وعينا أو لا. 
وإلا جاء الدور, لأنّ بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه 
[فيدور أمًا لو شرط أن يبيعه على غيره فإنّه يصمّ عندنا حيث لا منافاة فيه 
للكتات والسئّة. 

لا يقال: ما التزمتموه من الدور أت هنا. لأنا نقول: الفرق ظاهر, لجواز 
أن يكون جاريا على حدٌّ التوكيل أو عقد الفضولىء بخلاف ما لو شرط البيع 
على البائع (1) 

أقول: ماذ كره العلامة غير تام نقضاً وحلاً 

أمًا النقض: فلو باع رجل أرضاً لرجل وشرط عليه أن يقفها مسجدا. 
فالشرط صحيح. مع أن إشكال الدور ‏ حسب ما ذ كره ‏ موجود هناء لأن 


.510١/٠١١ تذكرة الفقهاء:‎ .١ 


١1‏ وتم داك دولا راودا اال م ا ا الوا اق لالد لكك ب بود لوقا موهوها وعوكهنا 





الوقف مشروط بالملكية. إذ لا وقف إلافى ملك وهو فرع صحّة العقد التى 

وأمّا الحل: فلأنٌ الشرط يطل ويراد به ثارة الشرط الأصولى وهوما 
يكون الحكم معلقاً على وجوده. كما إذا قال:إن استطعت فحجٌ. فوجوب 
يوساف بالقرظ الأسولن 

وأخرى يراد التكليف بالعمل؛ كما إذا باع داره لزيد وشرط أن يخيط له 
قميصاًء فالشرط هنا ليس ممًا يتوقف عليه التمليك. فإِنّ التمليك قد تم 
بالعقد, وإِنّما يجب عليه القيام بالشرط على نحو لو تخلف يكون للبائع 
خيار الفسخ. ومثله المقام فإنَ البائع أو المشتري يطلب كل من الطرف الآخر: 
القيام بالبيع الثانى. 

وإن شئت قلت: لزوم المعاملة متوقف على العمل بالشرط لا على 
مالكية المشتري. 
الوجه الثاني للتخلّص من الربا: بيع الدين المؤجل للمديون بالحال بأقل 

رما يتوهم أَنْ تجويز بيع الدين على من هو عليه من الحيل الشرعية 
لأكل الربا. 

أقول: المسألة معنونة في كتاب السلف. ما هو المعنون فيه خارج عمًا 
هو المقصود وإنّما نذكره طرداً للباب فنقول: 

قال المحمق: العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه 
وعلى غيره؛ فإن باعه بما هو حاضر, صم وإن باعه بمضمون حال صحّ 


الوجه الثاني بيع الدين المؤجل للمدبون بالحال الأقل أده ا ووه اوجن لالطو سي 1010 





أيضاء وإن اشترط تأجيله قيل يبطلء لأنّهِ بيع دين بدينء وقيل يُكرهء وهو 
الأشه )١7‏ 

ومراده من الدين: المتاع؛ لا الثمن بمعنى النقدينء أو الأوراق الرائجة. 
وفى «الجواهر» بعد قول المحمّق:«وعلى غيره؛: وفاقاً للمشهور شهرة 
عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلكء , بعد انحصار الخلاف فى الحلىّ 
لوجود المقتضى وارتفاع المانع على ما يُحكى عنه من الإجماع. ثم استدل 
على جواز البيع لمن عليه الدين أو على غيره؛ بعموم الأخبار7") 

وقال فى «مفتاح الكرامة»: قوله:«ويصح بيع الدين على مَن هو عليه 
وعلى غيره»: قد تقدّم الكلام فيه فى باب السلم. وقال أيضا فى المقام في 
«المختلف»: يجوز بيع الدين. وهو مذهب علمائناء ولا فرق بين بيعه على 
مّنْ هو عليه ولا على غيره. وفى «اللمعة والروضة أنه المشهور. ونسبه فى 
«المبسوط؛ إلى رواية أصحابنا. 

وفى «السرائر»: إن إجماعهم منعقد بغير خلاف على صحة بيع الدين 
وامضائه وعموم أخبارهم على ذلك, وكذلك أقوالهم وتصنيفاتهم 
ومسطوراتهمء وفتاواهم إلا أنّه خصّه ببيعه على من هو عليه كما ستسمع! ا 

إن كلامهم هذا مطلق والذي يهمّنا ما عنونه الشيخ فى «النهاية» وقال: 
لوباع الدين بأقل ممّاله على المديون فنقول:إِنَ للمسألة صورتين: 

الأُولى: إذا كان ما فى ذم المديون سلعة ومتاعاء فلو أراد الدائن بيعه 
.١‏ شرائع الإسلام:131/7. 


؟. جواهر الكلام: 41/11 
إن 5 مفتاح الكرامة:0 10/١‏ . 


لحل ممم ممم ممم ممم ممم عملم نمم 00.00.6006 الرياموضوعا وحكما 


بالأقل فإن باعه بالدراهم أو الدنانير لا يشترط فيه المساواة من حيث القيمة. 
فيجو زله بيع قفيزمن حنطة يساوي ديناراً بربع دينارء وإن باعه بالجنس فإن 
كانا مثليين يشترط فيهما التساويء كما إذا باع ما فى ذمّته من الحنطة بالشعير 
فلايصح البيع بالأقل» وإن كانا من غير جنس واحد يجوز بيع مافى الذمّة من 
الحنطة بالا رز بالقلة والنقيصة. 

الصورة الثانية: إذا كان ما فى الذمّة درهما أو ديناراً مؤجلاً فهل يجوز 
بيعه بالأقل معبجّلا؟ التحقيق الجواز؛ لأنّه ليس بيعاً بالحقيقة بل من قمبيل 
إبراء ذمّة المدين عن الأكثر فى مقابل دفعه الأقل؛ والحكم منصوص. 

روى محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفرئية في الرجل يكون عليه دين 
إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك 
بقيته» أو يقول: انقدني بعضأ وأمد لك في الأجل فيما بقي» قال::لا أرى به 
بأسا مالم يزد على رأس ماله شيئاً؛ يقول الله عر وجل :وفَلَكم ررُوسٌ ل أَمْوَالكُما 
لا تَطْلِمُونَ وَلَا تَظَلَمُونَ»72117) 

أقول: مِثْلُ هذا لا يقع ذريعة لأكل الرباء وإنّما هوإبراء ذمّة المديون عن 
شى من الدين فى مقابل أخذ الباقى نقداء وتسمية ذلك بالبيع -كما مرٌ ‏ 
مجازء إذ ليس واقع العمل إلا العفو عن الزائد لغاية تحصيل غيره. 

فقد روي عن ابن عباس أن النبى يليه لما أمر بإخراج بنى النضير جاءه 

ناس منهم فقالوا: يا نبى الله إن أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم 


١‏ . البفرة:1/9. 
؟. الوسائل:17. الباب 77 من أبواب الدين والقرضء الحديث .١‏ 


بيع الدين المؤجل لغير المديون بالحالٌ الأقل 000 





مهت شعت مسبت الس بيصم الس ص ممه 


تحل. فمال رسول الله يلكة :«ضعوا وتعجلوا 0 

إذا فرضنا أن ذمّته كانت مشغولة بعشرة دراهم مؤْبجلاء ولكن الدائن 
يأخذ ثمانية فى مقابل ثمانية» وأما الاثنان فيُبرئ ذمّته منهماء أو يهبهما إليه. 
فهذا مما لا إشكال فيه وأما إذا أخذ ثمانية فى مقابل العشرة:» فالظاهر أيضاً 
صحته. لأنّ الربا عبارة عن أخذ الدائن أزيد مما دفعه. 


بيع الدين (الدرهم أو الدينار) المؤْجّل لغير المديون معجّلاً بالأقل 


نما الكلام فيما إذا أراد بيع دينه على المدين من رجل آخر, فلنفرض 
أن لزيد على عمرو ديناراً مؤجلاً لشهر, فيبيع الدائن طلبه من عمروء لبكر 
نقدأ لكن بنقص معيّنء فهل هو جائز أو لا؟ 

أقول: إن تجويز هذا النوع من البيوع مشكل جداً؛ وذلك لأنْ ما ورد فيه 
من جواز بيع المؤجل بالمعجل يختلف عمًا نحن فيه وذلك : 

أوَلاً: أن المشتري للدين فيها هو المديون الذي يعبّر عنه (بمن عليه 
الدين) لا الشخص الثالث» كما هو المقصود فى المقام.!") 

وثانيا: لم يرد فى المورد أي نصّء ومع ذلك كيف يمكن الحكم به 
بالحلية لأنّ مفاسد الربا موجودة فى هذا النوع من البيوع. فلو كان هناك 
أشخاص لهم ديون مؤْبلة ولكن يحتاجون بشْذة إلى أموال نقدية» وهناك 
جماعة مستعدون لشراء صكوكهم المؤْبجّلة بالنقد. ولكن بالأقل» ثم 
.١‏ السنن الكبرى للبيهقى:4/1!؛ سنن الدارقطني:151/7. 


؟. لاحظ: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر: فى الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه 
غريمه...(الوسائل:17. الباب 77 من أبواب الدين والقرضء الحديث .)١‏ 


مك ١‏ ااا ايا 111070010000000 الرياموضوعا وحكما 


الرجوع بالصكوك إلى من عليه الديون» فتكون النتيجة أَنْهم يدفعون الأقل 
ويأخذون الأكثر, لكن لا بعنوان القرضء بل بعنوان البيع» ولكن النتيجة 
واحدة فقد أخذ أزيد مما دفعه لكن باسم البيع. 
صاحبه ‏ بيعها من ثالث بأقل. أمر غير جائن لاشتراك الجميع فى مفسدة 
الريا. 

فإنقلت: لعل القائل بالجوازء يستند إلى اختصاص الربا المعاوضى 
بالمكيل والموزون, والريال والدولا رمن المعدود فلا إشكال فى النقص من 
جانب والزيادة في جانب آخر. 

فلت: قد مر شمول الحرمة للمعدود والمزروع أيضاء وتقدّم تفسير مأ 

ومنه يظهر حال ما إذا لم يكن هناك أي طلب ودين وإنّما بيع صك 
نفسه المؤْجّل من الغير بقيمة أقل فهو يشارك الربا القرضى فى الملاك بلا 
شك وإن استعار لنفسه اسم البيع. 
فتوى خاضة للشيخ الطوسي 

ثم إن الظاهر من الشيخ أنّه لو باع الدين لآخر( ثالث) بأقلّ ممّاله على 
المديونء أنه لم يلزم المدين أكثر ممًا وزن المشتري من المال» وتبعه ابن 
البراج على ذلك7١)‏ 


١‏ . مختلف الشيعة:7/1/60: 


مايدل على بطلان يبع الدين لغير المديون ا 





وهذا ما استغربه ابن إدريس الحلى من الشيخ7'. 

ثم إن العلامة الحلّى قال: والشيخ قد عوّل فى ذلك على روايتين: 

.١‏ رواية محمد بن الفضيل قال: قلت للرضاقة: رجل اشترى دينا على 
رجل ثم ذهب إلى صاحب الدينء فقال له: ادفع إلى ما لفلان عليك فقد 
اشتريته منهء فقال: «يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه 
المال من جميع ما بقى عليه»! "ا 

". رواية أبي حمزة قال: سألت أبا جعفريية عن رجل كان له على رجل 
دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدينء فقال: 
أعطنى ما لفلان عليك فإنّى قد اشتريته منه» كيف يكون القضاء فى ذلك؟ 
فقال له أبو جعفر :يرد عليه الرجل الذى عليه الدين ماله الذي اشتراه من 
الرجل الذى له عليه الدين».07) 

والسند فى الروايتين لا بأس به. غير وقوع محمد بن الفضيل فإنّه 
مختلف فيه فقد ضعّفه الشيخ: وونّقه المفيد. 

والروايتان على فرض العمل بهما يؤْيّدان ماذ كرناء من عدم صحة بيع 
الدين من الغير معجّلاً بنقص حنّى أن الإمامظة قال بعدم استحقاق المشتري 
أزيد مما دفم. وبماأنٌ الروايتين على خلاف الضابطة عند الفقهاء ذ كر العلامة 
الحلى لهما وجهينء فمّن أراد فليرجع إلى المختلف !4 


.١‏ السرائر:"لاة. 

. الوسائل:17, الباب 0 من أبواب الدين والقرض. الحديث”. 

”'. الوسائل:"17, الباب ١86‏ من أبواب الدين والقرضء الحديث ؟؛ تهذيب الأحكام:189/1 ح١40.‏ 
غ. مختلف الشيعة:17/0. 
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الوجه الثالث : تأجيل الدين الحال بأزيد منه 


لاشك فى جواز نقص المؤْجَل بالتعجيلء أو تاخير أجل البعض بنقد 
البعض. ويدل على كلا الحكمين ما مر من صحيحة محمد بن مسلم 
والحلبى عن أبى عبد الله ل أنّهما قالافي الرجل يكون عليه الدين إلى أجل 
مسمّى فياتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لى كذا أو كذاء وأضع لك بقيّته. 
أو يقول: أنقد لي بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك, قال: لاارى به 
بأسا مالم يزدد على رأس ماله شيئاء يقول الله( فَلَكُمْ رُمُوسُ أموالكٌ: لا 
تَظلمون ولاتظلمون)7'. 

وتدلٌ على خصوص الحكم الأول مرسلة أبان» عمّن حدّثه. عن أبى 
عبد الله ليذ قال: سالته عن الرجل يكون له على الرجل الدين: فيقول له قبل أن 
يحل الأجل: عجٌّل لى النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف. أيحل 
ذلك لواحد منهما؟ قال: «نعم»2'7. 

إِنْما الكلام في تأجيل الثمن الحال أو مطلق الدين بأزيد منه. قال 
المحدّث البحرانى: لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولاشىء من الحقوق المالية 
بزيادة فيهاء وعصليه ظاهر افا الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم 2 
استفاضت الأخبار: كأن يكون له فى ذمّته مائة درهم حالاً ويزيد تأجيلها إلى 
سنة بزيادة عشرين درهماً!". 

لا شك أنّه من مصاديق الربا لأنّ العرف لا يفرّقون بين الزيادة سواء 
.١‏ الوسائل: 237 الباب من أبواب أحكام الصلحء الحديث .١‏ والآية فى سورة البقرة: 578. 


؟. الوسائل: 17» الباب من أبواب كتاب الصلح؛ الحديث ؟. 
"'. الحذائى الناضرة: 9١/1؟١,‏ 


الوجه الكالث: تأجيل الدين الحال بأزيد منه ا 0000000 





تراضيا عليها في أوّل الأمركان يقرضه عشرة دنانير بأحد عش رإلى شهر. 
وبين أن يتراضيا بعد الشهر على التاخير شهراً آخر بزيادة دينار واححد. 
والصور المتصوّرة عبارة: 

.١‏ جعل الزائد فى مقابل الأجل. وهذا هو الرائج بعنوان الشسرط 


الابتدائى. 
.١‏ بيع دينه الحال بازيد مؤجلاً. وهو إمًا ربا حقيقة أو مشتمل على 
مناطه. 


*. جعل الزائد بالمقاولة أو المصالحة وترتيب الأثر عليهما. 

؛. جعله بالشرط فى ضمن معاملة أخرى كما إذا اشترى شيئاً بالشمن 
الزائد باشتراط تأخير الدين عليه فى ضمن تلك المعاوضة. 

والدليل المهم هو صدق الربا على هذه الأأقسام عرفا وملاكاً. 

استدل على التحريم بوجهين: 

الأوّل:ما نقله الطبرسى فى تفسير قوله سبحانه: (قالوا إِنْما البِيعٌ مِثل 
الوا وأحَلٌ اللَهُ التي وَحَدُمَ الرَيُوا» 2١7‏ عن ابن عباس: كان الرجل منهم إذا 
حل دينه على غريمه فطالبه به. قال المطلوب منه. له: زدنى فى الأجل 
وأزيدك فى المال فيتراضيان عليه ويعملان به. فإذا قبل لهم هذا رباًء قالوا 
هما سواء . يعنون بذلك أن الزيادة فى الثمن حال البيع والزيادة فبيه بسسبب 

! 


الأجل عند حلول الدين سواء. فذمّهم الله به7'. 


.576 البمرة:‎ .١ 
ط دار الفكر عسن‎ ٠/7 ط صيذاء ورواه السيوطى فى الدر المنثور:‎ 8/١ ؟ . مجمع البيان:‎ 
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الثانى: ما تقدم من صحيح محمد بن مسلم. حيث علل جواز التراضي 
على تاخير اجل البعض بنقد البعض.ء بعدم الازدياد على راس ماله فيدل على 
أنه لو صارالامهال سببا لزيادة رأس ماله لم يجز التراضى على التاخير وكان 
ونا 

فإزقلت: وردت روايات تدلّ على أنه يجوز بيع المال المقوّم بألف 
درهم. على عشرة الاف درهم مع اشتراط تاخير الدين؛ نظير ما رواه محمد 
بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن 94 : يكون لى على الرجل 
دراهم فيقول: أحرني بها وأنا أأربحك فأببعه جبّة تقوّم علي بألف درهم 
بعشرة آلاف درهم -أو قال: بعشرين ألفاًوأؤ خَره بالمال؟ قال: «لابأس»27. 

وقد عقد صاحب الوسائل باباً لهذا الوجه من التخلّص من الربا وأورد 
فيه روايات وعمل بها لفيف من الفقهاء قائلين بأنْ المعاملة تكون عندئذ 
جدّية؛ لأ الجبّة مع الشرط تساوي عشرة آلاف درهم فلا يؤخذ عليها بعدم 
الجد. 

أقول: العمل بها مشكل جدَا إذ تشريع هذا الوجه لغاية التخلّص من 
الربا المحرم يناقض هدفه ويورد الناس فى مفسدة الربا فلا فرق بين أن يزيد 
فى الدين الحال ويؤخره. وبين أن يشتري من الداين جبة تقوم بألف درهم 
بعشرة آلاف درهم الذي لا يقصد من المعاملة إلا الغرض الفاسد. 

والذي يسىء الظن بعدم صدور هذه الرواية ونظائرها من أئمّة أهل 
البيت أنّه قد جاء فى بعضها أن الإمام الباقر ليه توصّل به وأمرابنه الصادق 99 


1 الوسائل: 1 الباب 1 من احكام العقرد. الحديث 4. لاحظ: مجموع روايات الباب التى تبلغ 
الستّ. 


الوجه الثالث: تأجيل الدين الحال بأزيد منه اا 





بها؛ روى مسعدة بن صدقة عن أبى عبد اللهلقة قال: سئل عن رجل له مال 
على رجل من قبل عينة عيّنهاإيَاه فلمًا حل عليه المال لم يكن عنده ما 
يعطيه؛ فاراد ان يقلب عليه ويربح ايبيعه لؤلوااو غير ذلك ما يسوي مائة 
درهم بألف درهم ويؤحره؟ قال: ٠لا‏ باس بذلكء قد فعل ذلك أبى ‏ رضي 
الله عنه ‏ وأمرنى أن أفعل ذلك فى شىء كان عليه" 

وهذه الرواية ونظائرها بماائها مخالفة للكتاب والسئة.» واستحلال 
للحرام بصورة خادعة لا يعمل بهاء ويسقط الاستدلال بها على المورد. 
وأقصى ما يمكن هو رد علمها إلى صاحبها لولم نقل إِنّها مدسوسة مكذوبة 
على لسان أئمّة أهل البيت828. 

وللسيد الأستاذ كلام فى المقام نذكر ملخحصه: إن الزيادة في المال 
لأجل الزيادة فى الأجل بأى نحو كان يُعدٌ فى العرف ربأ ولا فرق بين إعطاء 
ا دناثير مثلاً فى مقابل زيادة الأجل الذى هو الربا عرنا رنجيب 
الروايات وبين بيع ما يسوي درهماً بعشرة دنانير فى مقابل زيادة الأجل... 
إلى أن قال: مضافاً إلى أنّ فى نفس تلك الروايات شاهداً على عدم صدورها 
منهم يك فإنّ ابن إسحاق تارة يروي عن الرضائية أنّه قال:«قد أمرنى أبي 
ففعلت ذلك»2('' أي الحيلة لبقي ان يروي عن أبى الحسن يف9 
نفس ذلك 7" 


.١‏ الوسائل:17؛ الباب4 من أبواب أحكام العقود, الحديث7. 

؟. الوسائل:177: الباب4 من أبواب أحكام العقود. الحديث1. 

'"'. حيث جاء في ذيل الحديث:«وزعم (محمد بن إسحاق بن عمّار) انّه سأل أبا الحسن (موسى 
بن جعفرظةِ) عنها فقال مثل ذلك. أي قد أمرنى أبى ففعلت ذلك». 


١‏ ب لجف لال با لا مل م يك ا و ا ا ا ل الرباموضوعا وحكما 


وروى مسعدة عن أبى عبد اللهاية قال:«قد فعل ذلك أبىء وأمرنى أن 
أفعل ذلك فى شىء كان عليه( ولا أستبعد أن تكون تلك الروايات من 
دس المخالفين لتشويه سمعة الأئمّة الطاهرين242؛ كما لا أستبعد ذلك فى 
الروايات الواردة فى باب بيع العنب أو التمر ممّن يعلم أنه يصنعه 1 
حيث ورد فيها عن أبى عبد الله#:«ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا 
خبيئأه!'' وفى رواية:«دنحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمرأ».7 "2 مع ما 
ورد من التشديد فى أمر الخمر, واللعن على أصناف. حتّى الغارس 
والحارس والحامل.!*' لكونهم معينين على هذا الحرام الخبيث؛ أفلا يكون 
البيع ممّن يعلم أنّه يجعله خمراءإعانة على ذلك؟! فهى مما لا يعقل صدوره 
من المعصومنظة. 

وكيف كان: إن العمل بمثل تلك الروايات؛ جرأة على المولى» لمخالفة 
مضمونها للكتاب والسنة./*) 

نذا سيدنا الأسناذورس مسعدرع ما ورد من الروايات السوعها 
للتخلص من الرباء فى كتاب البيع.' فعلى الباحث أن يرجع إلى هذا البحث. 

بقى هنا سؤال: وهو أنه ما الفرق بين تعجيل المؤْجل بنقص فى المال. 
للف بع مودو ار وععرية ليوا المتديل بالنيليكة | 


.١‏ الوسائل:11. الباب4 من أبواب أحكام العقود. الحديث 

”. الوسائل:؟7١.‏ الباب 04 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث/ 
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6. كتاب البيع: 01-014/0. 

.0817-01537//7 لاحظ: كناب البيم:‎ . ١ 


الوجه الرابع: البيع مع الخيار ل و ا 1 





1 4 

قلت: الفمرق واضح. إذ فى الصورة الآاولى لا يزيذك على الاصل سى ء. 
وإنّما هو أخذ بالأقل وإبراء الذمّة من الزائد. وبخلاف العكس ففيه زيادة 
على الأصل حيث يعطى المبلغ ويؤْخَر بالأجل الذي هو نفس عمل العرب 
الجاهليّين. 
الوجه الرابع : البيع مع الخيار 

رما يتوصّل إلى القرض الربوي بصورة مشروعة؛ وهي أن الرجل 
المعاملة. 

ثم إن الدار لما كانت ملكا للمشتري يستأجرها البائع منه بنفس المبلغ 

وهذا النوع من التخلّص كان أمراأ رائجاً بين علماء البلد. ولكنه أمر 
صحيح لاإشكال فيه لأنّه بيع جدّي. وإجارة كذلك. 

فإنقلت: قد ورد فى روايات بيع العينة أنّه لا يجو ز اشتراط البيع الثانى 
فى البيع الأول أو ليس المقام من هذا القبيل. 

قلت: ليس فى المقام إلا بيع واحد. وأمّا الثاني من قبل البائع الأوّل فهو 


الوجه الخامس: بيع الشيء الغالي بسعر رخيص بشسرط القرض مثلاً بمثل!١)‏ 
فربّما يتصوّر جوازه؛ لأن الشرط إِنّما هو فى جانب البيع» لافى جانب 

القرض, ولكن ابابا م ردي سايم 

القترض من المقرض مالآ بقل من قيمتء 5 يي 


الوجه السادس: عكس الوجه الخامس (شراء شىء رخيص بسعر غالء بشرط 
القرض مثلاً بمثل) 


وهو أن يشتري شيئاً رخيصاً بسعر غال» بشرط أن يقرضه مثلاً بمثل. 
ولا إشكال أنّه مثل السابق؛ معاملة باطلة. 

إلى هنا تقتىوراسة بعضن :ها يضر و أنه يكون:ذويعة للتخلمن فيه 
برا ور عات سس ب لسري نم الفصل الرابع. 

وبقى الكلام في أمور نذكرها فى الخاتمة. 
خاتمة 

وفيها أمور: 
الأؤل: لاربا إلافي نسيئة 

روى البخاري فى صحيحه؛ وأحمد فى مسنده عن أسامة بن زيد أنه 


تأجيل الدين الحال بأزيد؛ وأمًا المقام فالموضوع الاستفراض مثلاً بمثل لكن بأحد الوجهين. 


لاريا الافى النسيئة 1 1 1 ااا 





سمع رسول الظطيكة يقول: «لا ريا إلا فى نسيئة»!") 

أقول: لو صحّت هذه الرواية يمكن أن تكون دليلا على أن تحريم الربا 
فى معاوضة المثلين لأجل أن لا يكون ذريعة للرباء وذلك لأنّ معاوضة 
المئلين يداً بيد أمر قليل: وإنّما الرائج هو صعاوضة السثلين نقداً ونسيئة: 
فلأجل أن لا تقع مثل هذه المعاملة ذريعة للرباء بأن يبيع ما من حنطة فى 
مقابل من ونصف نسيئة؛ منها قال يفيك :«لا ربا إلا فى النسيئة»» مع أن الربا كما 
يجري فيها يجري في الممائلين نقد أيضاء ولكن قلة وجوده فيهما صار 
سببا لحصر الربا فى النسيئة. 
الثاني: وجه اشتراط التقابض في المجلس فى معاوضة النقدين 

يشترط فى بيع النقدين؛ تقابض المبيع والثمن فى مجلس واحد. 
سواء أكانا مثليين كالذهب بالذهب. أو مختلفين كبيع الذهب بالفضة: فيقع 
الكلام فى ما هو السر في شرط التقابض في المجلس فى المختلفين مع أنْه 
ليس من مقولة الربا المعاوضيء لافتراض عدم تمائلهما؟ 

ويمكن أن يقال:إِنْ في اشتراط التقابض في معاملة النقدين حتى في 
المختلفين منهماء حريماً لس باب الربا في القرض حيث إن المرابي لمًا رأى 
أن باب القرض الربوي فى النقدين غير مفتوح على وجهه. سوف يدخل من 
باب البيع فيبيع أحد النقدين بالآخر نسيئاً. بحجة أنهما مختلفان جنسا وبما 
أن للأجل قسطأ من الثمنء ترتفع قيمة المعاملة حسب طول المدة وقصرها. 

ولا شك أن بين الذهب والفضة اختلافاً فى القيمة وهو أمر واضح غير 


.507/6 صحيح البخاري:7/١؛ مسند أحمل:‎ .١ 
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أنه بواسطة المبادلة بينهما نقدأء ينحصر التفاوت بينهما بالتفاوت الطبيعى 
في القبنة بيخ الجسين وأقااذا ضيف إليه الأجل يرتفع مقدار الاختلاف, 
وهنا يتسرّب الربا من حيث لم يكن مقصودا. وبايجاب التقايض في 
المجلس يُسد باب الربا. 
الثالث: التفصيل بين الربا الاستهلاكي والربا الانتاجي 

ربّما يُفرّق بين الربا الاستهلاكي الذي هو عبارة عن الاستقراض لأجل 
المعيشة ورفع حاجات الفرد فيها. والقرض الإنتاجى الذي هو عبارة عن 
استخدام ما استقرضه في مسير الإنتاج بتبديل رأس المال القليل بالكثير, 
فالمستقرض فى الأول فقير جدًا لا يملك ما يعيش به ولذلك اضطر إلى 
الاستقراض.؛ ولكنّه فى الثاني غنى يكفيه ما بيده من رأس المال لرفع حاجاته 
المعيشية؛ ولكن يريد أن ينمى رأس المال عنده ويزيده؛ حتّى ينتج به عن 
طريق التجارة (التصدير والاستيراد) فالأقراض الربوى فى الصورة الأولى 
حرام بلا شكء بل يجب على الحكومة الإسلامية رفع حاجات الفقراء عن 
طريق الاموال التى بيدهاء وهى ليست بقليلة؛ ولذلك حرم الله سبحانه الرباء 
وفتح فى وجه الفقراء مساعدات الدولة أو الناس المؤمنين لسدٌ حاجاتهم. 

وأا الإقراض الثاني فربّما يقال: نا لاانرى فى تحليلنا أي منع له إذ 
المستقرض غنى عن القرض وإئما يُريد به رفع اقتصاد البلد وتنمية الثروة, 
فأصحاب المصانع الصغيرة يستقرضون لهذه الغاية وهم ينتفعون ويُنفعون. 

ونقل أن الأستاذ معروف الدواليبى يتبئّن هذه النظرية؛ وملخخص 
اتجاهه هو: أن الربا المحرّم إنّما يكون في القروض التي يقصد بها 
الاستهلاك لاالإنتاج؛ ففى منطقة الاستهلاك يستغل المرابون حاجة 


نفد التفريق بين الربا الانتاجى والاستهلاكى ل را 1 





فيقول: إِنَ الآية تنعكس فيصبح المقترض هو الجانب القوي والمقرض هو 
الجانب الضعيف. ثم يعرض أمرين لا يعدو الحال أحدهما: 

.١‏ أن تقوم الدولة بالإقراض للمنتجين. 

". أن تباح قروض الإنتاج بقيود وفائدة معقولة. ويقول:إِنْ الحل 
الثانى هو الصحيح. ويخرجه على فكرة الضرورة وعلى فكرة تقديم 
المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة )١(‏ 

يلاحظ عليه أوَّلا: أن الربا الرائج فى مكة وحواليها كان هو الربا 
الانتاجى (فالطائف كانت تصدرإلى مكة وقرى الحجاز محاصيلها من 
الزبيب والقمح والأخشاب وغيرهاء وكانت تستورد من مكة السلع التى 
تأتى بها قريش فى كل من رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن) 
وهذا التبادل إنْما يتم عن طريق القروض الربويةء خصوصاً الجالية اليهودية 
فى الطائف لم تكن لها صناعة إلا الإقراض بالربا لنشاط الطائف وما حولها. 
ومكة كانت تعتمد على التجارة حتى أصبحت أعظم مركز تجاري فى 
الجزيرة العربية» فكانت حسب قول المؤْرّخين أشبه بجمهورية تجارية 
تعيش اقتصادياً على الرحلتين: وكان الربا جزء لا يتجرأامن حياتهم 
الاقتصادية, وكان المقرضون يساهمون بصفة أصلية فى تمويل القوافل!") 


.١‏ الربا فقهياً واقتصادياً للشيخ حسن الجواهري:544. ولاحظ الفقه وأدلته: 541/4 والننص 
للأول. 

؟. الربا فقهياً واقتصادياً:46, الصادر عن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر 
الشريف. 


مأ و ل ل ل الرباموضوعا وحكما 





وثانياً: أنّه سبحانه نقل عن المرابين أنهم جعلوا أساس الاقتصاد على 
تجارتين» تجارة بالبيع وتجارة بالرباء وقال: (ِقَالُوا نما ابيع مِثل الرَبَاو: أي 
أن التجارتين متساويتان. لكن الوحى يرد هذه المساواة ويقول: وِوَأَحَلَ اله 
البيْعَ وَحَدّمَ الرَيَِ: أي أحل التجارة بالبيع وحرّم التجارة بالرباء فإطلاق الآية 
يقتضى تحريم أي تجارة توصف بالربا سواء أكانت فى طريق الاستهلاك أم 
الإنتاج. ويحلل أي تجارة توصف بالبيع. 
وثالثا: قد ورد عن أئمّة أهل البيت840 ما يحرم الربا الإنتاجى: 
روى على بن جعفر فى ( كتابه) أنه سأل أخاهيية عن رجل أعطى رجلا 
مائة درهم يعمل بهاء على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر. هل يحل 
ذلك؟ قال:دلاء هذا الربا محضاء )١(‏ 
ورابعا: أن مفاسد القروض الانتاجية أ كثر وأخطر من المصالح الوهمية 
التى أ: شير إليها. لأنّ المنتج يضيف مقدار الفائدة على تكاليف الإنتاج التي 
يتحمّلها المستهلك في نهاية الأمر, ولأنْ ارتفاع سعر السلع فيه مضرّة 
بمجموع الناسء ولأنَ إفراط الموسرين يحصر الثروة في أيديهم؛ ويؤدّي 
إلى التضحّم النقدي والتفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء (؟) 
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الرابع: إذاكان المرابى هو الدولة 


رما يتصوّر أن المفاسد المقرّرة : فى الربا تختض فيما لو كان المرابي 


١‏ . الوسائل:17.؛ الباب/, من أبواب الرباء الحديث/. 
١‏ . الفقه وأدلته: 9 / 41". 


نقد تجويز الربا الدولى 1 1[ 00 





أحد أفراد المجتمع؛ أو طائفة خاصة منهم, فإِنّه ينتهى إلى إيجاد الطبقية 
المبغوضة, وما إذا كان المرابي هو الدولة: فالمفاسد المتصوّرة : فى الصورة 
الأولى غير موجودة فى الصورة الثانية. 

ما الأولى: فل شك أن الرن يشدّد أمر الطبقية فى المجتمع حيث إن 
المدين يسعى ليلاً ونهاراً لكى يحصل ما يجب عليه أداؤه فى كلّ شهرء 
ولكن المرابي ينتفع دون أن يسعى ويعمل؛ وهذا ينتهي إلى تشكيل طبقات 
مختلفة فى المجتمع؛ فمن فقير معدم لا يجد إلا زاد ليله ونهاره. إلى ثري 
مُتخم يجد كل ما يُريدء فالثريّ بهذا المعنى الذي يقابل الفقير مبغرض في 
الشرع المقدس. 

وأما الثانية: فالمالك هو الدولة وليس شخصاً معيّناء وإنّما المالك هو 
الجهة التى نسبتها إلى الشعب كله على وجه سواءء فلا مانع أن تتجمّع 
الأموال فى خزينة الحكومة؛ لأنْ ذلك لا يسبب نشوء طبقتين. 

قلت: ما ذكر من التحليل مبنى على الاقتصاد الاشتراكى الذي يرى 
الدولة مالكة لكل شىء وأمًا الشعب فلا يملك إلّاما يمد به حياته. والشريعة 
الإسلامية بريثة عن هذا النوع من التفكير, كما حُفّىَ فى محله؛ على أن |إطلاق 
الآية كما مرٌ يرد هذا التفريقء فإنَ ظاهر الآية أن التجارة على أساس البيع أمر 
مطلوب, وأنٌ التجارة على أساس الربا أمر محرّم من غير فرق بين كون 
المرابي حكومة أو أفرادا. 
الخامس: ما هو البديل عن الربا؟ 


ربّما يقال: إن فى المجتمع الإسلامي -رجالاً ونساء ‏ يملكون شيئاً من 


41م لاوطا ييا 


النقود. ولكن لا يتمكنون من التجارة بهاء هذا من جانب ومن جانب آخر أن 
العملة الورقية قد نتعرّض إلى انخفاض قيمتها مقابل الذهبء فما هو البديل 
عن الرباء حتى تعيش تلك الطبقة بربح أموالهم أَوْلاً. والمحافظة على قيمتها 
ثانيا؟ 

قلت: الجواب هو أن الإسلام يهتم بأموال الضعفاء ومعيشتهمء وقد 
فتح هنا باب المضاربة: وهى مشاركة راس المال من جانب والعمل مسن 
جانب آخر والربح بينهما حسب ما يتّفقَان عليه. وهو أمر ممدوح خال عن 


ولو راجت المضاربة بين الناس؛ لأغنتهم عن أكل الربا. 


ومع ذلك يمكن حل الإشكال بصورتين أخصريين نعرضهما على 
الأولى: إنشاء مشاريع تجارية 


يوجد فى المجتمع عذة أشخاص يملكون أموالاً مودعة فى 
الحسابات الثابتة في البنك ولا يستطيعون أن يتّجروا بأموالهم هذه. وفي 
الوقت نفسه يوجد فيه أشخاص آخرون يملكون مشاريع صغيرة لكنها لا 
تفي بتحقيق ما يريدون في مجال العمل؛ ولو أمكن لهم الاستقراض لتمّت 
مشاريعهم وينتفعون بها. 

وعندئذٍ يقوم البنك بما أنه وكيل عن أصحاب الأموال المودعة في 
الحسابات الثابتة فيشتري تحت رغبة أصحاب المشاريع الصغيرة كل ما 
يحتاجون إليه من داخل البلد وخارجه ثم يبيعها لهم أقساطاً بقيمة خاصّة 


ماهو البديل عن الريا وو 2# 





يراعي فيها حال كلا الطرفين» وعندئد يكون البنك له دور الوكالة من جانب 
أعمسساب الحسابات يبيع ما اشتراه بأموالهم ممّن له حاجة فى تتوسيع 
مشاريعه. ولأجل أن لا يتوبجّه إلى أصحاب الأموال ضرر وخسارة يأخذ من 
المشتري الوثائق اللازمة عند امتناع دفع الاقفساط. 

فالبنك الإسلامى إذا عمل بما ذ كرناه يؤْمّن بذلك أغراض الطوائف 
الشلاثة: 

.١‏ أصحاب الأموال لوجود الربح فى هذا البيع والشراء. 

'. أغراض أصحاب المشاريع لوجود التسهيل فى رد الدين بالأقساط. 

أغراض البنك لكونه وكيلاًمن جانب أصحاب الأموال فله حقّ 
الوكالة حسب ما يتّفقون عليه. 
الصورة الثانية: شراء السهام 

إن أصحاب المصانع والمشاريع الكبيرة لهم سهام واقعية ومع ذلك 
لهم حاجات فى تأمين المواد واستخدام العمال؛ وهذه السهام الموجودة ممًا 
تقرّره وتسجله الرقابة الخاضة فى بيع السهام؛ فعندئذٍ يتوسّط البنك بشراء 
هذه السهام من أصحاب الحسابات الثابتة» ويسجّل لهم بتسجيل كلى سهم 
فى مديرية خاصّة تشرف عليها الدولة. ومن المعلوم أنْ لكل سهم فائدة 
ترجع إلى أصحاب السهام دون أن يكون فيه أي ريا. 
السادس: ما هو دور المصارف (البنوك) فى الأموال المودعة لديها؟ 


لا شك أنّالبنك من ضروريات الحياة المعاصرة: فإنٌ حفظ الأموال فى 


84 ا ايا ااا ااي ايا ار ااا ااا 59520000 الرياموضوعا وحكما 


البيوت ومحلات التجارة أمر مشكلء فقد تتعرّض للسرقة والتلف والضياع؛ 
فلاب من إيداع النقود فى البنوك؛ وذلك على وجوه وحسابات مختلفة. 
كالتوفير ونحوه. 

فأمام البنك أحد أمرين: 

.١‏ الاستقراض فيكون الناس مقرضينء والبنك مستقرضاً. 

". الاستيمان فالناس يضعون أموالهم في المصارف على شكل أمانة: 
فصاحب المال مستأمن؛ والبنك أمين. 

لكن كلا الوجهين لا ينطبق على وضع البنوك الحالية فى عامّة البلاد. 
فليس هناك إقراض واستقراض؛ حتى لو صرّح بالقرض لامتنع مسؤول 
البنك عن القبولء كما أنّه ليس أمانة إذ لو كان أمانة لحسرم التتصرف بها. 
والبنوك تتصرّف بأموال الناس بشتى الوجوه. 

ولنا أن نختار الشىّ الثانى وهو الاستيمان بالضمان برد شخصهأو 
مثله. فلذلك يجوز لأصحاب البنوك التصدّف بالأموال مشروطأ برد أحد 
الشيئين؛ فعلى هذا يجب أن يقال: إِنّ الأموال المودوعة فى البنوك أمانة 
مضمونة بنحو أعمٌ من رد العين أو المثل» فليس تأسيس البنك إذا كان عارياً 
عن الرباء أمرأ مرغوبا عنه فى الشريعة الإسلامية فقد حلت المصارف اليوم؛ 
محل الأمناء فى العصور السابقة الذين كانوا يتحمّلون مسؤولية أمانات 
الناس, وكانت لهم حسن السمعة بين الناس. 

فإ قلت:إنْ الأمانة بوصف كونها مضمونة؛ أشبه بالجمع بين 
النقيضين: فإنّ مقتضى كون المال أمانة هو عدم ضمانه. فكيف يوصف 
بالضمان؟ 


انخفاض مالية الأثمان المقترضة ا[ 000000700 





قلت: الأمانة التى عدم الضمان من خصائصهاء هى التى لم يكن 
للودعى فيها أي نفع كأموال اليتيم المودعة عند العدل مع انتفاء الولي كالاب 
والح وأما إذا كان له فيه نفع كما لو أذن له التصرّف فيه بشرط رد المثل. فلا 
منافاة بين كون المال أمانة وضمان القابض. ولذلك قالوا بأنٌ العامل ضامن 
لمال المضاربة مع أنّه بيده أمانة, لكنها أمانة مضمونة. 

فإنقلت: هل يكون البنك ضامنا لانخفاض قيمة الريال. مثلاّ أو ل؟ 


قلت: لاء لكون الزمان محدّداً برد العين أو المثل فقط من دون ضمان 


نزول الهيمه. 
السابع: انخفاض مالية الأثمان المقترضة 


ربّما يطرح سؤال وهو أن الربا ذ فى العصور السابقة يُعدٌ ظلما بالنسبة 
إلى المقترض» كما سبق بيانه, وأمًا اليوم فلا يمكن عدّه ظلماً له. وذلك لأنْ 
الأثمان فى العصور السابقة كانت نقودا ذهبيّة أو فضّية» وقيمة هذين النقدين 
كانت ثابتة غالبا فلو أقرض عشرة دراهم إلى سنة ثم أخذ عند الأجل نفس ما 
أعطى لما تضرّر. وأمًا اليوم فبما أن النقود الورقية تختلف قيمتها يوما بعد 
بوم فلو أقرض مليون تومان لأخيه المسلم مدّة سنة» فهو عند الأجل يأخذ 
نفس ما أقرض لكن صورةً لاماليّة حيث إن ما أعطى كان يقوّم -مثلاً - بعشرة 
مثاقيل من الذهب. وعندما يأخذ فهو ما يساوي تسعة مثاقيل. فالفائدة (الريا) 
كأئها تعويض عن انخفاض المالية ونقصانها. 

والجواب: أنه فى إمكان المقرض أن يُقرض مالية مليون تومان. أي ما 
يعادله من الذهب. وليس هذا الشرط يجر ريحاً حتى يقال: كل قرض يجر 


ربحاأ فهو حرام وإِنّما هو بهذا الشرط يحمى رأس ماله. فلا يعد جر نفع؛ 
حتى لو اختلف الحالء بمعنى أنه تحولت الأوضاع الاقتصادية على العكس,؛ 
أى صارت مالية المليون أزيد من زمان الاقتراضء فعلى المقرض ان يقتنع 
بالأقل من مليون ويترك الأكثر لأنّ المفروض أنّه أقرضه المالية» سواء 
أكانت مالية المليون تومان ثابتة أم منخفضة أو مرتفعة. 
الثامن: أخذ الفائض من بنوك الكافري-(١)‏ 

رما يقال:إِنّه يجوز أخذ مال الحربى بأي طريقء ولو بالعقود الفاسدة 
كالربا. لأنّ ماله مباح؛ مهدور كنفسه. وقد بذله الحربي فى عقود الربا 
باختياره ورضاه. فزال المنع لزوال موجبه.7") 

ثم إن هذه الفتوى صارت سببا لإيداع بعض المسلمين أموالهم فى 
ديار غير المسلمين واستباحوا أخذ الفوائد عليها عملاً بهذا الرأى. 

يلاحظ عليه: إثما يتم ما ذكر إذا كان هناك عقد بين المسلم والفرد 
الحربىء وأمًا عمل بعض المسلمين فإِنّما هو عقد بينهم وبين البنوك, 
والاموال المودعة والتى يجوز للبنك التصرّف فيها لا تختص بالحربىء بل 
يشترك فيها فرق متعدّدة, فكيف يمكن أخذ الربا منها مع كون المال كذلك؟ 

ثم إن هنا إشكالاً آخر أشار إليه الزحيلى وقال: وأمًا !يداع المسلمين 
أموالهم فى هاتيك البنوك لا يخلو من | شكالين: 


.١‏ قد تقدم منا البحث حول أخذ الفائض من جماعة: كالولد والوالدء والكافر الحربي. وإععادة 
البحث هنا لإكماله من خلال آراء بعض الحقوقيّين من أهل السنّة. 
”. الفقه الاسلامى وأدلته: 9/ 77"14. 


منطق المبيحين لقوائد البنوك ا 0 





الأوّل:أنٌ الكفار يتقوّون بتلك الأموال عليناء وإن يعطوننا جزءاً من 
الفوائد, وتقوية الكفار أمر غير جائز. 

الثانى: أن إيداع الأموال فى هذه البنوك لا يخلو من الخطر. لأنّ 
أضحانن 00 
التاسع: منطق المبيحين لفوائد البنوك 

إن قلة التدّرفى الكتاب والسئّة وما يترئّب على الربامن المفاسد, جر 
جماعة من الحقوقيّينَ المعاصرين إلى القول بإباحة الفوائد المأخوذة مسن 
البنوك فى بعض الموارد. ومنها: 
توهم أن المحرّم هو الفوائد الموصوفة بأنّها أضعاف مضاعفة 

ريما يقال بأن المَرّم من الرياما يوصف برها الأضعاف المضاعفة 
بحيث تبلغ الفوائد إلى أزيد من الأصلء كما قال سبحانه: (يا يها الّذِينَ آمَنُوا 
لا تَأكنُوا الكبًا أَضْعَاًا مُضَاعَفَةَ وَانْقُوا اله لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ» (") 

يلاحظ عليه: بأنّه إنْما وُصف الربا بذلك الوصف لأنّه كان الرجل فى 
الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجلء فإذا جاء الأجل ولم يكن 
المديون واجداً لذلك المال؛ قال: زدنى فى المال حتّى أزيدك فى الأجل. 
فرّما جعله مائتين: ثمَ إذا حل الأجل الثاني فعل مسثل ذلك. ثم إلى آجال 


. 776 /9 لاحظ : الفقه الاسلامى وأدلّته:‎ ١ 
. ١7١ ؟. آل عمران:‎ 


هم ١‏ ع ول امات لد عمد الريا فو وها وحكنا 





و 


كثيرة؛ فيأخذ يسبب تلك المائة أضعافهاء فهذا هو المراد من قوله: (َأَضَعَافًا 
0 عَفَةَه . 010( 

وقد خصه سبحانه بالذكر لكثرة الابتلاء. ولا مفهوم للوصف. فإِنٌ 
غيرها أيضاً محرّم داخل فى إطلاقات حرمة الربا. 

ثم إن الآية ترشد إلى أن الربا فى أغلب الموارد ينتهى إلى ذلك. وإِلَّا 
فالربا قليله وكثيره حرام جدا. 
العاشر: نظرية في كلام المحقق الشيخ حسين الحلئ خ! 

إن العلامة الشيخ حسين الحلي كان من كبار العلماء فى النجف 
الأشرف ومن أقطاب العلم والفضيلة. وقد حضرت دروسه عام إقامتنا فى 
النجف عام 11770ه قء وقد رأيناه بحرا موّاجا ومنطيقا فصيحاء يتكلم 
العربية والفارسية جيّدا. 

ثم إنه # درس المسائل المستحدثة تحت عنوان «بحوث فقهية» 
ودوّنها صديقنا الشهيد عر الدين بحر العلوم (أفاض الله رحمته عليه وعلى 
اخويه السيدين علاء الدين والسيد محمد). وكان بينى وبينهم صلة وثيقة 
وعلاقة اخوية. 

ومن الموضوعات الستي درسهاء موضوع الأوراق النقدية. تحت 
العنوان التالى: 
هل يتحقق الربا في الأوراق النقدية؟ 


قال: بعدما عرفنا حقيقة الأوراق النقدية, وأنّها لا تحمل إلا جهة اعتبار 


. تفسير الرازي: 4 / ؟‎ .١ 


بيع الأوراق النقدية بازيد منها لظ 





الصرف من الدولة التى قررت التعامل بهاء فهل يتحقّق الربا فى صورة بيعها 
بأكثر؟ كأن يبيعه عشرة أوراق باثنتى عشرة ورقة؟ ْ 

الظاهر عدم تحمّق ذلك, فلا تكون المعاملة ربوية؛ لأنّ شرط جريان 
الرباافى المعاملة هو وحدة الجنس_الثمن والمثمن -أوَلاء وكونه من المكيل 
والموزون ثانياء وليست الدنانير(الأوراق النقدية) من أي من هذين. وهما 
المكيل أو الموزونء وإن كانت وحدة الجنس متحققة فيهاء إلا أن الشرط 
الأخرء وهو الكيلء أو الوزن لم يتحقق فيهاء فلا يجري فى بيعه بأزيد منه 
حكم الربا. 

هذا إذا كانت المعاملة بيعية صرفة لا أجل فيهاء بل حصل التسليم 
والتسلّم في وقته.!" 

وأمًا لو حصلت الزيادة مع أجلء كأن دفع له عشرة دنانير بإزاء أحد 
عشر دينارا يسلمه إيّاها بعد شهرين؛ فهل يكون ذلك من صغريات المعاملة 
الربوية أو لا؟ 

والاجابة عن هذا السؤال: 

هو أنا نتصوّر لهذه المعاملة وجهين: تكون صحيحة بالنظر لوجه. 
وباطلة على الوجه الثانى. 

فإنا لو اعتبرنا هذه المعاملة من قبيل البسيع إلى أجلء كانت المعاملة 
صحيحة؛ بخلاف ما لو اعتبرناها من قبيل القرض إلى أجل فإنّها حينئذٍ تكون 


.١‏ قلما يتفق المبادلة النقدية مع الزيادة مسن كلا الطرفين إلا إذا اشتمل أحد العوضين على 
خصوصية لكونه ورقا جديداً وغير ذلك. 


ل 010 الربا موضوعا وحكما 


من ربا القرضء ويتمٌ فيها البطلان:! ١‏ 

ثم إنّه #6 أكّد ما أفاده فى موضع آخرء فقال: إذا فإيداع المال عند البنك 
وأخذ الفائدة عليه لا يكون صحيحا من الوجهة الشرعية لما عرفت من أن 
هذه المعاملة منزّلة على القرض وأخذ الفائدة عليه. 

ولكن يمكن تصحيح هذه المعاملة بنحو:إذا قصد الدافع بدل إججراء 
المعاملة فرضاء إجراءها على نحو البسيع بسينه وبين البنك. فيبيع له اللاقل 
النقدي بإزاء الأكثر المؤبجَل. مثاله: أن يبيع للبنك مائة دينار نقدية: بمائة 
وثلاثة دنانير» مؤجلة لسنة واحدة. فتكون المعاملة صحيحة بناء على ما 
ذكرناه فى البحث عن الأوراق النقدية وأنْها ليست من الجنس الربوي حيث 
لم تكن مكيلة ولا موزونة؛ فلامانع من التفاضل فيهاء كما أنها ليست من 
النقدين المسكوكين كي يعتبر التقابض فيها فى المسجلس لتجري عليها 
أحكام الصرف, وحيث تمّت المعاملة البيعية بين الطرفين للمدّة المحدودة 
بينهما فلا يجوز لكل منهما الفسخ قبل المدّة '(") 

حاصل كلامه: إنّه لو كانت المبادلة بأزيد نقداً فلها وجه واحد وهو 
الصحّة: وأما إذا كانت مع الأجل ففيها صورتان: الصحّة لو كان التبادل بيعاء 
والبطلان لو كان قرضا. 

يلاحظ عليه: مع تقديرنا وتكريمنا لجهود شيخنا الجليل # لكن لا 
يصدنا هذا عن إظهار النظر. فأقول: 

أوَلاً:إنٌ مقاصد الشريعة تمنع عن ذلك» قد عرفت فيما سبق أن تحريم 


أ. بحوث فقهية: .6075-01١‏ 
؟. بحوث ففهية: 60 


نقد تجويز بيع الأوراق النقدية بازيد منها 





بيع المتماثلين بالزيادة ليس ربا فى الحقيقة, وإئما حرم لغاية أن يكون 
حريما(مقدمة) للربا القرضيء وأن لا يكون ذريعة لأكل الرباء فإنه لو جاز 
بيع المتمائلين بالزيادة» وحرم قرض احد المتماثلين بالزيادةء فسوف يجد 
المرابى مجالا للدخول من خلال الباب الأول ويصل إلى مراده من غير تبعة. 
وعلى ذلك فلا فرق بين البيع والقرضء ولا يُعقل تحريم الثاني» وفي نفس 
الوقت تجويز الأؤل» ومقاصد الشريعة تمنع عن مثل ذلك جذاً. 

ثانيا: قد عرفت أنّه لا دليل على تخصيص الريا المعاوضى بالمكيل 
والموزون فقطء. وان ورد فى الروايات هذين اللفظينء؛ لما تيده 
الموضوع ما يباع ويُشترى بملاك الكميّة. وهى موجودة فى المعدود 
والمذروع أيضاً. 

وأمًا الروايات فقد عرفت أنها ناظرة لإخراج ما يباع بالمشاهدة 
كالفرس والبقر والغنم؛ حتّى بيع العراياء أي بيع التمر وهو على الشجر بالتمر 
على الأرض. 

الثاً: أن ماذ كره شيخنا الأستاذفة يفتح أبواب الربا فى وجوه المرابين: 
ويتمكنون من التلاعب بالاحكام الشرعية بتبديل العنوان من القسرض إلى 
البيع . 

وعلى هذا فللبنك أن يبيع ألف دينار بألف دينار وعشرة إلى شهرين؛ 
ويكون الربح للبنك أو لصاحب الحساب الثابت . 

ورابعا: أن النقود الورقية تقع دائما ثمنا لامثمناً فبيع ألف تومان معجّلاً 
بألف تومان وزيادة مؤْبجَلاً أمرلا يستحسنه العرف ولا يصفه بيعاء بل مبادلة 
مطلقة. وبعبازة أخرى النقد مايه يشترئ» لاا ها منترئ فتدس. 


فإنقلت: ماذا تقول فى بيع الدين المؤجل بالمعجّل؛ وهذا شائع فى 
كلام الفقهاء؟ 

قلت: هذا الإطلاق تسامح منهم؛ وحقيقة الأمر عبارة عن إبراء ذمّة 
المديون بشيء من الدين حنّى يقضيه معجّلا وليس من البيع فيه عين ولا 
أثر. مضافا إلى أن المبيع المؤجل في الذمّة ريبما يكون جنساً كالحنطة 
والشعير فيصح استعمال البيع فيه. نعم إنما يستعمل فى مورد واحدداذا كانت 
النقود الورقية متغايرة كبيع الدولار بالريال. 

ثم إن كثيرأ من المعاصرين أفتوا بذلك مع أن مثل هذه الفتاوى تفتح 
باب الربا فى وجوه المرابين. 

يقول أحد الأعلام من المعاصرين: لو باع عشسرة توامين؛ بعشرين 
نقدأء لا تكون المعاملة ربوية: لما عرفت من أن شرط جريان الربا فى 
المعاملة كون موردها من المكيل أو الموزون. والورق النقدي ليس منهما. 
فلامانع من التفاضل فيه؛ وإن كانت المعاملة عليها نسيئة: فتارة تكون 
المعاملة بعنوان البيع؛ وحقيقته إعطاء شىء بعوض؛ وأخرى تكون بعنوان 
القرضء وحقيقته تمليك العين أي خصوصياتها مجاناً وجعل ماليتها في 
الدمّةء ففى الحقيقة هو ينحل إلى إنشاءين: تمليك مجانى بالنسبة إلى العين 
وتضمين لمالية العين» واستيمان لها فى ذمّة المقترض إلى أجل معيّن. 

فإن كانت بعنوان القرضء لا يجوز التفاضل فيهاء فلو أقرضه عشرة 
توامين ليدفع له بعد شهرين أحد عشر توماناء كانت المعاملة ربوية وفاسلة. 
لما تقذم من أن كل قرض يجرٌ نفعاً فهو رباً. 


تقد بيع الأوراق التقدية بازيد منها م م م م م م لآ 





وإن كانت بعنوان البيع؛ جاز التفاضل فيهاء فيجوز بيع عشرة تواسين 
نقداً بأحد عشر تومانا فى الذمّةإلى شهرين؛ والوجه فى ذلك ما تقدّم من أنه 
يعتبر فى جريان الربا فى البيع كون المورد من المكيل أو الموزونء والورق 
النقدي ليس كذلكء. فلابد فى مقام المعاملة من التوجه و كسار ذلك, 
أي الفرق بين البيع والقرضء وأن فى القرض إلى أجل يتحمّق الرباء ولا 
يتحقّق فى البيع إلى أجل .(') 

ونحن لا نعلّق على ماذ كر بشيء إذ فيما قدّمنا غنى وكفاية, وإنّما الغاية 
من عرض هذه الكلمات هوايقاف القارى على مبنئ هذه الفتاوى أوَلاً وهو 
تخصيص بيع المتمائلين بالمكيل والموزون. وأنْ هذا النوع من الفتاوى 
تورث الجرأة للمرابين ثانياً. 
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ختامه مسك 


عرض إجمالي لأطروحة الشهيد الصدرة/ 

لاشك أنه دخل الربا القرضى فى حياة المجتمع الإسلامى لسيطرة 
الاقتصاد الغربى على البلاد. ولا تجد بلداًإسلامياً يخلومن بنك ربوي يأوى 
إليه كل من يريد ترميم حياته الضرورية أو تحسين اقتصاده, هذا من جانب. 

ومن جانب آخر أن الشريعة الاسلامية حرّمت الربا أشلد التحريم 
وأوعد الله عليه النار. فعندئذٍ يقع الكلام فيما هو الحل لهذه العقدة؟ 

وقد قدّم جمع من علماء الاقتصاد وفقهاء الاسلام أطروحات عديدة 
لغاية حل هذه العقدة وقد مر الكلام فيها.!'' ثمَإِنٌ الشهيد السعيد محمد باقر 
الصدر ‏ رضوان الله عليه قام بعملين فى حل الإشكالية: أحدهما أصعب 
من الآخر وهو: 

تقديم أطروحة «البنك اللاربوي في الإسبامم؛ تعويضا عن البنك 
الربوي على نحو تعالج فيه هذه الأطروحة مشاكل البنك الربوي. وذلك على 
أساس نين علا المشارية لحن بقيرة و رميات تجرها مخا ور في 
الكتب الفقهية» وبذلك تنمكن الأطروحة من القيام بعامّة نشاطات البنك 
الغربى ولكن من دون ترتب آثار الرباء وتقابله فى عامّة الأصعدة. كل ذلك 
على ضوء الفقه الإسلامى. / 





دراسة تخريحات الشهيد الصدر للتخلص من الريا م ا م ا ا 








ثم إن دراسة هذه الأطروحة موكولة إلى وقت آخرء ولكنّ الذي يهمنا 
فى المقام هو العمل الثانى الذي قام بهء وهو أنّه لو قطع النظر عمسن وضع 
سياسة البنك اللاربوي ولم يسعف الحظ على تحقيقه على صعيد الحياة. 
ولم يكن للمسلم بذ من التعامل مع هذه البنوك, فقد قدم # تخريجات لو 
عملت بهاإدارة البنوك والمراجعون. لخرجت الفائدة عن الوجه اللامشروع. 
وها نحن نذكر ما أفادم فى هذا المقام؛ والله الموفق. 
التخريج الأوّل: الفائدة في مقابل عملية الإقراض 

يتمثل فى القرض عنصران: أحدهما المال المقترض من الدائسن 
للمدين؛ والآخر نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من المقترض. والربا 
وضع زيادة بإزاء المال المقترضء فالفائدة إذا فرضت بإزاء نفس المال 
المقترض يصبح ربأ محرّمأء ولكنّها إذا فرضت بإزاء نفس الإقراض بما هو 
عمل صادر من الدائن على أساس الجعالة تخرج بذلك عن كونها ربا. 

فالشخص الذي يحاول أن يحصل على قرض يقوم بإنشاء جعالة 
يفرض فيها جَعْلاً معيّناً على الإقراض فيقول: مَن أقرضني ديناراً فله درهمء 
وهذه الجعالة تكون سبباً لأن يقدّم مالك الدينار, قرضا له وحينئذٍ يستحقٌ 
عليه الدرهم ‏ وراء استحقاقه المال المقترض - ولا يوصف بالربا؛ لأنّه ليبس 
بموجب عقد القرضء بل بموجب الجعالة؛ نظير قوله: من رد ضالتى فله كذا 
إازشب. 

يلاحظ عليه أوّلا: أن الجعالة على إنجاز عمل إِنّما تصمّ إذا كان للعمل 
مالية يبذل بإزائه الثمنء كما فى المثال المذكور( ردٌ الضالة) وأما نفس 
الإقراض مع قطع النظر عن المال المقترضء فليس له مالية يسبذل بإزائها 
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الثشمن فيصبح مثل تلك الجعالة أمرأ غير عقلائى. 
وثانياً: إذا عرض مثل هذا العمل المشتمل على عقد قرض وجعالة 
على العرف, يقضي بأنْ الدرهم في مقابل القرض المؤجل إلى شهر لا في 
مقابل الإقراض؛ لأن مالية الإقراض في نظر العقلاء إنْما هي بمالية المال 
المقترضء وليس لنفس العمل مع قطع النظر عنه ماليّة. 
+ 2 


التخريح الثانى: الطلب من البنك تسديد الدين منضماً الى الجعالة 


هذا التخريج مبنى على التمبيز بين أمرين: 

]ذا افرضع أن زندا عدي تغالل بعشر : وناتين ومطالب ينرقائها 
فيأتى إلى البنك ويقترض عشرة دنانير ثم يُسدد بها دينه. 

".إن زيدا فى الفرض السابق يتصل بالبنك ويأمره بتسديل دينه؛ بدفع 
عشرة دنانير إلى خالد, وفاء لماله فى ذمَته. 

والنتيجة واحدة فى الحالين» غير أن هنا فرق جوهرياً بينهماء نفى 
الصورة الأولى يتملّك ريد عشرة دنائير أَوَّلاً ثم يسدد بها دينه. وأمّا فى 
الصورة الثانية لا يتملك شيئا بل يطلب من البنك أن يقضى عنه دينه» ومسن 
السدلرء ]3 الأب بقضاء الذيويابة من أمربالاتلاقه وهوسن أسياب 
الضمانء كما إذا قال: ألق متاعك فى البحرء حيث إِنْ الأمر بالالقاء بمعنى 
تماق قم الما عون تاك ' 

إذا تبيّن الفرق بين الأمرين؛ فلو بجعلت الفائدة فى مقابل ما اقترضه من 
البنك يكون رباء ففى عقد واحدء اقترض عشرة دنانير مقرونة بالفائدة. 





وأما إذا أمر بالقضاء فعندئذٍ لا يملك المال المدفوع لخالد, وَإنّما 
مقابل الأمر بالاتلاف. 


وعندئذ لو قرن الأمر بالاتلاف وتسديد القرض بعقد الجعالة وقال: 
من سدّد دينى فله درهم. فلا يعد هذا الزائد ربحاً للقرض. لأنُ المفروض 
عدم الاقتراض وعدم تملك شىء. 

يلاحظ عليه بأمرين: 

ولاه أن وقاء ذين شخض بمال خض أخركبا يحتمل أن يكون من 
باب الأمر بالإتلاف. كذا يحتمل أن يكون أمرأ بالتمليك؛ وهذا هو الظاهر فى 
المئال المعروف: ألق متاعك فى البحر, أي ملكنيه ثم ألق متاعى فى البحر. 
وفى قوله: اشتر بهذا الدرهم طعاماً. أي تملّك الدرهم ثم اشتر طعاماً فعلى 
هذا ترجع الصورة الثانية إلى الأولى: ويكون المراد جد : ملكنى ذلك المبلغ 
ثم سدد به دينى. 

انيا: أن تسديد الدين مجرّداً عن المال المسدّد به ليس له مالية حتى 
يقع مورد الجعالة» وعندئذٍ تحسب الفائدة فى مرتكز العقلاء فى مقابل 


المال؛ فيصبح رباً. 
1 
التخريج الثالث: الفائدة لأجل تنازل المقرض عن الوفاء في بلد القرض 
قد يتقدم : شخص إلى البنك فى بغداد طالب منه أن يزوّده بخطاب إلى 


وكيله فى الهند يأمره فيه باقراضه مبلغا معيّناً من المال فيزوّده البنك بهذا 


م54 ١‏ ا ا الرباموضوعا وحكماً 


الخطابء ثم يقدمه الشخص إلى الوكيل فى الهند ويقترض بموجبه المبلغ 
المحدد. وعقد القرض هنا وقع فى هذا المثال فى الهند. 

ومن حقٌ المقرض - بمقتضى إطلاق عقد القرض -إلزام المقترض 
بالوفاء فى نفس مكان القرض(الهند) بعد حلول الأجلء غير أن المدين غير 
مستمد لذلك: فإنّه يريد الوفاء فى العراق: حال رجوعه من سفره لافى الهند: 
فيمكن للبنك فى هذه الحالة أن يطالب بمقدار الفائدة لا بازاء المال 
المقترض -بل بإزاء تنازله عن الوفاء فى ذلك المكان المعيّن. وليس هذا رياً؛ 
أنه يطالب بالزيادة لأجل تنازله عن المكان: فكون المقفر شن عفترا سيد 
أمرييه: 

. دفع نفس المبلغ فى الهند بلا زيادة. 

ب. دفع المبلغ فى بغداد مع الزيادة, لأجل تنازله عن حقّه. 

ومن المعلوم أن المقترض بعدما رجع من السفر يختار الأمر الثاني. 

يلاحظ عليه: أنّه وإن كان صحيحاً لكنّه محاولة لمورد خاص وه وأخذ 
الحوالة من البنك في العراق لأخذ المبلغ فى الهند. وشيهه؛ ولا يمكن عذه 
حلاً للمشكلة الربوية. 

على أَنْ الرائج هو دفع المبلغ للبنك في العراق ليأخذ مثله مسن وكيله 
فى الهند, وعندئذٍ يأخذ شيئا لأجل الحوالة؛ فإن دفع المبلغ فى العسراق 
وأخذه في الهند بحاجة إلى مؤونة: فالبنك فى العراق يأخذ الزيادة لأجل 
هذه المؤونة. 


التخريج الرابع: تحويل القرض إلى بيع 


يقول السيد الصدر: ما هو شائع فى بعض الأوساط الفقهية من إمكان 
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تحويل القرض إلى بيع؛ فيخرج بذلك عن كونه ربوياً مادام النقد من الأوراق 
النقدية التى لا تمل ذهبا ولا فضة:؛ ولا تدخل فى المكيل أو الموزون. فبدلاً 
عن أن يقرض البنك ثمانية دنانير بعشرة» فيكون قرضا ربويا. يبيع البنك 
ثمانية دنانير بعشرة مؤْجلةإلى شهرين مثلا. والثمن هنا وإن زاد على المثمن 
مع وحدة الجنس. ولكنّ ذلك لا يحقق الربا المحرّم فى البيع مالم يكن 
العوضان من المكيل أو الموزون, والدينار الورقي ليس مكيلا ولا موزوناء 
فيخرج البنك بهذا الطريق من القرض الربوي عن طريق البيع. 
المعاوضى منحصر بالمكيل والموزون. اما المعدود والمذروع فليس 
فيهما ربا اذا وقعا فى إطار البيع دون المرض. وقد تقدم منّا عدم صحته. فال 
الربا المعاوضى يشمل كل الأقسام الأربعة: نعم خرج عنه ما يباع بالمشاهدة. 
وكأنٌّ المعدود فى مصطلحنا غير المعدود فى مصطاح أئمّة أهل البيت880. 
فهو فى عرفهم ما يباع بالمشاهدة, كالفرس والبقر والابل. وقد درسنا 
الروايات الواردة فى هذا المضمار. وكأنّ الجميع ناظر إلى عدم الربا فى 
المشاهدات: وإِلَّا فلو قيل بعدم الربا فى المعدود والمذروع؛ للزم فتح باب 
وعسرة. رهذا غير معقول من ناحية الشرع؛ حيث يح الرب القرضي بكاذة 
صوره. وفى الوقت نفسه. يشرّع حكما يناقضه عمليا. 

مضافا إلى أنّهِ بيع صوري ولكنّه فى الواقم قرضء والواقعيات لا تتغير 
بتغيّر التسميات. 


بي 2 
لا ا ا ا ا ا ا م ا ا و الرياموضوعا وحكما 


اتتخريج الخامس: تبديل الدنانير بعملة أخرى 


إن بيع ثمانية دنانير بعشرة منها مؤجلة يُعد قرضاً فى الواقع. ولكن 
يمكن بيع ثمانية دنانير بمائتى تومان فى الذمّة مؤجلا فإنٌ النقود الورقية لا 
يجو زأن يكون الثمن مؤجلاإلى شهرين, وفى نهاية الشهرين يمكن للبائع 
أن يطلب من المشترى مائتى تومان أو ما يساوي ذلك من الدنانير من باب 
وفاء الدين بغير الجنسء وعندئذ تحصل نفس النتيجة المقصودة لمن يريد 
أن يُقرض قرضا ربويا. 

ولئن قيل في التخريج السابق أي فى بيع ثمأنية دنانير بعشرةء إنه 
قرض لكونه تبديلا للشيء بمثله فى الذمّة» فلا يقال هذا فى بيع ثمانية دنانير 
ب ٠‏ ) تومان؛ لعدم الممائلة. فيكون طابع البيع هو الطابع الوحيد لهذه 
المعاملة. 

يلاحظ عليه: كما أفاده السيد الشهيدك أنّ المعاملة وإن كانت سين 
ثمانية دنانير ومائتى تومان موبلا لكنّها فى الواقع مبادلة بسين مالياتهما. 
فعندئذ يأتى هنا الا رتكاز العرفى أن هذه المعاملة معاملة قرضية: لا بيع ولا 
تبديل مالية بمالية أخرى فى الذمة»إذ لم يبق فرق بين العملة العراقية والعملة 
الايرانية سوى كون أحدهما نقد والآخر فى الذمّة. 


التخريج السادس:اشتراط الوكيل الزيادة عند الوفاء 


قد يقال بأنّ البنك يعتبر نفسه وكيلاً عن المودعين فى الإقراض من 
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المودع والبنك وكيلاً في الإقراض من قبل الدائن بالشكل الذي يرتئيه. 
وعندئذٍ يمكن للبنك أن يشترط على المقترض ضمن عقد القرض أن يدفع 
زيادة على المبلغ المقترض عند الوفاء للبنك نفسه. فهنالم يحصل 
للمقرض أي حقٌ في الزيادة وإنّما الزيادة للبنك. 

يلاحظ عليه أوَلاً: بأنَ الواقع ليس كذلك وأنّ المقرض هو البنك؛ وقد 
مرّأنٌ البنك يتملك أموال المودعين بإذنهم لكن بضمان المثل؛ فيصبح مالكا 
لا وكيلا بشهادة أَنّه يتحمّل الخسارة لولم يدفع المقترضء وأنٌ المودع لا 
يهمه أقرض البنك أم لم يقرضء ربح أو حسرء فإذا كان البنك هو المقرض 
فكيف يشترط الزيادة؟ 

وثانياً: سلّمنا أنّ الزائد صار ملكا للبنك فقطء لكنّه لايتم فى الحسابات 
الثابتة لأنْ الغاية من وضع المال فيها هو انتفاع أصحابهاء والمفروض أن 
المنتفع هو البنك فقط دون صاحب المال إلا أن يجعل له سهما مما انتفع. 

نعم يصمّ ما ذُكر فى الحسابات المتحرّكة؛ حيث إن الغاية من وضع 
المال فيها هو الحفظ والحراسة وضمان البنكء والتأدية عند المطالبة» وهذا 
موجود فى المفروض. 


0 اليا م وها كما 


ما يجب على المرابي من وجوب الرذ 


من المسائل المهمّة في باب الربا بيان حكم ما أخذه المرابى بعنوان 
الرباء والمسألة معنونة فى كلام الأصحاب قديما وحديثاء فنقول: 

إن للسالة ورت ؛ 

الأولى: إذا كان المرابى ي كافراً : ثم أسلمء فهل يجب عليه رد ما أخذ أو لا؟ 

الثانية: إذا كان المرابى بسانها جاهلاً بالحكم ثم علم؛ فهل يجب عليه 
ردّما أخنز؟ 

وأمًا إذا كان المرابى مسلما عالما بالحكم؛ فلاشك أنّه يجب عليه رد ما 
أخذء لأنّ المعاملة فاسدة إمّا كلها اوتفس الريادم فهى باقية فى ملك مالكها. 
ولذلك خصصنا البحث بالسروي ا نا وتبذاً بتدراسة السورةالأولن.. 
اذا أخذ الكافر الربا ثم أسلم 

إذا كان المرابى ) كافراً : ثم أسلم. فقد اتّفقت كلمة الفقهاء على عدم 
وجوب شيء عليهء من غير فرق بين الربا المعاوضي والربا القرضي؛ ومن 
غير فرق بين كون الزيادة موجودة أو لاء ومن غير فرق بين كونها متميّزة أو 
مختلطة: والشاهد عليه مضافا إلى قول رسول اللهتفكة: «الإسلام يجبّ ما 
قبله» ‏ قوله سبحانه: ِوَأَحَلَ ان لَه البَيْعَ وَحَدَّمَ الربَا فَمَنْ جَاءَه مَوْعِْظَة مِنْ رَبّه 





.١‏ استدراكات على ما لم يذكره السيد الأستاذ فى تحرير الوسيلة من المسائل المهمة. 


حكم رد الرياإلى صاحبه 0 





فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْدِهُ إلى الله وَمَْ مَنْ عَادَ فَأَولتَكَ أَصْحَابُ الّارِ هُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ7'" إذ معنى قوله سبحانه: ِقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِْظةَ مِنْ رَبّهه: أى جاء بيان 
من الله فى مورد الرباء فالموعظة كناية عن بيان الأحكام والعقائد كما فى 
قوله:هاذع إِلَى سَبِيلٍ رَيّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةه1". وقوله تعالى: 
رَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقَ وَمَوْعِظَة وَذكرئ لِلْمُوْمِنِينَ! ". 

كما أن معنى قوله:وِقَلَهُ ما سَلْفََ أنه يعفى ما صدر منه من الربا قبل 
إسلامه كما هو المتبادر من قوله سبحانه:وِقَلَهُ مَا سَلَفَ» فى غير هذا المورد. 
كقوله وح 00 نَكَحَ آيَاوُكُمْ مِنَّ النّسَاءِ إل مَا قَدْ سَلّفَ290, 
وقوله:وَأَنْ : َجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتيْن إلا مَا قَدْ سَلَفَ (0) 

وعلى هذا فالفمرتان: 

.١‏ (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعْظّة مِنْ رَبّهِه. ١‏ (قَلَهُ مَا سَلَْفَ» تبيئنان حكم 
المرابى الكافر أنّه إذا جاءه بيان من الشرع وانتهئ فله ما أخذ في الفترة التي 
سبقت إسلامّه. 

ئمَّإنّه لا يتصوّر فيه القسمان: فرضا العلم بالحكم والجهل به لأنّ 
علمه وجهله بلاإيمان سواءء إذ المراد بالعلم الذي يقسم الموضوع إلى 
قسمين هو العلم النابع عن الإيمان, لا مجرّد التصوّر بلاإيمان. 


١‏ . البقرة:1!/0. 
؟ . النحل:76١.‏ 
'"'. هود:١١1١.‏ 
. النساء: .١ ١‏ 
6. النساء:؟؟ 
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وبما ذ كرنا من معنى الفقرتين وأنّ الموعظة كناية عن بيان الحكم وأنّ 
قوله: (قَلَهُ مَا سَلَفَإمضاء لما تملكه أيام كفره. يظهر عدم تمامية كلام ابن 
إدريس. فإنّه فسّر قوله: وِقَلَهُ مَا سَلَفَ بمعنى أنَّ له ما سلف من الوزر 
وغفران الذنب وحقٌ القديم سبحانه وتوبتهء!!' فإنّه غير تام لكونه على 
خلاف ظهور الفقرتين فيماذ كرنا. 

إلى هنا تمّ حكم الكافر المرابى إذا أسلم؛ وإليك الكلام فى الصورة 
الثانية. 
إذاكان المرابى مسلماً جاهلاً بالحكم 

إذا ارتكب الربا معاوضياً أو قرضياً وهو جاهل بالحكم؛ فما هو حكم 
الزيادة؟ 

أقول: يقع الكلام تارة في الربا المعاوضيء وأخرى فى الربا القرضى. 

أمًا الربا المعاوضى: فقد علمت فسي شرح المسألة ١٠‏ أن الحىّ هو 
بطلان المعاملة برأسها فى المثل والزيادة معاء وأوضحنا ذلك وضعّفنا قول 
من يقول بأنٌّ المحرّم هو الزيادة لا المئل فى مقابل المثل؛ فإذا كان كذلك 
فالزيادة باقية في ملك المالك السابق فيجب على المرابى ردّها إلى الدافمع. 
وأمًا حكم المثلين فإن أمكن التراد فهو وإلا فكل يأخذ ما أخذ تقاصًاً عن 
ملكه. 

فإنقلت: لماذا لا يكون المرجع فى هذه المسألة قوله سبحانه:وقَمَنْ 
جَاءَهُ مَوْعِْظَةٌ مِنْ رَيّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَْفَ؟ 


١‏ السرائر:101/7. 


حكم الزيادة إذاكان المرابى مسلما جاهلاً بحرمة الربا لظ 







قلت: إنٌ هذه الآية وسائرالآيات النازلة حول الربا ناظرة إلى الربا 
القرضيء ولا تشمل الربا المعاوضيء لما عرفت من أن الربا المعاوضي ليس 
وأحبب الأسيللان وانما يستفاد حكمه من السئّة من قولهظ»: «مثلاً 
بمثل»؛ وما هو الرائج فى الجاهلية هو الربا القرضىء فالايات بصدد بيان ما 
هو الرائج؛ وقد مرّأنٌ تحريم الربا المعاوضى لأجل إيجاد الحريم للربا 
القرضىء وعلى هذا فالمرجع فى هذه الصورة هو القاعدة الاولية لاالاية 
فإئها ناظرة إلى الربا القرضى الرائج فى مكة وحواليها. 

وأمًا الربا القرضى فهل يجب رد الزيادة على المرابى أو لاءإذا علم 
بالحكم؟ فهناك أقوال: 

١.نٌّالزيادة‏ حلال ولا يجب ردها. 

١‏ إنْها حرام يجب ردّها إلى مالكها. 

الفرق بين كونها موجودة ومعزولة؛ فيجب ردهاء دونماإذا كانت 
تالفة أو مختلطة يمال باهو المعر عو ابن الجنيد؟ ١‏ وستدرس 
الأقوال تالياً: | 
الأقوال في المسألة 

وقبل إيضاح أدلة الأقوال نذكر حكم القاعدة الأولى. 

قد عرفت فى المسألة ١٠‏ أن المعاملة الربوية القرضية محرّمة فاسدة. 
فالأموال مع الزيادة باقية على ملك مالكها. وبما أن المديون دفع مثل القرض 
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مع الزيادة: فيبقى هنا بيان حكم الزيادة فقط. ومن المعلوم أن حكمها حسب 
الضابطة هو بقاؤها فى ملك المديون. 

فإنقلت: إن المقترض مذَّك الزيادة للمرابي» فيتملكهاء فكيف تخرج 
عن ملكه بعد علمه بالفساد؟ 

قلت: إِنّهِ إِنْما ملّك الزيادة للمرابى باعتقاده أن المعاملة صحيحة لازمة: 
وليس له محيص من العمل بالعقد, ولما تبيّن فساد المبنئ ينتفى رضاه 
بتملك المرابى للمال. ويعبارة أخرى: كان رضاه بتملكه؛ رضا مقيّدا بلزوم 
المعاملة وكونه مسؤولاً عن دفع الريا لا مطلقا. 

هذا هو حكم القاعدة الأولىء إِنْما الكلام فيما ورد من الروايات حول 
الاقوال» وإليك دراستها: 
دراسة القول الأوّل 

قد عرفت أن القائلين بالقول الأول ذهبوا إلى عدم وجوب شيء على 
المقترضء كما ذهب إليه جمع من الاصحاب. 

.١‏ قال الصدوق: ومّن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنّه حرام فله ما 
سلف ولاإثم عليه فيما لا يعلم؛ ومّن عاد فأولئك من أصحاب النار.7 ١‏ 

؟. قال الشيخ فى «النهاية»: فمّن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك 
محظور, فليستغفر الله تعالى في المستقبل؛ وليس عليه فيما مضئ شى 72" 


.؟١7:ةيادهلا‎ .١ 
النهاية:771,‎ . " 
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وممّن أصر على هذا القول, المحمّق الأردبيلى فى «زبدة البيان»» قال: 
فمن بلغه وعظ من الله بأمر أو نهى وقبض وتصرّف فاّعظ وقبل النهى أو 
ارتكب المأمور به (ِقَلَهُ مَا سَلَفَ؛ أى فملك ما أخذه سالفا وقبض وتصءف 
وجازله التصرّف فيما فعل من المنهى الآن» وكذا فيما يترتب على ترك ما هو 
المأموربهالآنء ولا مؤاخذة على 530 الأمر والنهىء (وأمِرُهُ» بعدهمادإلى 
لله فيجازيه بعمله. فإن اتّعظ لله وقبل الأمر والنهى لأنّهما من الله فيثيبه: 


وال فيعاقبه بقدر العمل )١7‏ 
فلو تمّت دلالة الآية على ما يرتئيه الأردبيلى فتكون واردة على 
الضابطة. 


ىر قل 


فانقلت: إن قوله سبحانه:( وإن تبثم فَلَكُمْ رُوُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ 
وَلَا تَظلَمُونَ»/ 2 يدل على أن الواجب الاكتفاء برؤوس الأموالء أي أصل 
الفرض ل الزيادة. 

قلت: الآية ناظرة لما يأخذه المرابى بعد العلم بالحكم لاما أخذه حال 
الجهل اا يقول السو كيني ره أي وم ا 
وظاهر الآبة وِقَلَكُة * 01 سٌ أَمْوَالِكُم فقط لا الزيادة التى شرطتم ولا 
تَظْلهُ لمُون) معامليكم بأخذ الزيادة والربا(وَلا تَظَلَمُونَ أنتم بأخذ الناقص عن 


ال مالكو.! "ا 


" . البهرة:17/4. 


'"'. زبدة البيان:0 .47١‏ 


م ب ا اي ال ناموضيوها رسكها 


ثم إنه ووب ا ال اي يي بده ولكن 
عبارته تحكى الخلاف» وإليك نص كلامه؛ قال: ورب لا يؤكل وهوأن يدفع 
ا الرجل 00 بال دهر عر 
لم كتقو تع يزب من لله وَرَسُوله وذ يكم قلكُه وأو 
أَموَالكٌه(" , يعنى أن يرد آ كل الربا على صاحبه. الفضل الذي أخذه عن رأس 
ماله 57) 

وبذلك يظهر أن ما ذ كره العاملى من قوله:«إثى لم أجده فيه)! أ كلام 
صحيح: والأولى أن يقول: بل وجدت خلافه. 
الاستدلال على القول الأول بالروايات 

إِنْ الروايات الواردة ١‏ فى المقام على فسمين: 
الأوّل: ما يدل على عدم وجوب الردٌ مطلقاء موجوداً كان أو لاء معزولاًكان أو لا 

.١‏ صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد اللهلية قال: سألته عن الرجل 
يأكل الرباء وهو يرى أنّه له حلال؟ قال:«لا يضرّه حتى يصيبه متعمّداً. فاذا 
أصابه متعمّداً فهو بالمنزل الذي قال الله عرّ وجل (4) 

وأرند من قرله: قال ال عر وجل قوله سبحانه:«يا نه الْذِينَ أمَنوا 


1784 البعرة:778-‎ .١ 

١‏ المفنع: 17١‏ باب الربا. 

1 مفتاح الكرامة: 411//8, 

. الوسائل:17, الباب 6 من أبواب الرباء الحديث١.‏ 





اتقو الله وَذْرُوا مَا بق مِنَ الرّبَا إن كنْتُم مُوْمِنِين)2'7. 

؟. صحيحة محمد بن مسلم؛ اله دخل وبل جعفر ليه مسن 
أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إِنّه سأل الفقهاءء فقالوا: ليس 
يقبل منك شىء إلا أن تردّه إلى أصحابه. فجاء إلى أبي جعفريظة فقصٌ عليه 
قصته. فقال له أبو جعفر اي : (مخرجك من كتاب الله: (قَمَُ جَاءَه مَوْعَْظَة مِنْ 
رَّهِ فَاْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْدُهُ إلى الله والموعظة: الوب 


.ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نواد ره عن أبيه قال: إن رجلا 
أربي دهرا ب الا امخر جك من 
وبا او 
فلعج ةيل 7 

ثم إن تفسير الموعظة بالتوبة لا ينافى ما تقدّم من أن المراد الحكم 
الشرعى ووصولهإليه. لأنّ التوبة نتيجة ذلك البيان» فلولاه لم يتوفق للتوبة. 

. ما رواه الشيخ بسنده عن الحلبى عن أبى عبد اللهلقة: أنّه سئل عسن 
الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال؟ فقال:«لا يضرّه حتى يصيبه متعمّدا 
فإذا أصابه متعمّداً فهو بمنزلة الذي قال الله عرّ وجل» (4) 


١‏ . البقرة:178. 

؟. الوسائل:17, الباب0 من أبواب الرباء الحديث»/. 
". الوسائل:7١.,‏ الباب 0 من أبواب الرباء الحديث .٠١‏ 
4. الوسائل:7١.,‏ الباب 68 من أبواب الرباء الحديث1. 


و م 
ك5 ل الرباموضوعا وحكما 
2222222 2 ا ا 2 2 2222 22 ا 2 ا ا ا 2 ا ا ا 2222 2 2 22 يي يي زيئ ]ىل لش ا ا اي اا 2 2 2 200 


ربا لا يرى إلا أنّه حلال؟ قال:«لا يضرًّه حتى به ننه متفقد] فهو ونا 7 


ثم إن الظاهر من هذه الروايات الخمس عدم الفرق بين كون الزيادة 
موجودة أو غير موجودة؛ وعلى فرض الوجود مفروزة أو غير مفروزة: لأنّها 
فى مقام البيان. 

إلى هنا تم ما يدل على القول الأوّل. 
القسم الثانى ما يدل على التفصيل بين الموجود وعدمه 

وفى المقام روايات تدلّ على التفصيل بين كونه موجوداً أو لا أو بين 
المفروز وعدمه؛ وإليك ما يلى: 

١.ما‏ رواه أبو المعزا عن أبى عبد اللهية قال:«ولو أن رجلاً ورث من 
أبيدمالاً وقد عرف ]ثفى ذلك المال ريا ولك ل اطاط فى الفيوارة. بغير 
حلالء كان حلالاً طيياً فليا كله وإن عرف منه شيئا أنّه ربا فليا حذ رأس ماله 
وليرد الرباء وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم 
عرفه بعد فأراد أن ينزعه, فما مضى فله, ويدعه فيما يستأنف»(1) 

والرواية تفصّل بين المفروز فيّردَء دون غيره بشهادة قوله: «فأراد أن 
بمزعة؛. 

'. ما رواه الشيخ باسناده عن ابن أبى عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن 
الحلبى نحوه... إلى قوله: «فليأخذ رأس ماله وليردٌ الرباء7"ا 


.١‏ الوسائل:7١.؛‏ الباب0 من أبواب الرباء الحديثة. 

؟. الوسائل:17. الباب0 من أبواب الرباء الحديث؟. قوله وكان حلالاً» مقولة «قال» فى صدر 
الحديث . ْ 

“"'. الوسائل:7١.‏ الياب 6 من أبواب الرباء ذيل الحديث؟. 


حكم الزياد ةإذاكان المرابى جاهلاً بالحكم ا 






*. ورواه الصدوق مرسلاًإلى قوله: «فيما يستأنف» إلا أنّه قال: «بغيره 
فإنّه له حلال طيب فليأ كله وإن عرف منه شيئا معزولاً أنّه ربا )١(‏ 

؛. ما رواه الحلبى عن أبي عبد اللهيةٍ قال:«أتى رجل أبى به فقال: إنَى 
ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذى ورثته منه قد كان يربى» وقد أعرف 
أن فيه ربا واستيقن ذلك. وليس يطيب لى حلاله لحال علمى فيه. وقد سألت 
فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله فقال أبو جعفرة: «إن 
كنت تعلم بأنّ فيه مالأ معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردَّما سوى 
ذلك وإن كان مختلطأ فكله هنيئاء فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع 
صاحبه؛ فإنّ رسول اللْهظَاية قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقى؛ 
عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا»/") 

والرواية تفصل بين المعزول وعيره. 

0. ما رواه أبو الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد اللهاية عن رجل أربى 
بجهالة ثم أراد أن يتركه؟ قال: «أمَاما مضى فله وليتركه فيما يستقبل». ثم قال: 
إن رجلاً أتى أبا جعفرئة فقال: إِنّى ورثت مالاإلى آخر ما مرّمن حديث 

ف 
الحلبى. 

ثم إنْ هذه الروايات المفصّلة تنطبق على قول ابن الجنيدء قال: مسن 
اشتبه عليه من الربا لم يكن له أن يقوم عليه إلا بعد اليقين بأنْ ما يدخل فيه 
.١‏ الوسائل:17, الباب 6 من أبواب الرباء ذيل الحديث ؟, أيضاً. 


. الوسائل:7١,‏ الباب 0 من أبواب الرباء الحديث. 
*"'. الوسائل:7١.‏ الباب 6 من أبواب الرباء الحديث 4. 


حلال: فإن قلّد فيه غيره؛ أو استدل فأخطأء ثم تبيّن له أن ذلك ربا لا تحل له. 
فإن كان معروفا رذه على صاحبه؛ وتاب إلى الله» وإن اختلط بماله حتى لا 
يعرفه. أو ورث مالا يعلم أن صاحبه كان يربىء ولا يعلم الربا بعينه فيعزله. 
جازله أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا/0') 

أقول: هذا القول وإن كان أحوط من القول الأوّلء لكنّه مخالف لسياق 
الآية حيث قال:وِقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِْظَةَ مِنْ رَبْهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ)/'' أى: فله 
أخذ ما سلفء ومعه كيف يقول بوجوب الردّ عند الإفراز أو عند الوجود, كما 
نه مخالف لصريح صحيح الحلبى حيث علل قوله:«فانٌ المال مالك؛ بأَنَّ 
رسول اللْهمَييٌة قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقيء فمن جهل 
وسع له جهله حتى يعرفه؛ فإذا عرف تحريمه حرم عليه "ا 

فعلى هذا فالأولى الجمع بين الصنفين بحمل الصنف الثاني على 
الاستحبابء لا تقييد الصنف الاوّل بصورة الخلط وعدم التميّز. 
دراسة القول الثانى أى الردّ مطلقاً 

إلى هنا تمّت دراسة دليل القول الأوّل والقول الثالث؛ بقى الكلام في 
وجه القول الثاني من لزوم الاجتناب على الإطلاق والرد على صاحبه إن 
عرفء وإلا فيجري عليه حكم مجهول المالك. 

وممّن يتحمّس لهذا القول ابن إدريس: فإنّه بما أنه أنكر حجّية الأخبار 


./8/ 6 مختلف الشيعة:‎ . ١ 
.١70:ةرهبلا‎ . ١ 
لاحظ: الوسائل:7١.؛ الباب 6 من أبواب الرباء الحديث”.‎ .'" 


حكم الزيادة إذاكان المرابى جاهلاً بالحكم و 1 





الآحادء لم يعتد بهذين الصنفين من الروايات بل بذل جهده لتأويل كلام 
الشيخ الطوسى الذي استظهرنا منه الإباحة المطلقة. قال: قول 
شيخنا#:«فمّن ارتكب الربا بجهالة» ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله 
تعالى في المستقبل؛ وليس عليه فيما مضى شيء؛ المراد بذلك. ليس عليه 
شىء من العقاب» بعد الاستغفار, لا أن المراد بذلك أنّه ليس عليه شيء من رد 
لمال الحرام؛ بل يجب عليه ردّه على صاحبه. لقوله تتعالى: (وَإن تتم فلكم 
رُوُوسُ أَمْوَالكُ:)! فأمًا قوله تعالى: (قْمَنْ جَاءَه مَوْعِْظَةٌ مِنْ رَبْهِ فَانتَهَى قله 
مَا سَلَفَ14") المراد به والله أعلم -فله ما سلف من الوزرء وغفران الذنب 7" 

يلاحظ عليه أنه بذل جهده فى تأويل قول الشيخ ولم يذكر شيئا حول 
الروايات المطلقة أو المفضلة. 

مَإنٌ صاحب الجواهر تبنّى هذا القول وحاول تضعيف قول المخالف 
بالوجوه التالية: 

.١‏ وجود الاضطراب في النصوص. 

.١‏ ترك الاستفصال فيها عن الربا أن صاحبه كان جاهلاً بحرمته أو 


و 


عالما. 
7 الأمر فيها بالتوبة مع عدم الذنب حال الجهل الذي يُعذر فيه. 
؛. ترك الاستفصال فيها عن كونه فى القرض أو البيع. 
0 الإقدام على حل الربا مع رورة لديل عر 


.١‏ البقرة:17/94. 

؟ . البمرة:11/0. 

“'. السرائر:501/7. 

؛. جواهر الكلام:4051401/77. 


512 د و ل ل ا ل ا و ل ا الرباموضوعا وحكما 


ويمكن مناقشة هذه الوجوه: 

أمًا الأوّل: فلعدم وجود الاضطراب فى الرواية» غير مسألة الإطلاق 
والتقييد. وقد عرفت إمكان حمل المقيّد على الاستحباب. 

وأماالثانى: فلأنٌ الروايات منصرفة إلى من كان جاهلاً. فاحتمال كونه 
عالماً بالحرمة؛ مغفول عنه. إذ لا يمكن تحليل الربامع العلم بالحرمةإذا تاب. 

وأمًا الثالث: فلأنَ التوبة لأجل أن الرجل ارتكب حرمة واقعية وإن لم 

وأما الرابع: فإنّ الآية والروايات ناظرةإلى القرض الربوي. فإنٌ المتبادر 
من الربا هو هذا القسم, وأمًا القرض المعاوضى فقد عَْلم حكمه من الحديث 
النبوي وقلنا: إن حرمته لأجل إيجاد الحريم للقرض الربوي. 

وأمًا الخامس _أعنى: الإقدام على حل الربا ‏ فمدفوع: فيمكن أن 
تكون الحليّة لأجل كون المرابي جاهلاً 

نعم هذا القول هو الموافق للاحتياط كما عليه السيد الطباطبائى» حيث 
قال:وإن كان الأحوط الردّ إلى المالك مع كونه موجوداً سعزولاًإذا عرف 
مالكه؛ بل إجراء حكم مجهول المالك عليه مع عدم معرفته ختصوصاً مع 
كونه جاهلاً بالحرمة أيضاً. وأحوط من ذلك ما ذ كره المتأحرون مسن عدم 
الفرق بين الجاهل والعالم» وحمل الأخبار على بعض المحامل خصوصاً في 
الجاهل بالموضوع؛ بل والجاهل ببعض الخصوصيات! "ا 
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.١١ من كتاب الرباء المسألة‎ ١ ملحقات العروة الوثقى: 14, الفصل‎ .١ 


حكم ما إذاكان الدافع مجهولاً والمال معلوم المقدار مم 818 





الاستدراكات 
؟ 


حكم ما اذاكان الدافع مجهولاً أو معروفا 
وحكم ما إذاكان المقدار معلوماً أو مجهو لا 
قد عرفت فيما سبق أن آخذ الربا إذا كان عالماً بالحكم يجب عليه دفع 
ما أخذه بعنوان الرباإلى صاحبه إذا كان معروفا إِنّما الكلام إذا كان مجهولاً. 
وعندئل تطرح هنا فروع ذ كرها السيد الطباطبائي فى ملحقات العروة, وحن 
نذكر تلك الفروع بإيضا: 


الفرع الأوّل: إذاكان الدافع مجهولاًء والمال معلوم المقدار وموجوداً 

قال السيد الطباطبائي: يلحقه حكم مجهول المالك. بمعنى أنه يتصدق 
بدعنه؟ '؟ وهذاعر القول المشهور والصسالة قم عتسوهة والنا يستدل 
فى المقام بالروايات الواردة فى مطلق مجهول المالك ححيث عد طريقاً 
لايصال المال إلى صاحبه. 

.١‏ صحيحة يونس بن عبدالرحمن؛ قال: سئل أبو الحسن الرضائكة 
وأنا حاضر_إلى أن قال -: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى 
منازلناء فلمًا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيّ شىء نصنع به؟ 
قال: «تحملونه حتى تلحقوه بالكوفة» قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا 
نعرف كيف نصنع؟ قال:«إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه» قال له: على مسن 
جعلت فداك؟ فقال: «على أهل الولاية»27) 


.١7 ملحقات العروة الوثقى:‎ .١ 
24  ىفو الوسائل:137, الباب7 من أبواب اللقطة؛ الحديث؟ وفيه: حتى تحملوه إلى الكوفة؛‎ .” 


املف دمج لوطا جور 3 ال ااه الل لبوا لا ال لو ال لو ملع و الرنا فو فيو غا وعكها 


".ما رواه على بن ميمون الصائغ: قال: سألت أبا عبد اللهكة عمًا يكنس 
من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فإمّا لك وإمًا لأهله»7١)‏ 

. وقد ورد فى لقطة الحرم أنه إن لم يجد له طالب يرجع إلى بلده 
فيتصذق به على أهل بيت من المسلمين؛ فإن جاء طالبه فهوله ضامن.!" 

. كما ورد فيما يؤخذ من اللصوص؛ أنه يجب ردّه على صاحبه إن 
عرف. والاتصدّقبه7) 

0. وقد رخص التصدق فى ميراث المفقود والمال المجهول المالك, 
فروى نصر بن حبيب صاحب الخان» قال: كتبت إلى عبد صالح: لقد وقعت 
عندي مائتا درهم وأريعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم 
أعرف له ورثة فرأيك فى إعلامى حالهاء وما أصنمٌ بها. فقد ضقت بها ذرعا. 
فكتب:«اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلاً قليلاحتّى يخرس !4 

وما ورد من الحفظ فى هذا الباب من الروايات محمول على صورة 
عدم اليأس من عرفان مالكه كما لا يخفى. 

وهذه الأحاديث تدلّ على أنّ التصدّق أحد الطرق إلى وصول المال 
إلى صاحبه من غير فرق بين المتميّز والمختلط. 

م في المسألة أقوال أخرى» تعرضنا لها فى كتابنا #الخمس» فمن أراد 





الكافي: حتى تلحقوهم بالكوفة؛ والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه. 

.١‏ الوسائل:137, الباب7١‏ من أبواب الصرفء الحديث ١‏ وغيره. 

" . الوسائل:17؛ الباب7١‏ من أبواب اللقطة؛ الحديث7. 

“'. الوسائل:17, الباب 18 من أبواب اللقطة؛ الحديث .١‏ 

4 . الوسائل:7١.‏ الباب7 من أبواب ميراث الختثى وما أشبهه: الحديث؟. 


إذاكان صاحب المال مجهولاً ومقدار المال معلوما تالفا 





المزيد فليرجع إليه.!' 
الفرع الثاني: إذاكان صاحب المال مجهولاً ومقدار المال معلوماً تالفاً 

إذاكان ساح المال مجه ولا وفقداا المال سعلوفا لكئه تلب أو 
أتلف وصار فى ذمّة الآخذء قال السيد الطباطبائى: يلحقه حكم المظالم.7") 

وقال فى العروة الوثقى: المسألة ١":إذا‏ كان حقٌّ الغير فى ذمّته لا فى 
عين ماله فلا محل للخمس. | | 

أقول: موضوع المسألة: إذا استولى على مال الغير ‏ وأريد هنا الربا ‏ 
فأتلفه قبل الاختلاط فلا موضوع للخمس؛ لأنّ موضوعه هو المال 
المختلط, وأما الثابت ابتداء فى الذمّة فذمّته مشغولة بنفس الحرام؛ يجب 
عليه أداؤها حسب القواعد. ويختلف حكم هذه الصورة عمًا سبق بعد 
اشتراكهما في كون مقدار المال معلوماء فلو كان المال موجوداً يتصدّق عن 
صاحبه من دون حاجة إلى إذن الحاكم: وأمًا إذا كان تالفاً فلن تعيّن ما فى 
الذمّة بما يتصدق بحاجة إلى ولاية, ولا ولاية للآخذ فلا يتم الأمرإلا بإذن 
الحاكم. ولذلك تغيّر التعبير فى الفرعين. ففى الأوّل قلنا يكون حكمه حكم 
مجهول المالك لوجود العين: وأمًا المقام فيكون مقام حكم المظالم التى يُراد 
بها ماليس موجوداإلا فى الْذمة. 
الفرع الثالث: إذاكان الربا المأخوذ مجهول المقدار 

وله صور: 

أ. إذا كان الربا المأخوذ مجهول المقدار وتالفا ولكن عرف المالك. 


.,7١0-5٠١ لاحظ: الخمس فى الشريعة الاسلامية الغرّاء:‎ .١ 
أراد من قوله ديلحقه حكم المظالم؛ الحاجة إلى اذن الحاكم‎ .١7 ملحقات العروة الوثقئ:‎ .١ 
لتعيين ما فى الذمّة.‎ 


1 را ل ل لاع شوق ايكيا 


فالأقوى كفاية القدر المتيمّن لجريان البراءة فى الزائد؛ ولكن الأحوط 
المصالحة مع المالك إذا عُرفء ومع الحاكم إذاكان مجهولاً وقد عرفت وجه 
لزوم المصالحة مع الحاكم إذا كان المال تالفا؛ لأنّ تعيّن مافي الذمّة فيما 
أخرج يحتاج إلى ولاية» وبما أنه ليس له الولاية؛ يتعيّن إذن الحاكم. 

ب. تلك الصورة: أى إذا كان مجهول المقدار ولكنّه اختلط بماله؛ فإن 
عرف المالك يتصالح معه. وإن لم يعرف بأن جهل القدر والمالك يجب 
تخميسه كما هو الحكم فى غيره من المال المختلط بالحرام؛ ويدلٌ عليه 
روايات متضافرة: 

.١‏ صحيحة عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللهظة يقول:«فيما 
يخرج من المعادن والبحر. والغنيمة. والحلال المختلط بالحرام إذا لم 
يُعرف صاحبه. والكنوز, الخمس»: 17 

؟. ما رواه الكليني» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي؛ عسن 
السكونى. عن أبى عبد الله لق قال:«أتئ رجل أمير المسؤمنين ىه فقال:انى 
كسبت مالا أغمضت فى مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة, ولا أدرى 
الحلال منه والحرام؛ وقد اختلط علئ؟ فقال أمير المؤمنين 480:تصدّق 
بخمس مالكء فإنٌ الله قد رضى من الأشسياء بالخمس وسائر المال لك 
حلص (1) 

إلى غير ذلك من الروايات التى تناولت هذا المموضوع, فمن أراد 
التفصيل فليرجع إلى محالها. 


بيب 


.١ثيدحلا الباب7 من أبواب م يجب فيه الخمس.‎ .١:لئاسولا‎ .١ 
من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث؟.‎ ٠١ ؟. الوسائل:1» الباب‎ 


حكم حصول الزيادةفى أحد الطرفين بلا معاوضة 1 1 اا 





الاستدراكات 
اسه 
حكم حصول الزيادة في أحد الطرفين بلامعاوضة 

الأقوى ما هو المشهور من جريان الربا فى غير البيع من المعاوضاتء 
#السلع والهية وذلك لعموم ما دل على حرمته من العمومات وخصوص 
الأخبار الدالة على اشتراط المثلية فى المعاملة مع انّحاد الجسنسء كقوله كه 
فى صحيحة الحلبى:«الفضة بالفضة مثلاً بمثل (والذهب بالذهب مثلا 
بمثل)» ليس فيه زيادة ولا نقصانء الزائد والمستزيد فى النار»7١)‏ 

وفى صحيح زرارة: «الدقيق بالحنطة؛ والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا 
بدا" 

وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعد قول السائل:«أيجوز قفيز 
من 555008 شعير؟ -:«لا يجوز إلا مثلاً بمثل»() وقد تقدمت 
دراسته فيما 000 

إِنْما الكلام فيماإذا حصلت الزيادة فى أحد الطرفين من دون عنوان 
المعاوضة وهذا هوالذي عقدنا المسألة لبيانه» وإليك نماذج منها: 


.١‏ الوسائل:3137, الباب١‏ من أبواب الصرفء, الحديث١.‏ وما بين القوسين موجود فى رواية 
الصدوق. 

؟. الوسائل:17. الباب4 من أبواب الرباء الحديث ., 

*"'. الوسائل:17, الباب8 من أبواب الرباء الحديث؟. 

؛. لاحظ 5١‏ و... 


ب و 
م ١ ١2‏ ب / عا حكما 
2 سو ا ا ا ات 4 ل وا ا ا اك ال ا ا ا ا ا ا 0 مو صو و 
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الأَوَل: أخذ الأرش للمعيب في بيع المتجانسين 

لو اشترى ربوياً بجنسه وظهر العيبء فهل له الردّ فقطء أو يختار بين 
الردٌ والأرش؟ 

قال الشهيد فى «الدروس:: لو اشترى ربوياً بجنسه. وظهر فيه عيب 
من الجنسء فله الرد لا الأرش حذراً من الريا(١)‏ 

.١‏ ويظهر من العلامة أن عدم جواز أخذ الأرش كان أمرأ مسلماً عنده. 
ولذلك فرض المسألة فيما إذا كان المبيع معيبا عند البائع وحدث عيب آخر 
عند المشتريء وقال:ولو كان المبيع حليًا من أحد النقدين بمساويه جنسا 
وقدراً فوجد المشتري عيبا قديمأ وتجدّد عنده آخرء لم يكن له الأرشء ولا 
الردّ مجانا ( تجدد العيب عنده). ولا مع الأرشء ولا يجب الصبر على العيب 
مجاناء فالطريق الفسخ والزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم. 
سليما عن الجديد() 

' قال المحقق: ولا تظنن أن الربا يختض بالبيع؛ بل هو ثابت في ككل 
معاوضة على ربويينء متّفقي الجنس. " 

؛. قال صاحب «الجواهرة: لو اشترى ربوياً بجنسه وظهر عيب فله 
الردّ دون الأرشء, حذراً من الربا(؟) 

هذا ومع ذلك فقد نقل يحيى بن سعيد فى جامعه عن بعض أصحابنا: 
لا ينفسخ البيع ويرجع بالأرش على البائع» مستدلاً بأنْ الأرش منفصل عن 
المبيع (9) 


1/4/7 الدروس الشرعية:1848/7. ؟ . قواعد الأحكام:‎ .١ 


6. الجامع للشرائع: 3760 طبعة مؤسسة الإمام الصادق طا#ة. 


حكم حصول الزيادة فى أحد الطرفين بلا معاوضة 


ب ا لببسب”تاسنلس-مدمه 





وقال العلامة: لو كان فى المبيع من أحد النقدين كآنية من ذهب أو 
فضة: اشتراها بمثل وزنها وجنسهاء ثم اطلع على عيب قديم؛ كان له الر 
دون الأرش لاشتماله على الرباء فإنّه لو أخذ الثمن لنقص الثمن عن وزن 
الأنية» فيصير الثمن المساوي لوزنها يقابله ما دونهاء وذلك عين الربا. ثم إن 
للشافعية ثلاثة أوجه. وقال: والثالث: أن يرجع المشتري بأرش العيب 
القديم؛ كما فى غير هذه الصورة, والمماثلة في مال الرباإنما تشترط في 
ابتداء العقد وقد حصلت, والأرش حقٌ ثبت بعد ذلك لا يقدح فى العقد 
العا 0 

ثمإنُ صاحب الجواهر منع ذلك وأضاف: ودعوى أن الأرش لفوات 
مقابله من المبيع» واضحة المنع» ضرورة اقتضائها انفساخ العقد بالنسبة إلى 
ذلك... إلى آخر ما ذ كره(") 

إلى هنا تبيّن دليل القولين: والقول الثانى -أى جواز أخذ الأرش ‏ هو 
الأقوى, والظاهر أن المتبادر من الروايات هو التساوي في مقام البيع. 

روى الشيخ فى «التهذيب» عن عمر بن يزيد, عن أبي عبد اللهاية في 
حديث أنه قال:ويا عمر قد أحل الله البيع وحرّم الرباء بع واربح ولا تربه»» 
قلت: وما الربا؟ قال:«الدرهم بدراهم مثلين بمثلء وحنطة بحنطة مثلين 


ان 

فإنّ قوله:«الدرهم بدراهم مثلين بمثل» يُعرب عن لزوم الوحدة حين 
المعاوضة. 
١‏ . تذكرة الفقهاء:١177/1.‏ . جواهر الكلام: 746/77 


*". الوسائل:١1؛‏ الباب 5 من أبواب الرباء الحديث؟. 


قف طن لوطا م او انفاعو طوها وسكما 


ل ل مسمس واس سر ا 70000 ا الشساللسشا ا صضيست 








إلى غير ذلك من الروايات التى تؤكد على القول:«مثلاً بمئل» فى 
الحديث النبوي وغيره. وعلى ذلك فما يأخذه من الأرش لا يُعد بجزءا مسن 
المبيع حتى يوصف بالزيادة بالنسبة إلى مقابله. بل المعاملة وقعت بين 
الصحيح والمعيب تحاف والاركن تعد غرامة على تقصير البائع حيث دفع 
المعيب مقابل الصحيح (') 
الثاني: جريان الربا في الغرامات 

هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة: غير أن الأرش هناك فى مقابل 
فقدان وصف الصحّة, وأمًا المقام فالغرامة تقع فى مقابل الإتلاف. مثلاًإذا 
أتلف مئا من الحنطة الجيّدة ودفع إلى المالك مئّاً ونصفاً من الحنطة الرديئة: 
فهل يجوز ذلك أو لا؟ 

وحصيلة الكلام: أن الحرمة منحصرة بالمعاوضة. والخروج عن عهدة 
ما أتلف عرفا لا يُعدٌ معاوضة والأخبار منصرفة عن هذا. 
الثالث: دفع الزيادة لدى القسمة 

لو اختلطت الحنطة الجيّدة بالرديئة. اختلاطا أوجب الشركة. ولم 
يمكن إفراز الجيّدة عن غيرها إلا بحرج كبيرء وكان مقتضى الشركة هو 
المناصفة لمساواة سهم كل مع الأخرين فى الوزنء فلو أراد الاقتسام 


.265١ سيأتى الكلام فى هذا الفرع فى الاستدراك العاشر على وجه التفصيل فلاحظ‎ .١ 
.١١ لاحظ : ملحقات العروة الوثفى:‎ . " 
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بمقتضى الشركة يتضرّر صاحب الحنطة الجيّدة. بخلاف الآخرء فهل يجوز 
الاقتسام بالثلث والثلثين؟ 

والمسألة مبنية على ما تقدّم من الفروع. فإنَ الربا مختصٌّ بمطلق 
المعاوضة حين المعاوضة من غير فرق بين البيع والصلح والهبة المعرّضة: 
وأمّا المقام فليس من جنس المعاوضة وإنّما هو نوع من أنواع العلاج للحادثة 
التي لا يتمكن أحد المالكين أن يفرز ملكه عن غيره؛ فلا محيص من رعاية 
حنّ صاحب الحنطة الجيّدة. 

وإن شئت قلت: إن التقسيم بعنوان التمييز لا بعنوان المعاوضة. 
الرابع: فى الإقالة بزيادة 

لو وقعت المعاوضة بين المثلين من جنس واحد وأراد أحد الشريكين 
الاقالة وأخذ ماله, فلا يقبل الآخر إلا بعد أخذ الزيادة, لأنّ أخذها ليس 
معاوضة: بل المقام فسخ للمعاوضة بشرط أخذ الزيادة» بل يمكن أن يقال: 
إنّه يجوز أخذ الزيادة إذا شرطها فى متن العقد إذا أقال أحد الطرفينء فإِنٌ 
الشرط لا يوجب زيادة أحد المثلين على الآخر عند العقد, بل الزيادة شرط 
بقبول انحلال العقد. 

فقد خرجنا بالنتيجة التالية: إن الزيادة لدى المعاوضة فى صورة البسيع 
أو غيره من الصلح والهبة وغيرهما ممنوعة., وأمّا تحصيل الزيادة أو 
حصولها بعد تمامية العقد بعنوان طارئ فالروايات عنها منصرفة ١7‏ 

3 2 


."7 وقد مرٌ الكلام فى الموضوع عند دراسة الربا المعاوضي فلاحظ ص‎ .١ 





اختلاف فتوئ العلماء فى المأخوذ ربا و عدمه 


إذا قلد مَن لا يرى ما أخذه رباء ثم مات وقلد من يراه ربا فهل يجب 
الاجتناب عنه. أو لا؟ فيمكن القول بعدم الاجتناب لوجهين: 

.١‏ لو فرضن أنّه ربا فى الواقع, لكن الآخذ بما أنّه كان جاهلاً بالحكم 
الواقعى يُعدٌ معذوراً داخلاً فى الأخبار المتقدّمة» وتقليده ثانيا ممّن يراه ربا 
لا يخرجه عن الجهل بالحكم الواقعيء وكون الروايات منصرفة إلى الجاهل 
المطلق أي غير المقلد. محل منع. 

إن مصب الاجزاء -كما حمّقناه فى محله ‏ هوإذا صدر عمل مسن 
المكلّف وقد أمضاه الشارع (حسب فتوى المرجع الأوّل)؛ فمقتضى إمضاء 
تقليده. ثبوت أثره حدوثا وبقاء. مطلقاء أو التفصيل بين الحدوث (مادام 
المجتهد حيًا) والبقاء (بعد موت المجتهد الآوّل وتقليد الثانى) نقض لسببية 
ذلك السببء على ! طلاقها. 

وتوضيح الموضوع بمثال: لو فرضن أن المرجع الأوّل كان يقول 
بصحة الذبح بغير الحديد؛ فذبح المقلد ثم قلد بعد موته مجتهدا اخر يقول 
بلزوم الحديد فى الذبح؛ فبما أن الشارع أمضئ نفس العمل أي الذبح. 
فيترتب أثره من غير تقيّد بزمان دون زمانء فيجو زأكل الذبيحة وبيعها حتى 


اختلاف فتوى العلماء فى الماخوذ ربا وعدمه 0 





بعد موت المرجع الأوّل. 

ومثل هذا المثال؛ المقام» فلو قلّد أحداً يفتى بعدم الربا فى بيع المعدود 
كالريال بالريال ثم مات وقلد مجتهداً آخر يقول بكونه ربا فيه فبما أن 
الشارع أمضى عملية هذا المقلّد فهو يلازم إمضاء أثره وهو الحليّة. فلا 
يجوز نفضها حتى لو كانت الزيادة موجودة. 

وحصيلة الكلام أن كلل عمل أمضاه الشارع في فترة من الفترات وكان 
له أثر فيحكم به؛ ويترتّب أثره سابقا ولاحقاء كما مثلناء وفى المقام لما كانت 
صحة التقليد الآوّل ممضاة من جانب الشارع فلازمها ترتب الآثر على كل 
فعل صذر منه. 

وماذ كرناه هو الظاهر من السيد الطباطبائىء قال: لأنّ فتوى مقلده كان 
حكماً شرعياً في حقّه ولاينقض بتقليد مَنْ يقول بالحرمة كما هو الحكم في 
سائر الموارد. لكن بشرط أن يكون الدافع أيضا ممّن يقلد ذلك المجتهد. 
وإلاكانت المعاملة باطلة لأجل بطلانها من طرفه (') 
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هف اويا يا 


6 
إذا ورث مالاً وشك في وجود الربا فيه 


إذا ورث مالا وشك فى عمل المورّث من حيث الرباء فله صور: 

.١‏ اذا ورث مالأ وشك فى أن مورّثه كان يُربى أؤْ لا؛ يبنى على عدمه: 
وأنّه ليس عليه شيء؛ لوجوب حمل فعل المسلم على الصحّة. ولو شك 
الوارث فى توجّه تكليف عليه بالنسبة إلى التركة» فالمورد من قبيل الشك 
فى التكليف فيكون مجرى للبراءة» وبما ذ كرنا يظهر حكم بعض الصور 
الآتية. 

.١‏ إذا علم أنّه كان يربىء إلا أنّه لا يدري أنّه كان على الوجه المحرّم أو 
المحلل بإعمال الحيل الشرعية التى قد عرفت صحة بعضها. فيبنى على 
الصحّة ولاشىء عليه بنفس الدليل. | 

' إذا علم أنّه كان يربى ولكن يحتمل كونه جاهلاً بحرمته؛ وقد مرّأن 
المأخوذ حال الجهل حلال. 

؛. إذا علم أنه كان يأخذ على الوجه المحرّم لكن لم يعلم كون الربا فى 
مالهء لاحتمال أنّه كان مشغول الذمّة للدافع فأسقط دينه بالتهاتر. 

0 ذا علم بأنّه يأخذه على الوجه المحرّم؛ ولم يعلم بقاءه فى تركته إذ 
يحتمل أنّه صرفه بعد الأخذ فى حوائجه ولم يتركه إرثا. 

فإنقلت: لماذا لاا نستصحب بقاءه فى حوزة ملكه؟ 
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قلت: الأصل مثبت,. لأنّ استصحاب بقائه فى حوزة مصلكه لا يثبت 
وجوده في تركته لأنّ وجوده فيها من لوازم ذلك الأصلء إذ كون شىء باقيا 
في حوزة ملكه؛ يلازم كونه فى تركته؛ لانحصار ملكه فيها. 

وهذه الصور الخمس لا يجب فيها شىء على الوارث» لما عرفت من 
الدليل. 

1 إذا علم بوجوده فى تركته معيّنا أو غير معيّنء ولكن يحتمل أنه بعد 
ذلك أصلح ماله بأن أرضى المقترض أو نحو ذلكء فعندئذٍ يجب إخراجه 
من التركة؛ فإذا كان معيّنا فيخرجء وإن كان مختلطا يجري عليه حكم 
الاختلاط. 

فإنقلت: لماذا لا تجري هنا قاعدة الصحة فى عمل الغير؟ 

قلت: إن مجرى القاعدة ما إذا كانت الحالة السابقة غير معلومة؛ دون 
المقام فإنّ الوارث يعلم بأنْ المورّث أخذ الربا المحرّم وهو موجود فى 
تركته. وإنما يحتمل اكتساب رضا المقترض. 

/. يعلم أنّه كان في تركته معيّنا أو غير معيّن ولكن علم بعدم بقائه فى 
تركته. ثمّ شك باشتغال ذمّته بعوضه وعدمه. لاحتمال أنّه أصلح ماله قبل 
تلفه. فقد استظهر السيد الطباطبائى فى هذه الصورة الحكم بالاشتغالء 
لأصالة عدم الإصلاح وبقائه فى عهدته. فيكون كما لو علم. 

/ وإن عَلم باشتغال ذمته فى عوضه. وشك فى بقاء اشتغال الذمّة 
ووجوب تفريغها من تركته, وعدم البقاء. فقد فرّق السيد الطباطبائى بين 
هذه الصورة وماتقدم عليها حيث قال بجريان أصالة بقائه فى عهدته فى 


0 ا ملاعو مها رشكيا 


الصورة السابعة دون الثامنة» فقال: محتملاء فيمكن أن يقال بوجوب ذلك 
لاستصحاب بقاء الاشتغال ثم قال: ويمكن أن يقال بعدمه.! ١‏ 

ثم إنه يقع الكلام فيما هو الفرق بين الصورة السابعة والثامنة. حيث 
يجري بقاء الاشتغال فى الصورة السابعة دون المقام؟ 

وحاصل ما أفاده السيد: أن المناط فى وجوب الإخراج على الوارث. 
كونه ديناً على المورّث متعلقا بتركته» وهذا موجود فى سابع الوجوه للعلم 
بوجود الربافي تركته فى فترة وإن لم يعلم ببقائه الآنء بخلاف ثامن الوجوه 
إذ العلم تعلق باشتغال ذمّة المورّث بما أخذه من باب الرباء من دون أن يكون 
متعلقاً بتركته لاحتمال أنّه أتلفه قبل التعلّق. (بتركته فى حال حياته). 

فإنقلت: إن الوارث يعلم أنّ ذمّة المورّث كانت مشغولة برد ما أخذه 
إلى الدافع؛ والآن شك فى بقاء الاشتغال لاحتمال خروجه عن عهدته. 
فيستصحب الوارث اشتغال ذمّة المورّث فيترئب عليه إخراجه من التركة. 

قلت:إِنْ علمإنسان سواء أ كان وارثا أو غير وارث باشتغال ذمّة شخص 
آخر بمال. وشك فى بقائه على فسمين: 

ثآره يكون اشتغال ذمّة الآخر موضوعاً لتكليف ذلك الانسان وأخرى 
لا يكون كذلك. 

أمّا الاوّل: فكماإذا نذر رجل إعطاء درهم للفقير إذا كان زيد ديو ا 
فكان زيد مديوناً ولكن شلك فى بقائه حال النذر. ففى مثله يكفى 
استصحاب بقاء دينه في وجوب إعطاء الدرهم. ٠ ٠‏ 


.١18 ملحقات العروة الوتمى:‎ .١ 
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وأمًا الثانى: أي ما لا يكون وجود الدين في ذمّة الغير موضوعاً لحكم 
الإنسان» فهو كما فى المقام؛ فإنّ بقاء اشتغال ذمة المورّث وعدمه. ليس له أي 
صلة بالوارث حتى يستصحب بقاء اشتغال ذمّة الغير. فلو قلنا بالاستصحاب 
فإنّما هو متوبجه للمورّث. فلو شك فى بقاء الاشتغال يستصحب دون 
الوارث الأجنبى. | 

ثم إن السيد الطباطبائى استظهر مختاره ببعض الأمثلة: 

الآوّل:إذا وكّل شخص زيداً فى أداء ديونه من المال الذي بيده» وكان 
الوكيل عالما بكون الموكّل مديونا سابقاً لزيد وشْك فى بقائه, فإنّه لا يجوز 
له استصحاب بقاء دين الموكلء ثم أداؤه من ماله لعدم علمه به. وعدم ثبوته 
باستصحابه؛ لأنّ المناط شك الموكّل لا شك الوكيل؛ فإنٌ شك شخص لا 
يكفى فى الاستصحاب لاثبات تكليف لشخص آخر. 

الثانى: إذا شك الولد الأكبر في أنْ الوالد هل أتئ بما عليه من الصلاة أو 
الصوم أو لاء فلاايصمّ له استصحاب بقاء الأمرين ذمّته. 

الثالث:إذا شك الوارث فى أن المورّث أدَّى ما وجب عليه من الخمس 
أو الزكاة أو المظالم التى كانت 53 أولا. فلاايصمَ استصحاب بقاء تلك 
الفرائض فى ذمّته. 

ثم استئنى صورة واحدة:؛ وقال: نعم فى الدعاوي إذا شهدت البيّنة 
يكون زيد مديونا لعمرو سابقاء يجوز للحاكم أن يجري الاستصحاب 
ويحكم على زيد بوجوب الأداء. بخلاف ماإذا لم يكن هناك مدّء ١7‏ 


.١1؟ المسألة‎ ٠١ ملحقات العروة الوثقى:‎ .١ 


أقول: هذا توضيح ما ذكره فقيه عصره السيد الطباطبائى#: وقد 
أوضحنا مراده. ولكن يلاحظ عليه بوجهين: 

.١‏ ماادّعاه أن المناط فى الوجوب كونه دينا على المورثء متعلقا 
بتركته -لم يثبت بعد؛ وذلك لأن الموضوع للوارث هو تملك التركة أو 
تقسيمها بعد انجاز أمرين: 

الأرّل:إخراج ما وصّى به المورّث من الثلث. 

الثانى: إخراج دينه. قال سبحانه: «منْ بعد و صِيّدِ يُوصِى يها أذ دين 
فالذي يتملّكه الوارث هو ما يتبنّى بعد إخراج ما وضى به والدين» ويترئٌب 
على ذلك أنّه ليس للوارث أن يتملك المتبقّى من التركة إلا بعد إخراجهما. 

فإذا شك الوارث في أن المورّث هل خرج عن عهدة ما فى ذمّته أو لا؟ 
فهذا يورث الشك فى أنه هل أخسرج الدين من أمواله بعد العلم بكون 
المورّث مديناء ومع هذا الشك كيف يصمٌ له التملّك. 

وبعبارة أخرى: يجب على الوارث العلم بأنُ المتبقّئ غير متعلق بحقٌ 
الغير. ولو علم سابقا باشتغال ذمته. وشك لاحقاً فى أن المورّث هل خسرج 
عن عهدة ما فى ذمّتهه كيف يحصل اليقين بأنّ المتبقّى غير متعلق بحقٌّ الغير. 

أن جعل الوارث شخصا أجنبيا بالنسبة إلى تكليف المورّث,. غير 
تام» لأنّه مسؤول عن تخليص تركته من الأمرين؛ فإذا أيقن بأنّه كان مدينا 
وخرج عن عهدة التكليف. فكيف يذعن بأنَ التركة ليست متعلقة لمال الغير 
وأنّه خلص ذمّته عن الدين. 

بقي الكلام في الأمثلة التي استشهد بها على أنّ شك إنسان في اشتغال 
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ذمّة الغير لا يكفى فى إجراء الاستصحاب. فإليك إيضاح حكم هذه الأمثلة: 

أمَا الآوّل: فلأنٌ ظاهر صيغة الوكالة أنّه يؤدّى كلّ دين محرز عند 
الموكل كونه في ذمّته. فهذا القيد غير محر ز فى مورد الوكيلء إذ لا يعلم كونه 
محرزا عند الموكل. واستصحاب الوكيل لا يثبت الموضوع. 

وأمَا المثال الثانى: فلأن مرجع الشك في الوالد هل أتى بما عليه من 
الصلاة أو الصوم. إلى اشتغال ذمّة الولد الأكبر بالقضا فهو موضوع عنده 
للبراءة. ولأجل ذلك يقتصر الولد بما علم فوته من الأب. 

وبعبارة أخرى: أن استصحاب بقاء اشتغال ذمّة الوالد بالنسبة 
للفريضتين لا يوجب قضاؤهما على الولد إلا بالقول بالأصل المثبت. 

فإنقلت: أي فرق بين هذا المثال والمورد. فالاستصحاب لو كان مثبتا 
فهو فى كلا المقامين على و زان واحد؟ 

قلت: إن الدليل على وجوب الإخراج شىء آخر غير الاستصحاب. 
وهو أنه يجب على الوارث إحراز كون التركة غير متعلّقة بح الغير. وهذا 
العنوان غير محرز مع الشك فى قيام المورّث بواجبه أو لا وبذلك يفترق 
المقام عن المثال المذكورءإذ ليس فى المورد أي مشكلة فى وجوب 
تخليص التركة عن الدين» فالمرجع هو الاشتغال دون أصل البراءة. 

وأمّا المثال الثالث -أعنى: الشك في بقاء وجوب ماوجب عليه مسن 
الخمس أو الزكاة أو المظالم : فيمكن الإجابة عنه بوجهين: 

الأول أنّ هذه الفرائض تتعلّق بالذمم لا بالمالء ولذلك لا يُعدٌ ذوو 
الحقوق شركاء مع أصحاب الأموال بل المال فى يد أصحابه ملك لهم غير 


شف ا ا 0 ا 


أنّه يجب عليهم إخراج الفرائض من نفس الأموال وإيصالها إلى مستحمّيها. 
وعندئذٍ يكون تعلق حقٌ الغير بالتركة» مجرى للبراءة. واستصحاب بقاء 
اشتغال ذمّة المورّث لا يثبت تعلقه بالتركة حتى يجب تحصيل العلم 
بتخليصه من هذه الحقوق المشكوكة. 

الثانى: لو قلنا بتعلقها بالأعيان الزكوية مثلاً فيجب على هذا القول 
بون الا د هذه الحقوق التى شك بانجازها حال حياة المورّث. 
وأَنّه لا فرق بين هذا المورد 53007 والله العالم. 
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الاستدراكات 


حكم الربا عند الإضطرار 


رئما يضطر المكلف إلى المعاوضة الربوية» أو الربا القرضىء فهل 
الإضطرار يؤثر في جوازالأخذ والدفع أو لا؟ | 

أقول: المسألة معنونة فى كلام الأصحاب: 

.١‏ قال الشهيد: تحريم الربا يعم الأخذ والمعطىء لمعاونته على 
الحرام» ولقول الصادق يية: «الزائد والمستزيد فى النار؛ ولواضطر الدافع ولا 
مندوحة: فالأقرب ارتفاع التحريم فى حفّه!') 

ولعلى تخصيص الجواز بالدافع لغلبة الإضطرار فى جانب المقترض 
دون المقرض؛ لأنْ المفروض أنه ثري ذو مال. نعم لو فرض الإضطرار في 
جانبه أيضا يكون حكمه حكم الدافع لدى الشهيد. 

.١‏ وقال فى «الجواهر؛ بعد نقل كلام الدروس: وهو جيّد في بعض 
أفراد الضرورة.! " 

. وقال السيد الطباطبائى: إذا اضطر الدافع أو القابض إلى الربالا يسوغ 
له ذلك لإمكان تركه ودفع الضرورة بوجه آخر من أحد طرق الفرار منه أو 
بغيره. وعلى فرض التوقف عليه أيضاً لا يجوز؛ لأنّ المعاملة فاسدة فلا 


106/1 الدروس الشرعية:‎ .١ 
؟ . جواهر الكلام:1777/71:‎ 


رف اا ااا ااا ااا ااا 9110 الرباموضوعا وحكما 


يجوز التصرّف. إذ الحكم الوضعى لا يرتفع بالاضطرار, مع أنه يكفى فى 
الفساد كون الطرف الآخر مختارا. نعم لو كان على وجه الشرط وقلنا: إن 
الشرط الفاسد لا يُفسدء جار )١7‏ 

؛. وقال الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء: إنما ترفع الحرمة 
التكليفية بالضرورة, أي العقوبة فقط لا سائر الآثار, فلو كان بعض البسيوع 
باطلاً وحراما كالربا فالضرورة لا تجعله عقدأ صحيحاً كسائر البيوع؛ وإن 
حل لمن اضطرإليه؛ فلو ارتفعت الضرورة وجب رد كل مال إلى صاحبه مع 
الامكان (") 

0. وقال السيد الخوانساري: قد يقال بارتفاعها من جهة الاضطرار من 
غير فرق بين القابض والدافع» ويمكن أن يقال: بعد ما كان التشديد راجعا إلى 
عنوان الرباء فالاضطرار إلى أكل مال الغير بغير رضاه؛ ليس اضطرارا إلى 
عنوان الربا والعنوان قصديّء فيمكن للقابض أو الدافع القبض أو الدفم لا 
بعنوان الرباء فالاضطرار يوجب ارتفاع حرمة أكل مال الغيرء أو دفع المالإلى 
الغير لا حرمة الرب.7) 

هذه كلمات فقهائناء وأقو ل: يقع الكلام فى مقامين: 

.١‏ حليّة الربا للقابض(أعنى المرابي). "5 حليّة الربا للدافع. 

ما الآوَل: فلأن المفروض أنه ذو مال فمادام عنده مال يدفع به حاجته: 
كيف تصل النوبة إلى الاضطرار. فتصوّر الاضطرار فى حقه بعيدء ولو فرضنا 


.١‏ ملحقات العروة الوثقى:١7/",‏ المسألة ؟. 


". تحرير المجلة:1 القسم ١‏ ص 18. 
ل" جامع المدارك: ا/ا؟؟. 
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وجود الإضطرار فى حقّه فالإضطرار يسبب رفع الحرمة التكليفية: وأمًا 
الوضعية فهي غير مرتفعة» فيجوز له التصرّف فيما أخذ ضرورة؛ ولكن إذا 
ارتفعت الضرورة يجب دفع مال الغير إلى صاحبه. 

وليس هذا ببعيد فإنٌ أكل مال الغير عند المجاعة جائز للمضطر, ولكنه 
ضامن لمثله أو لقيمته عند التمكن. 

وحصيلة الكلام: أن الفسرورات تبيح المحظورات ولكن تقدر 
بقدرها. ولذلك يقتصر برفع الحرمة التكليفية لا الوضعية. 

وهناك نكتة أشارإليها السيد الخوانساري. وهى وجود الفرق بين أكل 
لميتة وبين أكل مال الغير بعنوان الرباء فالأل عمل تكويني خال عن القصد 
واليّةه بخلاف المقام فإنَ المضطرإليه هو اتتصرّف في مال الغسير؛ وأمًا 
التصرّف بعنوان الربا فهو غير مضطرإليه. فيمكن للقابض القبض لا بعنوان 
الربا. 

هذا كله حول القابض. 

وأمًا الثانى أعنى: الدافع : فإنّما يجوز الدفع إذا كان الإضطرارإلى 
المعاوضة الربوية أو القرض الربويء إلى حدٌ تتعرّض حياته إلى الخطر 
والهلاك؛ نظير أكل الميتة؛ فإذا حلت الميتة من أجل الضرورة يحل له الربا 
القابة نقبديا 

أضف إلى ذلك ما مرّ فى القابض. إذ لا ضرورة للدافع أن يدفع بعنوان 
الرباء بل يكفي جعل ماله في معرض تصرّفه من دون أن يقصد كون الدفع 
ربويا. 


هف الما شرا وسكها 


ثم إنه لو قلنا بجواز بعض الحيل الشرعية ربّما يرتفع الاضطرار بها 
دون أن يرتكب الرباء كما أشارإليه السيد الطباطبائى غير أن وجود بعض 
الحيل فى عامّة الموارد أمر مشكل. 
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الاستدراكات 
/ 
حرمة كتابة الربا والشهادة عليه 


قال السيد الطباطبائى: كما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه بل يحرم كتابته 
والشهادة عليه؛ فعن على :لعن رسول ال هتَقيكة الربا وأ كله وبائعه 
ومشتريه وكاتبه 55005 وعنهيَفكة: أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور 
وكتابة الرباء وقال: إن الله لعن آكل الربا ومؤاكله وكاتبه وشاهديه(١)‏ 

ويدل عليه من الروايات ما يلى: 

.١‏ صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفريية قال: «قال أمير 
المؤمنينة: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء»27) 

؟. خبر محمد بن خالدء عن زيد بن على؛ عن أبائه. عن على بها 
قال:«لعن رسول اشْيَفيكة الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه»!") 

؟. ما رواه الصدوق بسنده عن شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيد. 
عن الصادق, عن آبائه# فى مناهى النبىيَلكة «أنه نهى عن أكل الربا 
وشهادة الزور وكتابة الربا. وقال: إن الله لعن أكل الربا ومؤكله وكاتبه 


وشاهديه»(! 0 


إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن الأمر فى الربا شديد. 


.١ ملحقات العروة الوثقى: 5. المسألة‎ .١ 

؟ . الوسائل:217 الباب 4 من أبواب الرباء الحديث .١‏ 
"'. الوسائل:؟217 الباب؛ من أبواب الرباء الحديث؟. 
4 . الوسائل:7١.‏ الباب؛ من أبواب الرباء الحديث". 
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العلم الإجمالي بوجود الربا في معاملات يوم أو شهر 


عنون الشيخ الأنصاري فى ( تنبيهات الشك فى المكلف به) ماإذا تعلق 
العلم الإجمالى بوجود الحرام بين المشتبهات التى سيواجهها الشخص 
تدريحاء وقال: لوكان المتشهاتهمًا بوحة تدريجاء كما اذا كنات زوه 
الرجل مضطربة فى حيضها بأن تنسئ وقتهاء وإن حفظت عددهاء فتعلم 
إجمالاً أنها حانض في الشهر ثلاثة أيام مثلاً فهل يجب على الزوج 
الاجتناب عنها فى تمام الشهر. ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن 
دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أو لا؟ 

ثم نه ممًا مثل به للمسألة ما يلى: إذا علم التاجر إجمالاً بابتلائه فى 
و اد كب يدشلا ريك ليل يسني علي لساك كا لايد فسان 
من المعاملات فى يومه أو شهره أو لا؟ 

فقال: التحقيق أن يقال:إِنّه لا فرق بين الموجودات فعلاً والموجودات 
ريا فى وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينها إذا كان الابتلاء دفعة, 
وعدمه لاتحاد المناط فى وجوب الاجتناب 7" 

وماذ كره هو الحق القراحء إذ لا فرق عند العقل بين الدفعيات من 
المشتبهات أو التدريجياتء لتنجز التكليف بالعلم بالحكم وتردّد المتعلق 


1 فرائد الأأصول: 776/1 


لافرق بين العلم التفصيلى والاجمالى عند العلم بالربا 0 





بين الحال والمستقبل لا يضرٌ بعد اجتماع شرائط تنجز التكليف (') 

نمإِنَ الشيخ الأنصاري استشكل على وجوب الاجتناب فى 
التدريجيات بقوله: نعم قد يمنع الابتلاء دفعة فى التدريجيّات» كما فى مثال 
الحيض. فإنّ تنجز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها 
ممنوع: فإنّ قول الشارح:هفَاعْتَزِلُوا الَّاءَ فِي الْمَحِيضٍ وَل تَقْرَبُوهُنَ حَنَّى 
يَطْهرْنَ! ', ظاهرٌ فى وجوب الكفّ عند الابتلاء بالحائضءإذ الترك قسبل 
الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء» فلا يُطلبء فهذا الخطاب كما أنه مختص 
بذوي الازواج ولا يشمل العزاب إلا على وجه التعليق, فكذلك من لم يبتل 
بالمرأة الحائض() 

يلاحظ عليه: أنّ الخطاب بالاعتزال عن المحيض فى هذا الشهر إمًا 
واجب معلق أو واجب مشروطء فلو كان من قبيل الأوّل فالوجوب فعلى 
والواجب استقبالى, وكفئ فى تنججز التكليف فعليّة الحكم. وإن كان من قبيل 
الثانى فهو أيضا مثل المعلق؛ فالوجوب وإن لم يكن فعليًا والمكلف إذا علم 
بتحقق الشرط فى هذا الشهر فالعقل يلزم الإنسان بالتبرّي مطلقا فى عامّة 
الشهر. 

ولعله لأجل ماذ كرنا من الاشكال عدل عن كلامه وقال: ويشكل الفرق 
بين هذا وبين ماإذا نذر أو حلف على ترك الوطء فى ليلة خاصّة: ثم اشتبهت 
بين ليلتين أو أزيد. 

ولكنّ الأظهر هنا وجوب الاحتياط, وكذا فى المثال الثانى من المثالين 
المتقدمين. | / 


( 
١‏ لاحظ: المحصول فى علم الأُصول( تقرير بحوثنا الأصولية):441/7. 
؟ . البقرة: 577 ؟. فرائد الأصول: 776/7. 


6”» ممه م ممه ممم مه ومع وعم عه م0666 0000 000000000000000 أَلْويا موضوعا وحكما 


التفكيك بين أصالة الإباحة وصحة العقد 


ثم إن الشيخ» قال: لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة 
التدريجية؛ فيحكم في كل معاملة يُشك فى كونها ربوية يعدم استحقاق 
العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتّب الأثر عليهاء لأنّ فساد الربا ليس دائرا 
مدار الحكم التكليفىء ولذا يفسد فى حق القاصر بالجهل والنسيان والصغر 
عل بييلة 

أقول: حاصل كلامه أن عمل التاجر فى مورد الشك مباح ولكن العقد 
فاسدء أما أنّهِ مباح فلأنٌ الشك فى كلّ معاملة, شل فى أصل التكليف, وأمًا 
كون المعاملة فاسدة فبحكم الاستصحاب وبقاء كل مال فى ملك صاحبه. 
وما ذ كره جميل لولا أن المبنئ غير تام؛ لما عرفت من وجوب الاحستياط, 
ومعه لا موضوع لاصالة الإباحة ولا لاستصحاب الفساد. 

وبعبارة أخرى:إذا قلنا بلزوم الاحتياط فى التدريجيات يسقط كلا 
الأصلينء أصالة البراءة المقتضية للاباحة. واستصحاب بقاء كل من العوضين 
فى ملك صاحبه. المقتضى للفساد. 

فإنقلت: لماذا لا يكون المرجع أصالة العموم فى قوله:َْأَرْقُوا بالْعُْودِه 
المقتضى للصحة؟ 

قلت: لا مجال لجريان الأصل اللفظى لفرض العلم بفساد بعضهاء 
ومعه يسقط العام عن الحجية. 


ليميا 


ُ 
.١118/١:لوصأالا فرائد‎ ١ 
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عجز المُسلف عن تسليم المُسلف فيه ودفع الثمن مكانه 


أو 


المشتري بثمن أقل نقداء من غير نظرإلى أن المتاع من الأجناس الربوية 
وعدمهاء بل الكلام مركز على بيع جنس من الأجناس لرجل بقيمة كاثني 
عشر درهماء ثم يعود البائع يشتري ذلك المتاع من المشتري نقداً بأقل 
كعشرة دراهم وهذا هو الذي مرٌ الكلام فيه فى فصل الوجوه المخلصة من 
الربء!' وقلنا بأنّه يجوز البيع الثانى بأقل نقداإذا لم يكن شرط فى البيع 
الأؤل. وقد استفاضت الروايات على هذا التفصيل وجمعها الشيخ الحرّ 
العاملى فى الجزء ١7‏ من الوسائلء الباب0 ومن أحكام العقود. ونقتصر هنا 
على ذ كر بعض ما جاء فى الباب الخامس: 

١‏ روى الكلينى بسنده عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله يق عن 
بأس به؛ فقلت له: اشترى متاعى؟! فقال:«ليس هو متاعك ولا بقرك ولا 
غنمك»:() | 


١.لاحظ‏ ص .١104‏ ؟ . الوسائل:17, الباب6 من أبواب أحكام العقود. الحديث. 


دق ل ل ل ا ا ل الرباموضوعا وحكما 


.١‏ روى الكلينى عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله.9ة: 
يجيثنى الرجل فيطلب العينة فاشتري له المتاع مرابحة ثم ابيعهإياه. ئم 
اشتريه منه مكانى؟ قال: «إذا كان بالخيارإن شاء باع» وإن شاء لم يبع» وكنت 
أنت بالخيار.إن شئت اشتريتء وإن شئت لم تشترء فلا بأس»»؛ فقلت:إنْ أهل 
المسجد يزعمون أن هذا فاسدء ويقولون:إن جاء بعد أشهر صلح. قال: «إنّما 
هذا تقديم وتأخير فلابأس )١(:‏ 

ما رواه عبد الله بن جعفر فى «قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن؛ 
عن جذه على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرنية قال: سألته عن رجل 
باع ثوبا بعشرة دراهم, ثمّ اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال:«إذا لم يشترط 
ورضيا فلابأس»7') 

المسألة الثانية: إذا أسلم طعاما بدراهم ولم يستطمع تسليمه للمشتري 
فى وقته. فهل له أن يأخذ مكان الطعام دراهم أزيد مما دفع له؟ أو إذا باع 
جنسا ربويا بثشمن مؤجل فلم يجد المشتري ما يُسدد به دينه. فيقول للبائع: 
خذ منّى ما عندي من الحنطة بدل الدراهمء وربّما تكون سعر الحنطة الثانية 
بالدراهم أقل أو أكثر من الحنطة الأولى؟ 

أقول: هذه المسألة الثانية غير ما سبقء وإن كانتا مشتركتين في لزوم 
الرباء لكن جهة الخوف في الأوّل من أجل أنّه في الواقع ربا قمرضى جاء 
بصورة المعاوضة؛ ولذلك اشترط خلو العقد الأوّل من الشرطء أي بيعه 
مجدّداً للبائع. 

.١‏ الوسائل:"17, الباب 6 من أبواب أحكام العقود, الحديث ؛. 
؟. الوسائل:17 الباب0 من أبواب أحكام العقود. الحديث1. 
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وأمًا الخوف فى المسألة الثانية فمن باب أن عوض العوض بمنزلة 
العوض: فإذا أسلم طعاماً بدراهم ولم يستطع تسليم الطعام لا يجوز 
للمسلف إليه أن يأخذ بدل الطعام دراهم أزيد مما دفعه إليه حين الاسلاف. 
(الفرع الأوّل). 

وكذلك إذا باع طعاما بدراهم وعجز المشتري عن دفع الثمن فى وقته 
لا يجوز للبائع أن يأخذ عوض الد راهم طعاما أ كثر من الطعام الذي باعه منه. 
(الفرع الثاني). 

ثم إن أوّل من عنون المسألة هو الشيخ الطوسيء قال فى «النهاية): 
ومنى باع الشيء بأجلء ثم حضر الأجلء ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه. 
جازله أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه. فإن أخذه 
بنقصان ممّا باع!'" لم يكن ذلك صحيحاء ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به:0") 

والعبارة تشيرإلى الفرع الثانى للمسألة الثانية. 

ثم إن الشيخ الأنصاري ذ كر ملاك ما فى «النهاية) قال: فمدار فتوى 
الشيخ#ك على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار-بل صراحتها فيه من أن 
عوض العوض فى حكم العرض فى عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس 
الزبوعة؟ 


وحاصله: أن الطعام الثاني في مثال الشسيخ(المثال الثاني) الذي هو 


١.لم‏ يظهر وجه تخصيص النقصان بالذكر مع أن الزيادة مثله, بل الميزان أن يكون الثانى مثلاً 
؟ . النهاية:04 .١‏ 
*"'. المكاسب:0/١71,‏ الطبعة المحققة. 


ء؟2 ا ا ا ا ا اااي اااي 11111111511000 الرباموضوعا وحكما 


عوض الدراهم التى هى عسوض الطعامء فيكون الطعام الثاني فى مرتبة 
الدراهم: فكأنّه تقع المعاوضة بين الطعامين: فيجب أن يكونا مثلاً بمثل. 

إلى هنا تبيّن اختلاف المسألتين موضوعاً وغاية» ولقد أحسن الشيخ 
الحرّ العاملى حيث فرّق روايات المسألتين فروى ما يدل على الأولى في 
أبوان لراك اليم وروى ما يدل على المسألة الثانية فى أبواب السلف. 
بخلاف الشيخ الانصاري فبحث عن المسالتين فى موضع واحد. من دون ان 
يشير إلى اختلافهما. 


أورد الشيخ الحرٌ العاملي روايات تختلف مضامينها. ونحن نقسّمها 
إلى أصناف: 
الصنف الأوّل: ما يدل على التفصيل 

وردت روايات تدل على التفصيل بين المساواة. فتصح المعاملة. 
وبين الزيادة فلا تصح., نظير: 

١.ما‏ رواه الكليني عن محمد بن قيسء عن أبى جعفريظة قال:«قال أمير 
المؤمنين لإلافي رجل أعطى رجلاً ورقا في وصي ف إلى أجل مسمّى. فقال له 
صاحبه: لا نجد لك وصيفاء خذ منى قيمة وصيفك اليوم ورقاء قال: فقال: لا 
يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئا» )١(‏ 

فقوله: دلا يزداد عليه شيئأ» يدل على الجواز إذا كان مثلاً بمثل. 


١‏ . الوسائل:15, الياب ١١‏ من أبواب السلف,. الحديث1. والوصيف: الغلام بلغ أوان الخدمة 
وأحسن القيام بها فهو وصيف.(لاحظ المنجد). 
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.ما رواه الشيخ بسنده عن على بن جعفر قال: سألته عن رجل له على 
آخر تمر أو شعير أو حنطة: أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال:«إذا قوّمه دراهم فسد. 
لأن الأصل الذي يشتري [اشترى] به دراهم؛ فلا يصلح دراهم بد راهم).! . 

فقوله: «إذا قوّمه دراهم فسد»إشارة إلى أنْ التقويم ربّما يؤدي إلى تغيّر 
القيمة وصعودهاء فعندئذٍ يقع التفاضل بينهماء ولذلك قال في ذيل 
الحديث:«فلا يصلح دراهم بد راهم؛ أي الزيادة أو التقيصة. 

ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن قيس عن أبى جعفريظة قال: «قال 
أمير المؤمنين.ة: «مَن اشترى طعاما أو علفاإلى أجل فلم يجد صاحبه وليس 
شرطه إلا الورق؛ وإن قال: خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا ياخذإلاً شرطه 
طعامه أو علفه. فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقالا محالة قبل أن يأخذ 
شرطه( طعامه أو علفه) فلا يأخذ إلا رأس ماله. لا تظلمون ولا تظلمون»7) 
الصنف الثاني: ما يدل على المنع مطلقاً 

ما رواه الشيخ بسنده عن خالد بن الحجّاج فقال: سألت أبا عبد الله يها 
عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّىء فلمًا حل الأجل أخذته 
بدراهمى. فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندى طعام فاشتره منى؟ قال:«الا 


نشتره منه فانه له خير فيه 7') 


أقول: دلالته على المنع ضعيفة, ولذا حمله الشيخ على ماإذا أخذ أ كثر 
.١‏ الوسائل:17., الباب١١‏ من أبواب السلف, الحديث؟١.‏ 


؟. الوسائل:"17, الباب ١١‏ من أبواب السلف, الحديث .١6‏ 
*"'. الوسائل:17, الباب؟7١‏ من أبواب السلفء الحديث”. 
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ولم نعثر على رواية أخرى تدلّ على المنع على الإطلاق. 
الصنف الثالث: ما يدلٌ على الجواز مطلقاً 


قد وردت فى نفس الباب روايات تدل على الجواز بسعر اليوم من 
دون تقييد بالمماثلة أوبعدم الزيادة والنقيصة, وإليك بعضها: 

.١‏ ما رواه الكلينى بسنده عن أبان بن عثمان» عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله ميا فى الرجل يسلم الدراهم فى الطعام إلى أجل فيحل الأجل 
فيقول: ليس عندي طعام ولكن أنظر ما قيمته فخذ منْى ثمنه؛ فقال: «لا باس 
بذلك76'' إن الضمير فى قوله:«ثمنه؛ يرجع إلى الطعام؛ أي الثمن الذي يباع 
اليوم. 

؟. ما رواه الكليني بسنده عن الحسن بن على بن فضّال قال: كتبت إلى 
أبي الحسنطىة: الرجل يسلفني في الطعام فيجىء الوقت وليس عندي طعام؛ 
أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: (نعم).! "أ قيمة اليوم. 

". ما رواه الشيخ بسنده عن على بن محمد وقال: وقد سمعته من 
على قال: كتب إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمًا 
تقاضاهء قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم. أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: 
«يجو ز ذلك عن تراض منهماء إن شاء ا () 

.6 من أبواب السلفء الحديث‎ ١١بابلا‎ .١7":لئاسولا‎ . ١ 


. الوسائل:17. الباب ١١‏ من أبواب السلفء الحديث/ 
“"'. الوسائل:17: الباب١١‏ من أبواب السلفء الحديث١١.‏ 
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إن الاشتراء بسعر اليوم على وجه الإطلاق يشمل جميع الصورء سواء 
أكان السعر الثانى مساوياً للسعر الأوّل أم أقلّ منه أو أ كثر منه. ولذلك جعلنا 
دلالة هذا الصنف على وجه الإطلاق خلافاً للصنف التالى فإِنّه صريح في 
الزيادة. 
الصنف الرابع: ما يدل على جواز البيع مع الزيادة 

يظهر مما رواه الشيخ بسنده عن القاسم بن محمدء عن عبد الصمد بن 
بشير قال: سأله (أبا عبد اللهقة) محمد بن القاسم الحناط» فقال: أصلحك الله 
أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجىء وقد تغيّر الطعام من سعره. فسيقول: 
ليس عندي دراهم, قال:«دخذ منه بسعر يومه»» قال: أفهم أصلحك الله إنّه 
طعامى الذي اشتراه منّى. قال: دلا تأخذه منه حتى يبيعه ويعطيك»» قال: أرغم 
الله أنفى رخص لي؛ فرددت عليه فشدّد على" 

وجه الدلالة على جواز البيع بالزيادة أن قول الراوي:«وقد تغيّر الطعام 
من سعره» يدل على ارتفاع سعر الطعام, فإذا أمره أوّلاً بالأخذ بسعر ذلك 
اليوم يلزم منه جواز اخذه بقيمة ازيد مماباعه به. 

ويشهد على ما ذ كرنا استغراب الراوي من شراء طعامه بسعر اليوم 
حيث قال: (أصلحك الله إِنّه طعامى الذي اشتراه مني) أي كيف أشتري نفس 
طعامي بسعر أزيد ممًا بعته منه؟ ولمًا استشكل الراوي ولم يتحمّل حكم 
الإمام, أرشده إلى طريق آخر بأن يصبر حتى يبيع المشتري الطعام ويعطي 


0 


نمية. 


.6 الوسائل:17, الباب7١ من أبواب السلفء الحديث‎ .١ 
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وجه الجمع بين الروايات 

أقول: أمَاما دل على المنع مطلقاًأعنى: رواية خالد بن الحجاج ‏ فهو 
محمول على صورة الزيادة أو النقصان فلا يشمل صورة المساواة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن صناعة الفقه تقتضى الأخذ بالصنف الأوّل من 
الروايات -أعنى: التفصيل بين المساواة وغيرها ‏ وهو الموافق للاحتياط. 
لكنّ إطلاق ما ورد فى الصنف الثالث الدالٌ على الجواز مطلقاً. وما ورد فى 
الصنف الرابع من الجواز مع الزيادة» يشكلان قرينة على حسمل شرطية 
المساواة على الاستحباب؛ فتكون النتيجة هى الجواز مطلقا. 

هذا هو مقتضى التأمّل فى الأصناف الأ ريعة. 

بقى الكلام فيما حكاه العلامة فى «المختلف» عن «الخلاف:: أنّه إذا باع 
طعاماً قفيزاً بعشرة دراهم مؤْبلة؛ فلمًا حل الأجل أخذ بها طعاماء جازإذا 
أخذ مثل ذلكء فإن زاد عليه لم يجز... واحتج بإجماع الفرقة وبأنّه يؤدي إلى 
بيع الطعام بالطعام. ثم حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقاء وعن بعضهم 
المنع مطلقا. ثم حكى عن الشيخ فى آخر كلامه أنه قال: والقول الآخر الذي 
لأصحابنا قويّء وذلك أنّه بيع طعام بدارهم. لا بيع طعام بطعام» فلا يحتاج 
إلى اعتبار المثلية )١(‏ ْ 

قال الشيخ الأعظم: الظاهر أن الشيخ الطوسىي جرى في ذلك وفيما 
تقدم عنهء فى «النهاية) من عدم جواز بيع مااشترى من جنس الثمن 
متفاضلاً على قاعدة كليّة تظهر من بعض الأخسبار من أن عوض الشىء 


.١‏ مختلف الشيعة:788/1؛ الخلاف:”1/7١1,‏ المسألة 177 من كتاب البيوع. 
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الربوي لا يجوز أن يعوّض بذلك الشىء بزيادة» وأنّ عوض العوض بمنزلة 
العرضء ثم ذ كر المثالين السابقين: 

.١‏ إذا اشترى طعاماء لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة. 

؟. إذا باع طعاماً بدراهم لا يجو زأن يأخذ عوض الدراهم طعاما. 

وعوّل فى ذلك على التعليل المصرّح به فى رواية على بن جعفر عن 
أخيه 9#( يريد قوله: فإذا قوّمه دراهم فسد)17) 

قلت: ما ذ كره من استفادة الضابطة صحيح؛ لكن إطلاق ما ورد فى 
الصنف الثالث وصريح الصنف الرابع يشكلان قرينة على الحمل على 
الاستحباب. فإنٌ إثبات ما ذ كره من الضابطة يحتاج إلى دليل قاطعء وإلا فما 

هو المحرّم: بِيمٌ الدرهم بالدرهم مع الزيادة؛ وأمًا الموردان فليس فيهما بيع 

الدرهم بالدرهم: بل المسلف إليه فى المثال الأول يأخذ بدل الطعام 
دراهم؛ والبائع -فى المثال الثاني يأخذ عوض الدراهم طعاماء فليس هناك 
أي مبادلة بين الد راهم. والله العالم. 


يضشب 


.17١/0:بساكملا لاحظ:‎ .١ 
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فيما يسقط الردٌ والأرش حذرا من الربا 


قد ثبت فى محله أنه إذا اشترى المشتري معيباً فله الفسخ أو الأرشء إلا 
أنّه إذا حدث أحد الأمرين التاليين: 

.١‏ تصرّف المشتري فى المعيب بعد القبض تصرفا مغيراً. 

؟. حدوث عيب جديد ‏ وراء العيب السابق بعد القبض. 

فيمنم كل منهما عن الفسخ دون الأرش. نعم ريما يمنع عن كلا 
الأمرين فى بعض المواضع, وذلك فى موردين تاليين: 

١‏ إذا اشترى حنطة بحنطة مع التساوي وكانتإحدى الحنطتين معيبة 
والمشتري جاهلا بالعيب ثم تصرّف فيها بطحنهاء ففى هذا المورد ذ كر 
الشيخ وغيره سقوط كلاالأمرين. أما الأول -أي الفسخ -فلأجل التصوّف, 
فإئّه مشروط ببقاء العين على ما هي عليه والمفروض أنه طحن الحنطة. وأمّا 
الثاني فلأنَ أخذ الأرش يستلزم الرباء فيلزم معاوضة أحد المتجانسين مع 
الاآخر مع شىء زائد. 

١‏ إذا اشترى شيئاً معيبا عند العقد. ثم حصل فيه عيب آخر بعد القبض 
عند المشترىي. وكان مورد المعاملة من الأجناس الربوية» فيسقط الرد 
والأرش» وذلك لأنّه لو رد بلاأرش للعيب الحادث كان ضرراً على البائع؛ 
وإن رد مع الأرش لزم الرباء لأنّ المردود حينئذٍ يزيد على وزن عوضه(" 


.١‏ تذكرة الفقهاء:١/1731,‏ الطبعة المحققة: المسألة 7١17‏ مع اختلاف فى التعبير. 
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مَإِنْ الشيخ الأنصاري أخذ بتفسير كلام العلامة وقال:إِنٌ القول بجواز 
الرد مسع الأرش يستلزم لزوم الربا فى أصل المعاوضة: أو لزومه عند 
الفسن (1) 

توضيحه: أن أوصاف الصحّة إِنّما تضمن إذا أوجب نقصاً فى القيمة 
ككون الفرس أعرجء فالمشتري عندئذٍ يتخيّر بين الرد والأرشء وأماإذا لم 
يوجب ذلك فليس له إلا الردٌ دون الأرشء وقد منّلوا له بالخصي من العبيد. 
ويمكن أن يمثل له بالبغل الخصىء فإِنّالآرش منتف لعدم تفاوت 
القيمة.! 'لكثر الرغبة فيه. 

وإنئّما يصمّ الردَ دون الأرش فيماإذالم يكن الثمن والمثمن من 
الاجناس الزكوية كمعاوضة الحنطة الجيّدة بالرديئة» مع جهل المشتري 
بالرداءة فأوصاف الصحة غير مضمونة: لأنْ الجيّدة والرديئة من جنس 
واحد. نعم له الرذء إذ الزام البائع بقبول المعيب ضرر عليه. 

وبالجملة بما أن أوصاف الصحّة فى الأجناس الزكوية غير مضمونة, 
للر يت رداءة الحنطة فليس له إلا الردٌ دون الأرش. 

هذا -أي التفصيل بين الردّ والأرش ‏ فيماإذا لم يحدث عيب فى 
المبيع فى ملكية المشتريء فعندئذٍ يسقط الفسخ والأرش معا. 

ما الأوّل: فلأنٌ حدوث العيب عند المشتري أو تصرّفه فى المبيع 
يمنعان عن الفسخ والردٌ إِنّما الكلام فى عدم جواز أخذ الأرش فى المقام 


1 المكاسب: 6// 11١٠١‏ 
؟. لاحظ: المكاسب:84/0١71‏ و5710 
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للرداءة الموجودة فى الحنطة المشتراة بالحنطة الجيّدة. 


وجهه: أن الصحيح والمعيب فى الأجناس الزكوية من جنس واحدء 
ومعنى ذلك عدم ضمان أوصاف الصحّة فيها مثل الخصئ فى غير الأجناس 
الزكوية: فلو رد المشتري إلى البائع قيمة العيب الحادث يلزم أحد الأمرين: 

.١‏ نقض القاعدة من أنهمامن جنس واحدء والمتجانسان لدى 
المعاوضة يجب أن يكونا مثلين» فلا يجوز أخذ الزيادة فى أحد الطرفين. 

". يلزم أن يكون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الشمنء فيلزم 
وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ووصف صحته؛ فعندئذٍ ينقص الثمن عن 
نفس المعيب, بهذه الزيادة فيلزم الرباءإمًا فى أصل المعاوضة أو لدى الفسخ: 

ما الأول: فلو لوحظ جزء من الثمن فى مقابل صفة الصحّة فى المبيع 
عند المبادلة» يلزم تحقق الربا فى أصل المعاوضة لخلوٌ الثمن عمًا يقابل 
وصف الصحّة فى المثمن. 

وأمّاالشانى: أي لزوم الربا عند الفسخ. فإِن لازم الفسخ استرداد 
المشترى الثمن ورد ما قابله إلى البائع. ومن المعلوم أنّ المشتري فى المقام 
يرد ما قابله مع شيء باسم الأرش إلى البائع وهو أشبه بالربا. 

هذا توضيح ما أفاده الشيخ بالعبارة التالية: ما لزوم الربافى أصل 
المعاوضة: إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن فى مقابلة صفة الصحّة لم يكن 
وجة لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمنء وإمًا لزوم الربا في الفسخ 
حيث قوبل فيه الشمن بمقداره من المثمن وزيادة؛ والأوّل أولى».!' 
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القول بالضمان قياساً بالمقبوض بالسوم 

ذكر الشيخ الأنصاري أنه رما يصحّح أخذ الأرش قائلاً بن قيمة 
العيب الحادث لما فات بيده مضموناً عليه نظير المقبوض بالسوم إذا حدث 

فيه العيب؛ قلا بن ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن. 

ورد عليه الشيخ بقوله: إن المقبوض بالسوم إثما يتلف فى ملك مالكه 
فيضمنه القابضء والعيب الحادث فى المبيع لا يتصوّر ضمان المشتري له إلا 
بعد تقدير رجوع العين فى ملك البائع وتلف وصف الصحة منه فى يد 
المشترى؛ فإذا فرض أن صفة الصحّة لا تقابل بجزء من المال فى عقد 
المعاوضة؛ فيكون تلفها فى يد المشتري كنسيان العبد الكتابة, لا يستحقٌ 
البائع عند الفسخ قيمتها(١)‏ 

أقول: لا شك أنْ إجبار المشتري بقبول المبيع المعيب مع الجهل به. 
إضرار عليه كما أن إجبار البائع على قبول المبيع الذي تجدد فيه العيب؛ ظلم 
عليه. فما هو الرأى العادل؟ 

وليس هوإلَاما نسمّيه بالأرش؛ وتتصوّر أنه ربا غير صحيح؛ لأنّ 
الربا عسبارة عن معاوضة أحد المتماثلين بالآخر مع شىء زائد عند 
البيع» والمفروض أن البيع تم بلا إضافة فى أحد الطرفين؛ وما أخذ 
امتحوب موديييم 'فلايوصف بالرباء وما ذكره من أنْ الحكم 
بالضمان يتوقف على رجوع العين فى ملك البائع وتلف وصف الصحّة منه 
فى يد المشتريء غير لازم بل التلف وقع فى ملك المشتري ولكن دفسع 
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الأرش غرامة لرفع الظلم من جانب البائع. 
وبعبارة أخرى: غرامة يؤديها المشتري؛ لأجل الفسخ. 
وعلى ماذ كرنا فلا يلزم الربا لافى زمن المعاوضة ولاعند الفسخ؛ لأنّ 
ما يدفع أمر مستقل لا صلة له بالشمن والمثمنء بل أمر مستقلء والله العالم. 
14 
هذه مسائل عشر كاملة استد ركنا بها على ما أفاده سيدنا الأستاذ فى 
«تحرير الوسيلة؛ وهناك مسائل أخرى يمكن استنباط احكامها مما د كره 
الشيخ فى باب الخيارات وغيره. فيُعلم حكم مالم نذكر مما ذ كرنا. 
تمت الرسالة بيد مؤلفها 
جعفر السبحانى ابن 
ا 
السبحانى التبريزى 
عاملهما الله بلطفه الخفى 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 
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1. بلوغ المرام؛ لابن حجر العسقلانى؛ بيروت: دارالرائد العربى» 1407 ه. 

. تحرير الأحكام؛ 1ج: للعلامة حسن بن يوسف الحلىء قم؛ مؤسسة الإمام 
الصادف اق ١٠1١ه.‏ 

تحرير المجلة, 0ج لمحمد حسين كاشف الغطاء النجفى. طهران؛ 
المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ 1577 ه. 

4. تذكرةالفقهاء, ١٠ج,‏ للعلامة الحلى؛ قم» مؤسسة آل البيت854, 1414 ه. 

.٠‏ تفسير الرازى, ٠”اج‏ فى 17 مجلدأء طهران: دارالكتب العلمية. 

.١١‏ تفسير العياشى؛ "اج قمء مؤسسة البعثة, 1١45١‏ ه. 

. تفسير القمى؛ المنسوب إلى على بن إبراهيم القسميء النجف الأشرف, 


مكتبة الهدى. 
١7‏ التفسير الكاشف, للشيخ محمد جواد مغنية) بيروت» دا رالعلم للملايين؛ 


5. تفسير المثار, للسيد محمد رشيد رضاء القاهرة: دارالمنار "1117 ه. 

0. تهذيب الأحكام: ٠ج:‏ للشيخ الطوسى. النجف. دارالكتب العلمية: 
0 ه. 

.١1‏ جامع الأصول, لمجد الدين محمد بن الأثير الجزرى, بيروت. داراحياء 
التراث العربى: ١4٠١‏ ه. 

. جامع البيان المعروف بتفسير الطبرى» بيروت. دارالمعرفة, 14٠١‏ ه. 

4. جامع المدارك, 1ج, للسيد أحمد الخوانساريء طهران, مكتبة الصدوق, 
1 ه. 


٠4‏ ه. 


."٠‏ جامع للشرائع» للشيخ يسحيى بن سعيد الحلى بيروتء. دارالأضواءء 
1 ٠11١ه.‏ 

.١‏ جواهر الكلام؛ "الاج للشيخ محمد حسن النجفيء بسيروت. داراحياء 
التراث العربى: ١148م.‏ 

"". الحدائق الناضرة؛ 70ج., للفقيه الشيخ يوسف البحرانى قم مؤسسة النشر 
اللاسلامى. 

*". الخلاف؛ للشيخ الطوسىء قم؛ مؤسسة النشر الاسلامى. 11:9 ه. 





4. الخمس فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ للشيخ جعفر السبحانى؛ قم؛ مؤسسة 


60 الدر المتثور. لجلال الدين السيوطىء بيروت. دارالفكن 7٠5١ه.‏ 

الدروس الشرعية؛ للشهيد الأول محمد بن مكى , قم. مؤسسة النشر 
الإسلامى؛ 1517ه. 

07. الربافقهيا واقتصادياء للشيخ حسن الجواهري., قم» مطبعة خيام, 1400 ه. 

8 رجال النجاشى: قم, مؤسسة النشر الا سلامىي ٠ه‏ 

4. رسائل المحقق الكركى. "اج, قمء مككتبة آية الله المرعشى النجفي, 
4ه. 

٠‏ زبدة البيان: للمحقق الأردبيلي, طهران» المكتبة المرتضوية. 

.ه١1٠ السرائر. محمد بن إدريس الحلى. قم؛ مؤسسة النشر الإسلامى‎ ١ 

”. سئن البيهقى, حيد رأباد دكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة فى هند. 144 ه. 

سان الدار قطنىء ؛ أجزاء فى مجلدين؛ لعلى بن عمرء القاهرة, 
دارالمحاسن. 0 هه | | 

5 سنن النسائى؛ بيروت,. دار احياء التراث العربى. 

0 صن الدارمى. لعبدالله بن بهرام الدارمي. بيروتء. دارالفكر. 


شرائع الإسلام, للمحمّق الحلى جعفر بن الحسسن » طهرانء استقلالء 
8 ه. 


م0١‏ ا اا ا 0 ا ا 


عا صحيح البخارى, لمحمد بن إسماعيل البخارىء القاهرة. عثمان خليفة. 
6 ه. 

4 صحيح مسلم الئيسابورى. القاهرة؛ مكتبة ومطبعة محمد على صبيح. 

4 العروة الوثقى. "ج, للسيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي؛ بيروت. 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات»: ١409‏ ه. 

..٠‏ علل الشرائع؛ للشيخ الصدوقء بيروت: داراحياء التراث العربى. 

١؛.‏ عيون أخبار الرضاءظة, ١ج.‏ للشيخ الصدوقء تحقيق السيد مهدي 
اللاجوردي. 

”. فرائد الأصولء للشيخ الأنصاريء الطبعة المحقّقة فى خمسة اجزاء. 

“'2. الفقه الإسلامى وأدلته. 4ج؛ لوهبة الزحيلي؛ دمشقء دارالفكر ١5117‏ ه. 

4. القاموس المحيط؛ ؛ ج: للفيرو ز أبادي. بيروت, دار احياء التراث العربى, 


17 ١ه.‏ 
0. قواعد الأحكام؛ "ج, للعلامة الحلىء قم مؤسسة النشر الإسلامى؛ 
7 ١ه‏ 


1 الكافى؛ /ج؛ لمحمد بن يعقوب الكلينيء بيروت. اه 


لا كتاب البيع؛ 0ج للإمام الخميني؛ طهران؛ مسوسسهة تنظيم و نكسو انار 
1 ش. 


4 الكتاب المقدسء طبعة دار الكتاب المقدس فى العالم العربي. بيرونا. 


.. كليات فى علم الرجال. للشيخ جعفر السبحاني؛ قم, مؤسسة الإمام 





الصادق ة, ١5717‏ هم. 

*5. مجمع البحرين. للشيخ الطريحىء طهران» نشر فرهنك اسلامى: ١4٠8‏ ه. 

177/4 مجمع البيان» ١٠ج للشيخ الطبرسيء طهران. المطبعة الإسلامية:‎ .0١ 
ه.‎ 

07. مجمع الفائدة والبرهان. 4 اج, للمحمّق الأردبيلى؛ قمء مؤسسة النشر 
الإسلامى؛ 1419 ه. 

67. المحجّة البيضاءء 4ج فى 5 مجلدات, للفيض الكاشانيء قم مؤسسة النشر 
الإسلامى. 

4. المختار فى أحكام الخيار, للشيخ جعفر السبحاني» قم» مسؤسسة الإمام 
الصادقظة, ١51١4‏ ه. 

0. مختلف الشيعة؛ 4ج: للعلامة الحلى؛ قم. مؤسسة النشر الإسلامي؛ 
1ه 

1. مرآة العقول» 7ج؛ للعلامة المجلسى. طهران: دا رالكتب الإسلامية, 
1 ه. 

.. المسائل المستحدثة؛ للسيد محمد صادق الروحانى؛ قم؛ مؤسسة دار 
الفكر 1784 ه. 

8. مسالك الأقهام, 6١ج‏ للشهيد الثانى زين الدين العاملى؛ قم؛ مؤسسة 
المعارف الاسلامية, ١4117‏ ه. 


4. المستدرك؛ مج للحاكم النيسابورىي, بيروت)» دارالمعرفة. 


١,‏ مسئد أحمد, اج لأحمد بن بن حنبل» بيروت» دارالفكر. 


بض ا ل الرباموضوعاً وحكما 


١‏ مصادر الحى, اج فى مجلدين. للسنهوري. عبدالر زاق. بيروت. 


١7‏ مفتاح الكرامة, أ'اج للسيل ممحمذ جواد العاملى. بيروتء مؤسسة فمه 


1. معجم مقاييس اللغة, لابن فارسء القاهرة: دار إحياء الكستب العسربية, 
1١‏ ١١ه.‏ 

5. المقنع, للشيخ الصدوقء قمء مؤسسة المطبوعات الدينية: ١11/7‏ ه. 

6. ملحقات العروة الوثقئ؛ للسيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائى قم مكتبة 


الداوري. 
١١ا.‏ من ا يعحضره الفقيه, اج للشيخ الصدوق. طهران. دار الكتب الاسلامية. 
2ه 


. منهاج الصالحين؛ للسيد الخوئى: قم, مدينة العلم. 15٠١‏ ه. 

. الميزان فى تفسير القرآن. للعلامة محمل حسين الطباطبائى. بيروت. 

4 نهاية الإحكام فى معرفة الأحكام؛ جزأين: للعلامة الحلّي؛ بيروت» دار 
الأضواء 1غ١ه.‏ 

8 النهاية, 0ج لابن الا ثير, افست» قم مؤسسة إسماعيليان» غ٠‏ آاأش. 

/. النهاية, للشيخ الطوسيء بيروت)»ء دارالكتاب العربى اه 

الوافى؛ ١1ج‏ للفيض الكاشانى؛ اصفهان, مكتبة الإمام أمير المؤمنين لظ 
8١ه.‏ 





وا وسائل الشيعة. 'اج.ء للشيخ الحرَ العاملى؛ بيروت» دار احياء التراث 
العربى ا ١‏ هل 
4 وسيلة النجاة: للسيد أبى الحسن الاصفهانىء النجف الأشرفء المطبعة 


6 الهداية: للشيخ الصدوقء قمء مؤسسة المطبوعات الدينية» 170/1 ه. 


الموضوع 
مقدمة المؤلف 
القول فى الربا 
تمهيد: فى بيان حرمة الربا كتاباً وسئّة 
سمات الرا فى القرآن الكريم 
الربا فى التوراة 
ابي 
ودائق 55 الآيات بالربا الجاهلى 
الفصل الأوّل: الربا المعاوضي أو الربا الفضلي 
تعريف الربا المعادرضى 
عدم اختصاص الحر مة بالبيع 
دليل القائل باختصاص الحرمة بالبيع 
شروط تحقق الربا 


الشرط الأوّل: اتحاد الجنس عرفا 





الموضوع 


الموضوع استبدال المثلين بزيادة 
ما هى الضابطة فى المثلية؟ 
حكم الشك فى التمائل والاختلاف 
تمسّك السيّد الطباطبائى بالأصول العملية 
١‏ التمسك 50 فع بعد التمسك بالعام 
؟. التمسّك بأصالة الحل 
*. التمسك بحديث مسعدة بن صدقة 
الشرط الثانى: اشتراط كونهما مكيلين أو موزونين 
إشكال وإجابة 
ملاك الزيادة : فى الربا المعاوضى والقرضى 
المسألة الأولى: فى فساد المعاملة الربوية أو فساد فضلها 
مبانى الوجوه أو الأقوال 
المسألة الثانية: هل الميزان هو المكيل والموزون فى عصر النبئ يلفئة؟ 
المسألة الثالئة: لواختلف البلدان 
فى المسألة فرعان: 
لأوّل: الحنطة والشعير جنس واحد فى الربا 
الفرع الثانى: هل العلس والسّلت من جنس الحتطة والشعير؟ 
الشىء مع أصله بحكم الجنس الواحد 
تبعية الفرع للأصل فى المثلية والاختلاف 








الموضوع 


الفرع لا : يتبع الأصل فى المكيل والموزون 
في بيع لحم حيوان بحيوان حي 
لوكان للشىء حالة رطوبة وجفاف 
ماهو مور د الاتّفاق؟ 
ما هو موردالاختلاف لدى الشيخ؟ 
الاقوال فى المسألة 
لا يجوزاستبدال الجيد بالردىء مع التفاضل 
الموارد المستثناة من الربا | 
الآوّل: دراسة أسانيد الروايات 
الثانى: دراسة مضامين الروايات 
| الفصل الثاني: في الحيل الشرعية 
الوجه الأوّل للتخلّص من الربا المعاوضى 
الوجه الثانى للتخلص من الربا المعاوضى 
الوجه الثالث للتخلص من الربا المعاوضى (بيع العرايا) 
الوجه الرابع للتخلص من الربا المعاوضى (بيع الحلية المصوغة 
الوجه الخامس للتخلص من الربا المعاوضى (بيع الدراهم والدنائير 
المسكوكة بالتفاضل) 
القول فى القرض 





ل الرياموضوعا وحكما 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث: فى الربا القرضى 

تعريف القرض وكيفية اشتماله على الربا ْ 
فلسفة حرمة الربا 

.١‏ الربا هادم للأسس الأخلاقية 

". المفاسد الاحتماعية للريا 

". المفاسد الاقتصادية للريا 
سؤالان وإجابتان 


القرض الربوى فى الكتاب والسئة 
السؤال الأو لما 5 المراد من قيام المرابى كالمتخبّط؟ 
السؤال الثانى: ما هو المراد من كون الصرع من مسّ الشيطان؟ 
الربا القرضى فى الروايات 
أخذ الريا ظلم ب المقترض 
الوجه الاوّل: دور الاثمان فى التجارة هو تسهيل الامر 
بيان للغزالى فى تبيين ذلك الوجه 
الوجه الثانى: رأس المال غير مولّد 
حرمة الربا القرضى فى الروايات 


حرمة الزيادة العينية والحكمية 
صعة دائرة الربا القرضى 


القرض بشرط البيع المحاباتى أو البيع المحاباتى بشرط القرض 
عدم الفرق بين الصورتين 








الموضوع 


فى حرمة الزيادة مع الشرط 
فى حرمة شرط الزيادة للمقرض لا العكس 
القرض المشروط بالزيادة صحيح والشرط ياطل وحرام 
الاستدلال على صحة المشروط دون الشرط 
فى كيفية أداء المال المقَترّض. وفيها صور 
| الصورة الأولى: فى أداء المال المقترض مئلياً 
الصورة الثانية: هل يجوز الوفاء بالدين بغير جنسه؟ 
الصورة الثالثة: أداء المال المقترض قيميا بالنقود الرائجة 
الصورة الرابعة: لو تراضيا على أداء الدين بجنس آخر 
الصورة الخامسة: لو كانت العين المقترضة موحودة 
ا المثلى هل يجوز الاشترا تراط بالآداء من غير جنسه؟ 
شتراط التأجيل ة فى القرض يورث لزوم العقد 
فى تعيين مكان الأداء 
فى اطلاق مكان الآداء 
في شتراط المقرض رهنآ أو كفيلاً أو إشهاداً 
لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان 
إذا سقطت الاوراق النقدية المتعارفة عن الاعتبار 
إذاكان القرض على الصك الخاص 
الفصل الرابع: الوجوه المخلصة عن الريا القرضي 
الوجه الأوّل: بيع العيئة 





وجه البطلان عند الاشتراط 
الوجه الثانى للتخلص من الربا: بيع الدين المؤجل بالحالٌ بأقل 
بيع الدين (الدرهم أو الدينار)المؤجّل لغير المديون معجّلاً بالأقل 
فتوى خاصة للشيخ الطوسى 
الوجه الثالث: تاجيل الدين الحال بأزيد منه 
الوجه الرابع: البيع مع الخيار 
الوجه الخامس :بيع الشىء الغالى بسعر رخيص بشرط القرض مثلاً بمثل 
الوجه السادس: عكس الوجه الخامس (شراء شىء رخيص بسعر غال. 
بشرط القرض مثلاً بمثل) 
خاتمة. فيها أمور 
الأوّل: لا ربا إلا فى نسيئة 
الثانى: وجه اشتراط التفابض فى المجلس فى معاوضة النقدين 
الثالث: التفصيل بين الربا الاستهلاكى والريا الاتتاجى 
الرابع: إذا كان المرابى هوالدولة 7 | 
الخامس: ما هو البديل عن الربا؟وفيه صورتان 
الصورة الأولى: إنشاء مشاريع تجارية 
الصورة الثانية: شراء السهام 
السادس: ما هو دور المصارف (لبنوك) فى الأموال المودعة لديها؟ 
السابع: انخفاض مالية الأثمان المقتر ضة 0 


الثامن: أخذ الفائض من بنوك الكافرين 








الموضوع الصفحة 


التاسع: منطق المبيحين لفوائد البنوك 1 
توهم أن المحرّم هو الفوائد الموصوفة بأنها أضعاف مضاعفة 1١817‏ 
العاشر: نظرية فى كلام المحقق الشيخ حسين الحلىّ ف فى بيع الآوراق 
النقدية بتفاضل 
هل يتحقّق الربا فى الأوراق النقدية؟ 
ختامه مسك: عرض إجمالى لأطروحة الشهيد الصد رع 
دراسة تخريجات الشهيد الصدر للتخلص من الربا 
التخريج الأوّل: الفائدة فى مقابل عملية الاقراض 
التخريح الثانى: الطلب 0 الببك تسديد الدين منضّما إلى الجعالة 
التخريج الثالث: الفائدة لأجل تنازل المقرض عن الوفاء فى بلد القر 
التخريج الرابع: تحويل القرض إلى 35 
التخريج الخامس: تبديل الدنانير بعملة أخرى 
التخريج السادس:اشتراط الوكيل الزيادة عند الوفاء 
الاستدراكات 
إستدراكات على ما لم يذكره الإمام الخمينى:# فى تحرير ا لوسيلة 
الإستدراك الأوّل: ما يجب على المرابى من 5 الرد 
إذا أخذ الكافر الربا ثم أسلم | 
إذا كان المرابى مسلما جاهلاً بالحكم 
الاقوال فى المسألة 
ؤراضة القول الاوّل 





و ِ 
© 
ا ا ود ا ا ا ا ا را ا ا ا الرباموضوعاوحكما 





الموضوع 
الاستدلال على القول الأوّل بالروايات وهى على قسمين: 
الأوّل: ما يدل على عدم وجوب الردٌ مطلقا 
القسم الثانى: مايدل على التفصيل بين الموجود وعدمه 

دراسة القول الثانى أى الرد مطلقا 
الاستدراك الثانى: حكم ما إذا كان الدافع مجهولاً أو معروفاً وحكم ما إذا 
كان المقدار معلوما أو مجهولاً وفيه فروع 

الفرع الأوّل: إذا كان الدافع مجهولاء والمال معلوم المقدار وموجوداً 

الفرع الثانى: إذا كان صاحب المال مجهولاً دون مقدار المال 

الفرع العالث: إذا كان الربا المأخوذ مجهول المقدار 
الاستدراك الثالث: حكم حصول الزيادة فى أحد الطرفين بلا معاوضة 

الأوّل: أخذ الآر ش للمعيب فى بيع المتجانسين 

الثانى: جريان الربا فى الغرامات 

الثالث: دفع الزيادة لدى القسمة 

الرابع: فى الافالة بزيادة 
الاستدراك الرابع: اختلاف فتوئ العلماء فى أنَّالمأخوذ ربا و عدمه 
الاستدراك الخامس: إذا ورث مالا وشك ل الريا فيه 
الاستدراك السادس: حكم الربا عند الاضطرار 
الاستدراك السابع: حرمة كتابة الربا والشهادة عليه 
الاستدراك الثامن: العلم الإجمالى بوجود الربا فى معاملات يوم أو شهر 

التفكيك بين أصالة الاباحة وصحّة العقد 





فهرس المحتويات ام 





الموضوع 


الاستدراك التاسع: عجز المُسلِف عن تسليم المُسلف فيه ودفع الشمن مكانه 
أو عجز المشترى عن تسليم الشمن فى وقته ودفع الجنس مكانه 
دراسة روايات الباب 
الصنف الأوّل: ما يدل على التفصيل 
الصنف الثانى: ما يدل على المنع مطلقا 
الصنف الثالث: ما يدل على الجواز مطلقا 
الصنف الرابع: ما يدل على جواز البيع مع الزيادة 
وجه الجمع بين الروايات 
الاستدراك العاشر: فيما يسقط الردٌ والأارش حذراً من الربا 
القول بالضمان قياسا بالمقبوض بالسوم 
فهرس المصادر 
فهرس المحتويات 





